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الإهداء 


هدي هذا العمل المتواضع إلى اي التي رسي على حب الله وحب رسوله وحب الصالحين 
والى آي الذي علمني كيف بكون العاق بال 
مایا و ی 
حنظهما الله وأطال في عمربهما 
و إلى كل المخلصين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية الذين وهبوا ما حياتهم 
وال إخوتي وأخواتي وکل أفراد عاتلتي 


وإلى كل إخوتي واحبن في الله 


الشكر والتقدير 


لا سعنی في هذا امقام إلا أن أحمد ا کک ف 

ليق بجلاله » الذي وفقني للوصول إلى هذه الدرجة وأعانني نما عون على إنجاز هذا العمل المتواضع 
الى اه ا الکریم المد لله ربت العالمن 
والصلاة والسلام على رسوله الكرم 

وأشكر أسناذتي الكرعة الدكورة نصيرة دهينة التى قبلت الإشراف علي على هذا البحث والتي + 

تبخل علي بأيّ نصح أو توجيه من أجل خروجه في هذا الشكل 

اتی من الله عر وجل أن يحقظها وبفيد بعلمها وأدبها ويحعلها ذخرا مذ الأمة 
وأتقدم بالشكر ا جزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد من إخوتي فى الله والذين لا نملك م 
إلا الدعاء 


كما لا فوتنی أن أتقدم بالشكر الجزبل لأعضاء لجنة المناقشة على ما سيبدونه من ملاحظات 


وتوجيهات لأثراء الببحث 


القاتلين و المدنيين وتحصد آلاف الأرواح من النساء والأطفال الأبرياء والشيوخ» ولا تفرّق بين سلاح 
مشرو ع وسلاح غير مشرو ع» كما لا تفرق بين مساحات القتال وبين المبان و المنشآت المدنية و دور العبادة و 
الثقافة. 

و ما حدث في العراق وفلسطين والسودان و غيرها من الدول شاهد ودليل عليه في الوقت الذي نعيشه 
ونحن في بداية الألفية الثالثة» ناهيك على ما يبحدث في التراعات المسلحة غير الدولية داحل الدولة الواحدة و بين 
أفراد الشعب الواحد حيث أصبح هذا النوع من الحروب أكثر انتشارا و اتساعا في العا لم الآن ا ا 
الحروب على المدتيين لا يقل أهميّة على ما بحصل في التراعات المسلحة الدولية بل إِنّه أحيانا يتعداه بشكل كيير 
والمثال على ذلك ما بحدث الآن في بعض الدول الإفريقية . 

إن معاناة الإنسان أثناء الحروب تزداد حدما وفظاعتها حاصة مع ظهور شكال حديدة للاستعمارء 
وطرق جديدة لحفظ السلام الدولي وال من ورائها تجويع الشعوب و القضاء عليها » فاهجوم المتعمّد على 
المدنيين والهحمات العشوائية غير المميزة » وتدمير البئ التحتيّة الضرورية للسكان مل الأراضي الزراعية »و 
اللصانع والسدود» وتدمير الطبيعة والبيئة » واستخدام المدنيين كتروس ودروع بشرية » وتدمير الأعيان غير 
الك كل داعال وره امك اة ا اة لخ وت لاض و للك افحت اك ا 
الدولية تحديات صعبة من أحل تطبيق القانون الدولي الإنسان والعمل على ضمان حهماية أفضل للمدنيين» و 
الواحب عليها أن تعمل على الحد من السباق نحو التسلح » وأن تح وتضيّق من جال استخدام القوة والصراع 
لمسلح بالإضافة إلى العمل على تطبيق مبدأ التفرقة بين المقاتلين والمدنيين ايا كان نوع هذا التراع . 

وني هذا الصدد تأت هذه الدراسة الي احترت ها عنوان: «حاية المدنيين أثناء الحرب - دراسة مقارنة 


بين الشريعة الإسلامية و القانون الإنسان =( . 


أهمية الموضوع : 

إن أهميّة موضوع حاية الأشحاص المدنيين أثناء الحرب تتجلى في نواحي عديدة نذكر منها : 
- توضيح حقيقة موقف كل من الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي الإنسان فيما بخص حاية الأشخاص المدنيين 
أثناء الحرب . 
- ما يحمله الفقه الإسلامي من واقعية وحيوية قي تعامله مع آثار الحروب خاصة ما يتعلق منها بحماية الففات 
المستضعفة من النساء والأطفال وغيرهم . 
- تأكيد المحتصين في محال القانون الدولي على حداثة هذا الموضوع في إطار تطوير وتدوين الققانون الدولي 
- بروز أهميّة هذا الموضوع خحاصة مع ما نلاحظه ني واقعنا المعاصر خحاصة ونحن في بداية الألفية الثالثة على صعيد 
النزاعات المسلحة الدويّة و التراعات المسلحة غير الدولية وال تزايدت بشكل كبيرء وما انحر عنها من إزهاق 
للأرواح حاصة من المدنيّين والأبرياء منهم . 
إشكالية البحث: 

كيف عابحت كل من الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي الإنساني موضوع حاية الأشخاص المدنيين أثناء 
الحرب؟ 
من خلال تحديد مفهوم المدنيين ؟ وتحديد الفئات اللشمولة بالحماية ؟ ومضمون الحماية ؟ 


ی 


ثم ما هي الضمانات لتفعيل هذه الحماية المقرّرة للمدنيين ؟ 


أسباب اختيار الموضوع: 

هناك أسباب عديدة دفعتيٰ للخوض ف البحث قي هذا الموضوع وكانت من بين أهم هذه الأسباب مايلي : 
1- أردت بهذا الموضوع جمع أقوال الفقهاء ف المسألة و ما تضمنته أحكام بض المواد ف الاتفاقيات و 
البروت وكولات الدولية الخاصة وضو ع الحماية المقرّرة للأشخاص لمدنيين . 
2- عدم وحود دراسة مفردة مقارنة هذا الموضوع من الناحيتين الشرعية و القانونية . 
3- تعلق هذا الموضوع بقضية من قضايا الساعة حاصة ما نشهده على الساحة الدولية (التراعات المسلحة الدولية 
و التزاعات المسلحة غير الدولية) . 
الدذراسات السابقة : 

حسب المعلومات الي لدي من حلال زيارة موقع البحث العلمي والتقني على الإنترنيت وزيارتق لبعض 
الكليات واطلاعي على بعض الكتب فإن هذا الموضوع م يفرد بالدراسة حاصة من ناحية المقارنة » وقد تكون 
هناك بحوث وكتب أخحرى لم أطلع عليهاء وهذا عرض لبعض الدراسات الي وقفت عليها: 
- قواعد الحرب قي الشريعة الإسلامية " دراسة مقارنة "» الشيخ عواض بن محمد بن محمد الوذينان»مكتبة الرشده 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 2005م. 
- القانون الدولي الإنساني " دراسة مقارنة "» د. عبد الغ حمود »دار النهضة العربية » القاهرة » مصر »› الطبعمة 
الأول » 1991م. 
- قضايا فقهية في العلاقات الدولية»د . حسن أبو غدة » مكتبة العبيكان» الرياض » الطبعة الأولى 2000ء. 
- حهاية المدنيين والأعيان المدنيّة فى التراعات المسلحة غير الدولية » رسالة دكتوراه حامعة عين شهس» رقية 
عواشرية » 2001 م. 
- وأشارت رسالة الدكتورة رقية عواشرية إلى كتاب وهو : حاية المدنيين والأعيان المدنية إبان التراعات المسلحة» 


د . أبو الخير أحمد عطية » دار النهضة العربية » القاهرة »> مصر » الطبعة الأولى » 1997م. (لم أطلع عليه) 


- حاية الممتلكات الثقافية من آثار التراعات المسلحة»رسالة ماجحستير» جامعة الجزائر» معهد الحقوق والعلوم 
الإداريةء 1997 م. 
المنهج المتبع : اعتمدت في هذا البحث منهج الاستقرائي وذلك باستقراء ما كتب في الموضوع وتتبع مضانه 
وكذا منهج المقارنة بين القواعد والأحكام الي حاءت ها الشريعة الإسلامية وبين قواعد القانون الدولي الإنسان › 
وليس ذلك من أحل تطويع أحكام الشريعة الإسلاميّة ال هي من الله كلك لأحكام القانون الوضعي الت هي من 
صنع البشر » بل لنظهر شوليّة الشريعة الإسلاميّة ونظهر أن ها السبق في ذلك . 
ولقد استعنت با منهج التاريخي عند البحث ف التطور التارجخي لموضوع حاية المدنيين أثناء الحرب لعرفة الحذور 
التاريخيّة هذه الحماية »حاصة الدور الرائد للشريعة الإسلامية قي ذلك . 
وحرصا على علمية البحث وضمان موضوعية الدراسة فإني صغته منهجية توفر الخصائص التالية: 
- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها معتمدا على المصحف العثمان برواية حفص عن عاصم. 
- حرجت الأحاديث النبوية بالرحوع إلى مصادرها الأصلية. 
- عرضت الآراء الفقهية لكل مذهب حسب ورود وذلك بالرحوع إلى كتب المذاهب المعتمدة. 
- استعنت بالكتب الحديثة الي تناولت جال الحرب» وكذا كتب القانون الدولي. 
- وتقت النصوص القانونية بالرجوع إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع . 
- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث باستثناء المشهورين منهم كالصحابة وأئمة المذاهب. 
- وشحت البحث بفهارس علمية تتضمن الآن: 
- فهرس الآيات القرآنية . 
- فهرس الأحاديث النبوية والاآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراحع . 


- فهرس الموضوعات . 


خطة الموضوع : 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وفصلين وحانمة . 
1- المقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع والإشكالية المطروحة» وأسباب اختياره والدراسات السابقة والمنهج للمتبع. 
2- الفصل الأول تعرضت فيه إلى: النطاق الزمان لحماية المدنيين والتعريف هم . 
من خلال ثلاثة مباحث» حصّصت المبحث الأول للتعريف بالحرب وأنواعها و أفردت المبحث الان للتعريف 
بالمدنيين» والميحث الثالث حصصته لتحديد الفغات المشمولة بالحماية . 
3- الفصل الثاني تطرّقت فيه إلى: مضمون وضمانات الحماية العملية المقررة للمدنيين» و فيه ثلاثة مباحث» 
المببحث الأول حصصته لمضمون الحماية المقرّرة للمدنيّين والمبحث الثان أفردته لحالات سقوطها و المبحث الأخير 
تطرقت فيه للضمانات العملية للحماية. 
4 - وأميت هذا البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها . 
وعلى ذلك النحو سأعالج هذا الموضوع كما يلي : 


۰ 0 


مفدمه: 


الفصل الأول : النطاق الزمان لحماية المدنيين والتعريف هم . 

المببحث الأول: ماهية الحرب. 

المطلب الأول: مفهوم الحرب. 

اللطلب الثان: أنواع الحروب ف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان. 
المببحث الثاني: التعريف المدنيين والتطور التاريخي للحماية. 

الطلب الأول التعري دفن 

الطلب الثاني: التطور التاريخي لحماية المدنيين. 

الطلب الثالث: الأدلة الشرعية والقانونية على عدم حواز قتل المدنيين. 


المببحث الثالث: الفعات المشمولة بالحماية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان. 


المطلب الأول : الفغات المشمولة بالحماية فى الشريعة الإسلامية. 
الملطلب الثاني : الفغات المشمولة بالحماية ق القانون الدولي الإنسان. 
المطلب الثالث: وضع رعايا الدول المتحاربة ف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان. 
الفصل الان : مضمون الحماية المغررة للمدنيين وضماناقا العملية. 
المببحث الأول: مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين. 
المطلب الأول: مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين قي القانون الدولي الإنسان. 
الطلب الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي الإنسان فيما بخص مضمون الحماية . 
المبحث الثاني : حالات سقوط الحماية المقرّرة للمدنيين . 
المطلب الأول: حالات سقوط الحماية المقرّرة للمدنيين فى الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني : حالات سقوط الحماية المقرّرة للمدنيين قي القانون الدولي الإنسان. 
المطلب الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي الإنساني فيما بخص حالات سقوط الحماية. 
المببحث الثالث: الضمانات العملية للحماية المقرّرة للمدنيين. 
المطلب الأول: الضمانات العملية للحماية فى الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني : آليات تنفيذ قواعد الحماية المقررة للمدنيين في القانون الدولي الإنسان. 
المطلب الثالث: المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية. 
خانمة: وفيها أهم النتائج. 
هذاء وإن وفقت فيه إلى الصواب فبفضل من الله عر وجل ونعمة» وإلاً فحسبي أي بذلت قصارى 
دى اة الى والكهال له واه ل شرك له 
والله نسأل التوفيق والسداد وأن يجعل عملي حالصا لوجهه الكرم . وآحر دعوانا أن الجحمد لله رب 


الال 


المصل الاول 
التطاف الزمانى لحماة المدسين والتعررف 


بهم 


عا أن الحرب هي الإطار العام الذي تتم فيه دراسة البحث » فمن الضّروري التطرق إلى تعريفها مع ذكر 
الصطلحات ذات الصلة ها أو المشايمة هما بشكل موحزء ثم التطرق إلى أنواعها »> وهو ما يسمّى بالنطاق الزماني 
أو الجال الزمانن الذي تتمحور فيه الدراسة . 

و تكون دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدول الإنساني فمن الضّروري كذلك أن 
أتطرق إلى تعريفها أي الحرب وإلى أنواعها في الشريعة الإسلاميّة أولاء نم حسب القانون والفقه الدوليين ثانياء تم 
أعقد المقارنة بينهماء مع ذكر الحالات الي لا تكون علا للدراسة فيهما. 

وبعد ذلك أتطرق إلى التعريف بالمدنييّن في الشريعة الإسلاميّة > لم حسب القانون والفقه الدوليين ثانياء نم 
أعقد المقارنة بينهما » مع ذكر المصطلحات ذات الصلة بالموضوع» ثم أتطرّق إلى التطور التاريخي لحماية المدييين 
أثناء الحرب لعرفة الجذور التاريخية هذه الحماية ومبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين» ولمعرفة كيف تطورت 
هذه الحماية في العصر الحديث حتى أصبحت قي شكلها الحالي قي المبحث الأول. 

وبعد التعريف بالمدنيين أشير قي المبحث الثان إلى النصوص الي تكفل هذه الحماية » في الشريعة الإسلامية 
من القرآن الكرم والسنة الشريفة وفي الإحماع » وقي القانون الدولي الإنسان من المعاهدات والبروتوكولات . 

وفي المبحث الثالث والأحير يتم تحديد الفغات الي تدحل تحت هذا المصطلح لنتعرف على امحال 


الشتحصي لدراسة الوضوع في كل من الشريعة والقانون الإنسان مع ذ كر أوجه الاتفاق والاحتلاف بينهما. 


المبحث الأول: ماهية الحرب 


في هذا المبحث سأتطرق إلى التعريف بالحرب لغة و شرعا ثم نذكر الألفاظ ذات الصلة مها » حيث 
يقابلها مصطلح الحهاد من الناحية الشَرعيّة» ثم نتعرّف على مدلول كلمة الحرب في القرآن الكرم » وتعريفها 
القانوني كل ذلك في المطلب الأول » وف المطلب الثاني نتطرٌق إلى أنواع الحرب في الشريعة الإسلامية وف القانون 


الدولي » مع عقد المقارنة في كل مطلب . 
المطلب الأول: مفهوم الحرب 


الفرع الأول: التعريف اللغوي للحرب 


«الخرب: قيض المل آتى» و الها المفة كاا مقاة حب هدا رل السرا 0 


و 


وتصغيرها حرَّيب بغير هاء» رواية عن العَرّب» لأنها في الأصل مصدر» ومثلها ذريع وقويس وفريس» أنشى»› 


or 4 


قال: وحريْب أحد ما ا الاي وحکی اا و ا وأنشد: 
و ا ق ا 


قال: والأعرَّف تأنیٹها؛ وإنما حكاية ابن الأعرابي نادرة. قال: وعندي أنه إلّما حَمّله على معئ الققل» أو 


وو 4 


اهزج» وجمعها حروب. 


العلامة إمام النحوء أبو سعيد» الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» من أعيان الحنفيةء تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه 
والفرائض» (ت360ه)» حوّد شرح (كتاب سبويه)» وله(ألفات الوصل والقطع ) و(الإقناع)» [أبي العباس مس الدين أحهمد بن 
E E AE OE ODEO OEE E‏ 2 ار ن 
بن عثمان الذهي» سير أعلام النبلاء »مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 1986ء (247/16)]. 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم»الإمام الحدث من علماء الصوفية (ت340ه) عكةءمن آثاره(طبقات النساك )» 
[ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» دار الفكر» بيروت» 1995ء (353/5).الذهي» المرحع نفسه»(407/15)]. 
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ويقال: وقعَّت بينهم حَرّب... لاهم ذهبوا ما إلى المُحاربةء وكذلك السّلم والسم يذهب مما 


إا 


ودار الحَرّب: بلاذ المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين. وقد حارّبه ممحاربة 
وحراباء وتحاربوا واحتربوا وحاربوا .. ورحل حَرّب ومحرب» بكسر المي ومسحراب: ديد 


الحَرّب شجاع» وقيل: محرّبا ومحراب: صاحب حَرّب. وقوم محربة ورحل محرَّب أي 
مُحارب لعدوه وبذلك فهي القاتلة . 
الفرع الفا : التعريف الشرعي والألفاظ ذات الصلة 
أولا: التعريف الشرعي 

الحرب في الإسلام يقابلها كلمة الجهاد »وجاهَد العدو مجاهدة وجهاداً: وا وا 
الله وهو المبالغة و استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل» وإلما هو الإحلاص في الجهاد 
وقتال الكفارء والحهاد هو المبالغة واستفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل » واستفراغ الوسع في الحرب أو 


.6 8 2 
اللسان أو ما أطاق من شيء.”“ 


ولقد عرف الفقهاء الجهاد كما يلي : 


» قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله‎ LEN SA SR E E 


() انظر ابن منظور » لسان العرب » دار صادر » بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة 1994 » مادة (ح ر ب)»(1 / 302.ء 
٠ 3‏ و الفيروزآبادي » القاموس الحيط » دار الكتب العلميّة » بيروت لبنان » الطبعة الأولى »> 1995ء (1/ 70 )»> و محمد 
بن أبي بكر عبد القادر الرّازي » ختار الصحاح » مكتبة لبنان » 1995 » ص 54 . 
رم ابن منظور » المرحع نفسه »( 135/3) . 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» (ت 803ه) »[ محمد بن محمد عريف قاسم مخلوف» شجرة النور 
زكية في طبقات المالكية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان » الطبعة الأولى »> 2003 »(ص326)] . 

4 


ع ء٤‏ 1 ۴ ۴ س 2 :5 i‏ 8 ل 
أو حضوره له دحول أرضه ».“ وبذلك فيخرج من هذا التعريف قتال الكافر للكافر » وغير ذي عهد يقصد به 
أن المعاهد إذا قتله مسلم أو الذميٌ إذا نقض عهده وحارب وقوتل فليس هذا بجهاد » والعبارة الأحيرة من التعريف 


إشارة إلى أن الجهاد أعم من المقاتلة . 


ES E Ea A SE e AS وعن ابن عبد السلام‎ 


هو اال الد راا رات عله کر ن کا ا هن الملا € 


ومنهم من عرّفه بشكل أوسع بقوله :< الجهاد المبالغة في إتعاب التفس قي ذات الله وهو على أربعة أقسام . 
حهاد بالقلب بأن يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات الحرّمة وحهاد باللسان بأن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وجهاد باليد بأن يزجر أولي الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب و الضرب على ما يؤدي إليه الاحتهاد في 
ذلك » ومن ذلك إقامتهم الحدود» وجحهاد بالسيف قتال المش ر كين على الدين فكل من أتعب نفسه في ذات الله 


فقد حاهد في سبيله » إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على ججاهدة الكفار بالسيف» .© 


وعرّفه الحنفيّة بأنّه:«بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عر وجل بالتفس والمال واللسان أو غير ذلك أو 


المبالغة في ذلك» © 


ي رر وار اع الو کر دون غرف وت 01992 جر واج ن 
13 . 

^ أبو زيد» عبد الرحمن بن عبد السلام الأسدي الأنصاري القيرواني» احدث الرواية المؤرخ» نقل عنه الباحي في شرح المدونة 
(ت 649ه) [ محمد بن محمد عريف قاسم مخلوف» المرحع السابق»(276/1 ). أحمد بابا التنكي »كفاية الحتاج لمعرفة من 
ليس في الديباج» دار ابن حزم » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2002 »ص266]. 

بن خمد البلوي التوتسي المشهور بالبر زلي »للرحع السابق ء( 8/2 ). 

أبي عبد الله محمد بن يوسف المواق »الاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع بمامش مواهب الخليل لشرح مختصر حليل » دار 
SAA OSS‏ 

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار إحياء التراث الإسلامي »بيروت » لبنان › 
(57/12) . 


(4) 


و بأنه: «بذل الوسع والطاقة بالقتال قي سبيل الله مباشرة أو معاونة بعال أو رأي أو تكثير سواد أو غير 


ذلاك» 


الخروج معهم» أو بتكثير السواد أي العدد » أو غير ذلك من مداواة الجرحى ونيئة الطعام والشراب للمسلمين 


المقاتلين . 
وعرّف كذلك بأنه : «دعوة الكفار إلى دين الحق وقتاهم إن لم يقبلوا إلى الذين الحق والقتال على من امتنع عن 


القبول بالتفس والمال». 0 


س س 


وعرّفه الشافعيّة : «الحهاد مشتق من الحهد بفتح الحيم أي المشقة أومن الجهد بالضم وهو الطاقة لأن كل 
واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه وفي الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق أيضا على جهاد الفس 


والشيطان» © 


سء E:‏ ا 4 
وعرّف :« ال مهاد أي القتال في سبيل الل ° 


وعرّف باله: «المقعالة لإقامة الذي » (© 


محمد أمين المشهور بابن عابدين » رد الحتار على الدرٌ المخحتار » دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1994ء 
6 /196. 

PR E E E 

0 الشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري المشهور بالجمل» حاشية الجحمل على شرح المنهاج » مؤسسة التاريخ العربي ودار 
إحياء التراث العريي » بيروت » لبنان »د ت ط» (5 / 179). 

ا ان عن مه ها ن هد اوري اة لرن ع دار الب اة ورت 
»لبنان» الطبعة الأولى » 1996 » (123/5). 

^ الشيخ إبراهيم الباحوري » حاشية الباحوري على ابن القاسم العزي » دار إحياء التراث العربي » بيروت »لبان » الطبعة 
الأولى» 1996 . (2 /279). 


وعرّفه الحنابلة : «قتال الكفار حاصة بخلاف المسلمين من البغاة و قطًاع الطريق» . 

N SE ES SLR A N e E a a 
تر ع اا ل فط ا كل عل كه هور درل ا رشن الو حكر السراد أ‎ 

ثانيا :بعض الألفاظ ذات الصلة 

للحرب ألفاظ عديدة تتصل بها وهي: 

الرباط :وهو المقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام a N‏ 

الغزو : جمع غاز وهو قصد الشيء والخروج من البلاد قصد الأعداء لحاربتهم › قال تعالى : ([.. أو كائوأ غرّى 
O...‏ 

ال ج ا و ا ی و ا 

E EN EI E TRE E القتال:‎ 
. الكرعم أكثر من مائة مرة‎ 

الفر ع الثالث:الحرب في القرآن الكرم 


امصوز بن بوتس بن إدريس البهوق» شرح متهن الإراذات الى كقائق أول انى لشرح المي عا الكتية ر1 / 
col?‏ 

آي القاس بن اد البلري التوسن العرو ف بالارزل ققيق د عمك ايب هيلا ٠‏ ازن الرزل جام مال اكام 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2002 » (2 / 197) . 

N EAE E O OA OAR SS ISO 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد »شرح فتح القدير » دار الكتب العلمية » بيروت » لينان » (5 / 417) . 

انظر ابن منظورء المرجع السابق » (549/11 ). 


0 


Ê 


1- قوله تعالی : ( كلما أوقدوا تارا للْحَرْب اطا E‏ ر فلن عر 


الي ب شتت الله جمعهم » أو كلما أجعوا أمرهم على حربه قهرهم ووهُن أمرهم» وكلماعقدوا أسبابا 


ANAS EE ASS OL E ES 


رر 


و : فما تثقفلهّم 4 في الحَرب فشر بهم س حلفم عله ید کرو K€‏ 


أي تغلبهم وتظفر يمم في حرب » فنكل بمب » حال القتال . 

3- قوله تعاى: ( .. تى ضع الْحَرْب أوزارها.. ‏ ©. 

تقل عن صاحب الجامع لأحكام القرآن عدة أقوال لتفسير هذه الآية فقال : « قال و ا 2 
حرو ج عيسى الا . وعن جاهد أيضاً: أن الع حي لا يكون دين إلا دين الإسلام؛ فيسلم كل يهودي ونصران 
وصاحب ملت وتأمن الشاة من الذئب..» قال E E‏ وقيل حن يؤمنوا ويذهب الكفر: 
وقيل: معن الأوزار السلاح؛ فالمعن شدوا الوثاق حى تأمنوا وتضعوا السّلاح. وقيل: معناه حن تضع الحرب» أي 


9 ع ع‎ ٤ 
الأعداء الحاربون أوزارهم» وهو سلاحهم بامزة أو الموادعة»..‎ 


OAT eB 

^ انظر ابن كثير ٬المرجع‏ السابق » ( 1 /72). 
سور ة الأغال : من الآية 57:. 

ائظر ابن كر الرجم الابن». 2 3067 
و ا 

ماهد بن حبرء ويكتى با الحجاج مول قيس بن الساقب المخرومي» كان فقيها عالا ثقة كثرر الحديث» (ت103ه »عكة 
[حمد بن سعد بن منيع الماشمي البصري المعروف بابن سعد دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 1997 (19/6). أحمد 
بن علي بن حجر العسقلان » كتاب تمذيب التهذيب » دار الفكر » الطبعة الأول » 1995ء (48/8)]. 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الواليء الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد» فقيها عابدا ثقة» قتله الحجاج عصرء 

(ت 95) »[بن حجرء المرحع نفسه»(306/3).ابن خلكان» المرجحع السابق»( 371/2)»الذهي» المرجحع السابق» (321/4] 
بو الحسن» علي بن حمزة النحوي المعروف بالكسائي» الإمام المشهور قي الحو واللغة وفن القراءات» (ت189) [محمد بن 
محمد عريف قاسم مخلوف» المرحع السابق»(29/1).] 

انظر القرطي» المرجع السابق »( 16 / 152 ). 


4- قوله تعالى : ([ فان لم كفعلوا فأذوا برب من الله وَرَسوله ...4 . 


e-2 ETE ETO) 2)‏ 
عن الحسن 'وابن سيرين ٠‏ آنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لاكلة الرباء وإئهم قد أذنوابحرب من الله 


ورسوله» ولو کان على الاس إمام عادل لاستتايمي ا وضع فيه السلاح »وقيل: أوعدهم الله بالقتل 


4 
کا سو 


وذكرت بعض مشتقات كلمة الحرب وذلك فى سورة المائدة فى قوله تعالى :3 إنْما کک 


کک مرم 0 9ے 


ل و ويَسْعَوّن في الأرْض فسا 


ا و س که و رکو ٤ه‏ و 5 ا 


سادا 


اض ذلك لَهُمْ حي في آلدٿي ey‏ 


(6) 


احاربة هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإحافة السبيل. 
وتي سورة التوبة في قوله تعالى :[ وآلذين دوا مسجد ضرارا وكفرا وكفريقا بين ألمُومنين وإرْصادا ُن حَارّب 


اله ورَسولّهُ من ّل ) “» وهي معن الكفر كذلك . 


DON 

سيد ان ی ن اشن بار لغري دات او و که 1105 بال ان لات اا 
السابق» (69/2). الذمي» المرجع السابقء (64/15]. 

ا بكر» محمد بن سيرين البصري الأنصاري» أحد فقهاء البصرة» كان قي أذنه صمم» اشتهر في تعبير الرؤياء(ت110ه)» 
[ابن خلكان» المرجع السابق» (181/4)» ابن سعد المرجع السابقء (143/7)]. 

E TO 

ES 

انظ ابن کي ا جم الاق 2 471 

رة افر 5 109 


الفرع الرابع :التعريف القانون 

يعرف رجال القانون الحرب بأتها صراع بين القوّات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين » يرمي إلى 
E E I E E‏ 
أو هي تضال سلح بن فريقين متازعرن يستعمل فيه كل فريق جي ما لذي من وسال الندمار لقاع ن 
مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير > والحرب في القانون الدّول لا تقوم إلا بين الول 
والحرب بالمعئ التقليدي يمكن تعريفها بأها صراع»عن طريق استخدام القوّة السلحة » بين الول » بمدف التغلب 
ا 
والحرب اسم مأخوذ من (۸4 0٤۸‏ ) وهي نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يسعى فيه كل من المشتركين في 
الحرب إلى إحضاع حصمه أو أحصامه لارادته بالقوة © 

والاتجاه الحديث ييل إلى التوسع في مدلول الحرب بحيث تخضع لحكم الحرب الدّوليّة كل قال ممسلح 
على نطاق واسع »حتی ولو کان يدور حول جماعات لا تتمتع بوصف الدولة وفقا لقواعد القانون الدولي ر 
ويل كذلك إلى التخحلي عن مصطلح الحرب واستبداله عصطلح التراع المسلح .وهذا ما يظهر جليًا ي نصوص 


البروت وكولين الإضافيين لسنة 1977م. 


د . علي صادق أبو هيف » القانون الدّولي العام » منشأة المعارف » الإسكندريّة »> مصر» ص 679 . 
هد . محمد احذوب » القانون الدولي العام » منشورات الحبي الحقوقيّة » 2003 » ص 748. 
جير هارد فاغلان» القانون بين الأمم» تعريب عباس العمر» دار الجيل» بيروت» (7/3). 
جيراز كورنو »ترجة متصور القاضي > محجم المصطلحات القائونية > الموسسة الحامعيّة اللدراسات والثشر والتوزيع » الطبعة 
الأول » 1998 »ر 1 /673. 
د . علي صادق أبو هيف » المرحع نفسه » ص 679 . 
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الفر ع الخامس : مقارنة بين التعريفين الشرعي والقانون 

با لمقارنة بين التعريفين الشرعي والقانون » وبالنظر ي تعاريف الفقهاء للجهاد وشرح الققانونيين لمعئى 
الر غ ا قان ق ورد ار اواد کلا فما رة عدوا ا ا وان ارب ف سن 
حيث هدفها والغاية منها قي التعريفين » فالحرب في اصطلاح القانونيين الهدف منها السيطرة والغلبة ممن أحل 
إذلال العدو ووراء غايات ومطامع سياسية للإطاحة بالنظام القائم أو تغيير حكم »ومطامع توسعية من أحل النفوذ 
إلى أراضي العدو لاستتزاف ثرواته و الاستعثار بما. أمّا في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية فالجهاد لا يكون من 
أحل أطماع سياسيّة أو توسعيّة أو مصال دنيويّة وإتّما يكون من أحل إعلاء كلمة الله ونشر دينه ونصرة شريعته» 
أو رد عدوان واقع أو تمل أو نصرة المستضعفين ولو من غير المسلمين من أجل حاية حريّة الدعوة » أو من أحل 
قطع طريق الفتنة. 

ففرض الله المجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان ولا وسيلة للمطامع الشَخحصيّة ولكن حماية للدعوة 
وضمانا للسلم وأداة للرسالة الكبرى الي حمل عبغها المسلمون رسالة الهمدى . 

ل م ق ج ع ا له » لا لأيٌ هدف آحر من الأهداف الي عرفتها 
البشريّة في حروها الطويلة » القتال في سبيل الله > لا قي سبيل الأبجحاد والاستعلاء في الأرض ولا في سبيل المغام 
والمكاسب ولا في سبيل الأسواق والخامات ولا في سبيل طبقة أو جنس على جنس » إّما هو القعال لتلك 


الأهداف الحدّدة ال من أجلها شرع الجهاد قي الإسلام » القتال لإعلاء كلمة الله قي الأرض » إقرار منهجحه 


d‏ د. وهبة الزحيلي » آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشق» الطبعة الرابعة» 1992» ص37 .سيد 


سيد قطب إبراهيم حسن الشاذلي»مفكر إسلامي مصري» من مؤلفاته :في ظلال القرآن)»و(معالم ي الطريت)»و(العدالة 
الاجتماعية ي الإسلام).(ت 08/29/ 1966 ^( [حيرالدين الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة11 
1995« (174/3› حمد سعید مرسي» عظماءِ اللإسلام» مۇسسة إقراً « القاهرة» الطبعة الرابعة» 5ص 248]. 
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في الحياة وحماية المؤمنين به أن يفتنوا ف دينهم » و أن يجرفهم الضلال والفساد . وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة قي حكم الإسلام وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام». > 

والحرب الإسلامية تقدر بقدرها وليس الهمدف منها نشر الذعر والخوف والتقتيل والتدمير وفب 
واستتراف ثروات العدو » قال &# : اعيا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم 
فاصبروا. واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف 0. ثم قال :9 الله مزل الكتاب» ومحري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم 7.0 ويقول ًة :6 الهم أنت ربنا وربّهم ونحن عبيدك وهم عبيدك 
نواصينا ونواصيهم بيدك » فاهزمهم وانصرنا عليهم اع » فهذان الحديثان ينان كيف هي الحرب الإسلامية 
ال هدفها إحضاع العدو دون مبالغة قي القتل و استعمال القوة »وعجرد أن تتوقف الحرب بالنصر تظهر تلمك 


الأحلاق السامية في معاملة العدو المنهزم الي ملؤها الرحمة والرأفة والشفقة . 


ميد قط ق ب ظاذل القرآن 4 دار الشروق > القاهرة مشر + الطعة الارن +1996 > 188/1 ؛ 
2 صحيح مسام : كناب الجهاد والسير» باب كراهية تمي لقاء العدو »رقم:1749 »( 6 / 38) .وصحيح البخاري :كناب 
الجهاد والسير» باب كان البي ك إذا م يقاتل أوّل النهار أخُر القتال حن تزول الشمس »رقم:227ء 2 / (150). 
صحيح البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب الدعاء على المشركين باهزية والزلزلة رقم: 144 »( 4 / 117). رواه مسلم: 
كناب المجهاد والسير» باب كراهية تمي لقاء العدو »رقم:1742 »( 6/ 39) . 
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المطلب الثاني :أنواع الحروب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 
يقسم ابن حلدون؟ الحرب إلى أربعة أقسام : 
فالأولى : أصلها إرادة انتقام البشر بعضهم من بعض وحرب عصبيّة وهي الي تجحري بين القبائل المتحاورة 
والعشائر المتناظرة . والثانية : حرب عدوان هي أكثر ما يكون بين الأمم الوحشيّة الساكنين بالقفر كالعرب 
والترك والت ركمان والأكراد . والثالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد . والرابع هو حروب الدول مع الخارحين 
والمانعين لطاعتها . 
فالأول والثاي حروب بغي وفتنة والصنفان N E‏ 
الفر ع الأول : أنواع الحروب في الشريعة الإسلامية 

الحرب ني الشريعة الإسلاميّة أنواع ولكلٌ نوع منها أحكام تتعلّق ها » يقول الماوردي : وماعدا جهاد 


2 5 ع ع یں یں £ 4 ع 
المش ر كين من قتال ينقسم ثلاثة أقسام : قتال أهل الردّة وقتال أهل البغي وقتال الحاربين “»وتفصيلها كما يان : 
أولا : حرب المرتدين 


ن لا 5 
الرَدّة لغة هي: الرحوع © 


”عبد الرحمن بن محمد بن محمد »ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت808 هب › الفيلسوف المؤرخ 
الاحتماعي اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأً والخبر ف تاريخ العرب...)»و(شرح البردة )و(المحساب).. [الز ركلي٬المرحع‏ 
السابىر3/ 30]. 

OIE eS E O E E a E ES 

أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب البصري»المعروف بالماوردي» الفقيه الشافعي »من مؤلفاته:(الحاوي)»(تفسير القرآن 
الكرع)»(أدب الدنيا والدين)»(ت450ه)»[ابن خلكان» المرحع السابق» (282/3)» الذي المرحع السابق»(254/18)] 

^ الاوردي» الأحكام السلطانية» تحقيق مير مصطفى رباب» المكثبة العصريّة » بيروت » الطبعة الأول »> 2000 » ص69 . 
یدج ان کو فار ای ا اسای ى 101 : 
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1 ٤ ا ن‎ a 
©. وشرعا هي : كفر بعد إسلام تقرٌر بالتطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما‎ 


أو هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر كسجود لصنم » كان على جهة الاستهزاء أو العناد [بأن 


عرف الحق باطنا وقال بخلافه] أو الاعتقاد كمن اعتقد حدوث الصانع 4 
ولقد جاءت في الرَدّة آيات عديدة منها قوله تعالى :[ ومن يرد ملْكم عن دينه فيْسُت وهو ك افر فأو غك 


حَبطَّت أعمَالهُمْ في لذلا وألآحرة وأوت ك أصحاب لار هُمْ فيها حالدون ) ©. 
وتصح الرَدّة من كل بالغ عاقل مختارء أمّا الي وامحنون فلا تصح رذتمما أمّا عند الحنابلة فقتصح ردَّة لصي كما 
يصح إسلامه ويستتاب بعد بلوغه لأن بلوغه أوّل زمن صارفيه من أهل العقوبة © »والسکران فيه قولان ومنهم 
من قال تصح ردته » أمّا المكره فلا تصح منه. 

وإذا ارت الرّحل وحب قتله قال رسول الله ي : هلمن بذل دينه فقتلو 60 » 


وقال ل :ا لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيْب الزا والتفس بالنفس » والتارك لدينه المففارق 


للحماعة .^ وقد حارب أبو بكر الصديق طك من منع إحراج الزكاة . 


اعد اي لون تاوزن ارجم الهانق 1125 169: 
2 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأول » 1998 » (2 /274 . 
DITA‏ 
”علي عبد الحميد بلطرحي ومد وهي سليمان»تحقيق محمود الأرناؤوطالمعتمد في فقه الإمام أحمددار الخير»(2 /449). 
صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم ءباب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم»رقم:200ء (6 / 148 ) و 
البيهقي »السنن الصغرى » ح( 342)» 3 / 302 .مسند أحمد »رقم: 2968 » (1 / 691) . 
© صحيح مسلم : كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم » رقم:1676 (138/6) . وأبو 
داود » كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد » رقم: 4352 .(124/4) .صحيح سنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء 
لا بحل دم امرئ مسلم إا بإحدی ثلاث»رقم:104/2(»1406). 
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ع 1 ع 
وقد اخحتلف الفقهاء في حكم استتابتهم فقال:مالك و الأوزاعي” ‏ و الشافعي في رواية عنه وأبي حنيفة 


ع 


اا د ال ا ا م و رو هو و في وااو عك ورب 
- قوله كك : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف ون یودوا فقذ مضت سئه ة الأولين ¢( 
وحدیث معاذ ”حین بعثه النے کل إلى اليمن آله قال له : آيما رحل ارتد عن الإسلام فادعه » فإن عاد و إلا 


عیں ع ی 5 
فاضرب عنقه » و أَيْما امرأة ارتدت فادعها فإن عادت و إلا فاضرب عنقها & .^ 


وهذا الحديث رواية مثبتة تدل على حصول الاستتابة قبل القتل »:أتى أبو موسى برحل قد ارت عن الإسلام فدعاه 
فأب عشرين ليلة أو قريبا منها » وجاء معاذ فدعاه فاي فضرب عنقه .“ وي الموطأً: قدم على عمر بن الخطاب 
E EC NS‏ 
خبر؟ فقال: نعم رحل کفر بعد إسلامه » قال فما فعلتم به ؟ قال :قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: افلا حبستموه 


ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله شم قال عمر: اللههم إثي 


أبو عمرو» عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام أهل الشّام» كان ثقة مأمونا صدوقا كثير الحديث والعلم والفقه 
حجة» جمع بين العبادة والعلم» (ت157)»[ ابن خحلكان» المرجع السابق» (127/3)» ابن حجر» المرجع السابق» (148/5)] 
ابن قدامة القدسي » مغن » دار الحديث » القاهرة »مصر » الطبعة الأول » 1996ء / 101 
یرغال 38 : 
”“معاذ بن حبل بن عمرو بن اوس بن عائد بن عدي بن كعب بن سلمة أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرحي » الإمام المقدم في 
الحلال والحرام» شهد المشاهد كلها (ت17هے» بطاعون عمواس بالشام.[ابن حجر العسقلان» الإصابة قي ييز الصحابة» دار 
احيل» بيروت» الطبعة الأول» 1992 (136/6). ابن سعد » الرحع السابق» (437/3] 
انظر الصنعاني » سبل السلام شرح بلوغ المرام» المرحع السابقء (1240/3) 
رواه أبو داود: كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد »ح( 4352) » 4 / 125 »وهي عن طريق أي إسحاق الشيباني عن 
أبي بردة. 

و ی و ا و رھ و عا ن کک بن کار ی غر نن و بن اللجماهر بن الأشعر » أسلم حعكة 
وهاحر إلى الحبشة(ت52وقيل:42ه)[ابن حجر الإصابة»المرحع السابق (390/7). ابن سعد » المرحع السابق» (78/4]. 
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لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ ب أمّا المرأة إذا ارتدت فإتها تستتاب فإن لم تتب فتقتل»وعند الأحناف 
E a EYE‏ 

وأهل الرَدّة إمَّا أن يكونوا منفردين م يتحيّزوا بدار يتميّزون بها عن المسلمين » وإِمًا أن يكونوا متحيُزين إلى 
دار ينفردون بها عن المسلمين » وني كلتا الحالتين فإّه توضح همم شبههم إن كان لهم شبهة » ويستتابوا فإن م 
يتوبوا قوتلوا » ويتبع ف الحرب مدبرهم » و يذفف على حريحهم » لأنّه إذا وحب ذلك في قتال أهل الحرب فلأن 
يجب ذلك قي قتال المرتدّة ن وكفرهم أغلظ وأولى وإن أحد منهم أسر فإن تاب و إلا قتل » ومن أتلف منهم نفسا 
أو مالا فإن كان ذلك في غير القتال وجب عليه ضمانه لأنه التزم ذلك بالإقرار بالإسلام ...فإن أتلف ذلك في 


حال القتال ففيه طريقان والصحيح أنه لا e‏ 


وقد ذكر الماوردي أربع نقاط تختلف فيها أحكام المرتدين عن أحكام أهل الحرب وهي : 

1- أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم » ويجوز أن يهادن أهل الحرب . 

2- أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردقم » ويجوز أن يصاح أهل الحرب . 
3 آنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم » ويجوز أن يسترق أهل الحرب › وتسى نساؤهم. 


4- أنه لا ملك الغانمون أموالهم » وبملكون ما غنموه من مال أهل الحرب 2 


الإمام مالك » الموطاً: كتاب الأقضية » باب القضاء فيمن ارتد »ح(1412) » ص 523 . 
علي بن أبي بكر المرغينان » المداية بشرح بداية المبتدي» دار السلام » القاهرة »مصر » الطبعة الأوى2000 » (2 / 782) 
وشس الدين السرخحسي » المبسوط دار الكتب العلمية »بيروت » الطبعة الأولى»(117/10) . 
8 الفيروزبادي الشيرازي » تحقيق زكريا عميرات المهذب في فقه الإمام الشافعي »دار الكتب العلمية »بيروت » لبنان »( 3 | 
260). 
4 اماوردي » المرحع السابق » ص 75 . 
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ثانيا: حرب البغاة 


البغي لغة : التعدي » بغى عليه : استطال وبابه رمى وكل جحاوزة و إفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو 


MD. 
5 


والبغي : الأمتناع عن طاعة من تثبت إمامته من غير معصية عغالبة » ولو تاولا © 


وعرّف الحنفية البغاة باهم : «مسلمون مخالفوا إمام ولو حائرا بأن حرحوا على طاعته بعدم انقيادهم له أو منع 
حق توحب عليهم كزكاة بتأويل مهم في ذلك باطل ظنا وشوكة هم .وجب قتاهم لإجماع الصحابة عليه »› 
وتأويلهم جائز باعتقادهم لكتهم مخطمون فيه © والأصل في قتاهم الأية : ر وإن طائفتان من ألمُؤّمنين ين افوا 


ro‏ 3 ی 


فأصلحوا يتما إن بعت إحْدَاهُمًا على الأعرى فقاتلوا آلتي بغي حى فيء َم آلله قان فَاءتٌ فأصللخوا 
هما بالعذل وأقسطوا آ إن آلله يحب ألمُقسطينَ ) بولا تخلو الفتتان من المسلمين في اقتتاهماء إمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعاً أو لا. فإن كان الأول فالواحب في ذلك أن يمْشى بينهما ما يصلح ذات البين ويثمر 
المكافة و الموادعة. فإن لم يتحاحزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني وهو أن 
تكون إحداهما باغية على الأحرى» فالواحب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب» فإن فعلت أصلح بينها وبين 
البغي عليها بالقسط والعدل. فإن إلتحم القتال بينهما لشبهة دحلت عليهما وكلقاا عند أنفسهما محقة» 
فالواحب إزالة الشّبهة بالحجة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا متن الاج ولم تعملا على 


شاكلة ما هديا إليه وصحتا به من إتباع الحق بعد وضوحه هما فقد لحقتا 


عمدو ی کر عد فاد ارا ارجم اى ن 24: 
^ البرزلي » المرحع السابق (2 / 690) . 
2 سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب»بإشراف مكتب البحوث والدراسات بدار 
E TT‏ 
O‏ 
17 


بالفغتين الباغيتين. و في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفغة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من 
المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين. 

فإذا حرج قوم مهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن يراسلهم» فيسأهم ما ينقمون منه ؟ 
فإن ذكروا مظلمة أزاها وإن اأعدوا شبهة كشفها » فإن فاءوا و إلا قاتلهم وعلى رعيته معاونته .© 

وهم مسلمون لأن الله ماهم بذلك » ولا كان البغي يضعف كيان الأمّة الإسلاميّة ووحدتما نظرا لما تحدثه من 
شق لعصا الطاعة وانشغال الإمام عن ما يحيط الأمّة من الخارج » فإتهم يقاتلون حتى يرحعوا على طاعته . 

ولنطبق عليهم حكم البغاة يجب أن يتوفر فيهم شروط وهي : 

1- أن يكون فيهم منعة ويحتاج فيهم الإمام إلى عسكر » فإن لم يكن فيهم منعة وإّما كانوا عددا قليلا م تتعلسق 
يهم أحكام البغاة وإّما هم قطاع طريق . 

2- أن يخرجوا من قبضة الإمام فإن م يخرجحوا من قبضته م يكونوا بغاة »لما روي أن رجلا قال على باب المسجد 
وعليٌ يخطب على انبر : « لا حكم إلا لله ولرسوله» »تعريضاً له في التحكيم في صفين فقال علي : «كلمة 
حقٌ أريد ها باطل >» ثم قال : «لكم علينا ثلاث » لا نمنعكم مساجحد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا منعكم 


۴ ع 1 2 8 ,£ ع ر 3 
الفيء ما دامت ايديم معنا ولا نبدۇ کم بقتال »» فأحبر انهم ما لم يخرحوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال. 


انظر القرطي » المرجع السابق » 16 / 208 . 
الشيخ حي الدين آبي البركات » تحقيق محمد حامد الفقي » الحرر ف الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حببل » دار الكاب 
العري » (2 / 166). 
الإمام أي زكريًا حي الين بن شرف النوويّ »تحقيق محمد بحيب المطيعي » كتاب المحموع شرح المهذب للشيرازي » دار 
النفائس » الرياض » السعودية » 1995 . (21 / 32 . 
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3- أن يكون مم تأويل سائغ » مثل أن تقع هم شبهة يعتقدون عنها الخروج عن الإمام أو منع حقٌ عليهم وإن 


ع ع 1 
أحطأوا في ذلك . ”© 


ولقد ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلقة بالبغاة وهي : 


1- على الإمام أن يدفعهم بالأسهل فالأسهل بأن يراسلهم ويبعث هم رحلا فطنا حكيماس » ليسأهم ما ينقمون 
فإن ذكروا مظلمة أزاها وإن ادعدوا شبهة كشفها هم وقد روي أن على بن أبي طالب راسل أهل البصرة قبل 
وقعة احمل » ولا اعتزلته الحروريّة بعث إليهم عبد الله بن عباس ©. 

2-ويرى الحنابلة والشافعية والمالكيّة بأثه لا بحل لأهل العدل أن يبدؤوهم بقتال مالم يبدأوا باستخدام ا 


4 E Ê 


3-أن لا يقصد قتالمم بل يقصد ردعهم وإرحاعهم إلى الحق. 


4- يقتلون مقبلين ولا يتبع مدبرهم ف قتال حلافا لأهل الحرب والمرتدين فيقتلون مقبلين ومدبرين » أمّا الحنفية 
فيرون إمكان ذلك إن كان له فغة ولا ينبغي لأهل العدل أن يتبعوا مدبرهم لأنّا قاتلناهم لدفع بغيهم وقد اندفع 


حينما ولوا مدبرين ولكن هذا إذا لم يبق م ففة .© 


0 ا 0 0 1 .۰ س ۶ 2 2 6 
5-لا يجوز قتل أسراهم»وإن جاز قتل أسرى الكافرين والمرتدين»ويرى الحنفيّة حواز ذلك إذا كان هم فغة» 


ھا ا کا عي ان بن شرف الور كاب ار ال الاق 15 83/2 : 
علي عبد اليد باط رج ولعم وهي مدا الح الان 5 44212): 
”الإمام أي زكريّا حي الدين بن شرف التووي» تحقيق أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض»روضة الطالين » ج7٠‏ ص 276. 
الشيخ حي الدين أبي الب ركات» المرحع السابق »(2 / 166 ). 
علي ابن أبي بكر المرغينان » المرجع السابق »(2 / 882 ). 
ين الدين السرتحني ٠‏ الرجع الاق 6و 10 126): 
ارجم نفسه» (10 / 126) . 
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وقال الشافعية : بأئه لا يطلق أسيرهم حى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ولا يتوقع E‏ 

6- أنه لا يجهز على حريحهم . وإن حاز ذلك على الكافرين والمرتدين. 

7- لا يضمن المسلمون المقاتلون للبغاة ما أتلفوه لاهم مأمورون بحرم »وهم كذلك لا يضمنون لأنهم أتلففوا 
بتأويل. 

ما الشافعية فيرون أنه يحب عليه الضمان لأنه أتلف عليه بعدوان فو حب عليه الضمان كما لو أتلف عليه قي غير 
قتال (© وقي أحد الأقوال انهم لا يحب عليهم الضمان ا 

8- يرى الشافعية بأنه لا يجوز قتاهم بالثار أو المنجنيق من غير ضرورة لأن القصد بقتاهم كفهم ورڏهم إلى 
الطاعة»والضرورة تكون عندما يحيط أهل البغي بأل الحدل و كن أل ادل ا اا برمیهم م يعم. 
9 ولا بغت ماهم أن أمراهم كأموال غي رم من امسن »ولا تسبى قراريهم : 

0- أنهم لا يهادنون ولا يوادعون على مال جخلاف الكافرين الحاربين. 

1- لا يستعان عليهم بحري أو ذمي » وإذا استعان البغاة بأهل الحرب وعقدوا هم ذمَّة وأمانا ليقاتلوا معههم ¿ 


ينفذ أمانمُم على المسلمين . 


. )203/ 4( » بن عمر بن محمد البجيرمي» المرجحع السابق‎ E 
: 253/3 آي اناق اراھ بن عل بن رسف الف ررر آبادي اهاري لر اسان 6و‎ 
.) 33 / 21 (» الإمام أبي زكريًا حي الدين بن شرف التووي » كتاب امحموع ٬المرجحع السابق‎ @) 
42 لجح فن‎ 

20 


ثالثا: حرب قطاع الطريق (الحرابة) 

الحرابة هي:< الخرو ج لإحافة سبيل لأحذ مال حترم مكابرة قتال أو خحوفه أو لذهب عقل أو قتل خفية أو محرد 
Oe‏ 

قطع الطريق لا لإمارة ولا نائرة ولا عداوة 

ومن شهر السلاح وأحاف السبيل قي مصر أو برية وحب على الإمام طلبه » والأصل فيها قوله كبك : 


ےم 0 


ّما حَرآء آلذينَ يُحَاربون آله ورَسُوله ويَسلعَون في الأَرّْضٍ فستّاد 


ا 


وأَرْخلَهّم منْ حلاف 0 ينوا م من الأرْض ذلك لهم حي في آلا o‏ 

ودی ا ن ا ا ع و ی ا ع ل ا ف ا 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانماء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله ج و استاقوا العم فبلغ البي 
برهم من أول النهار» فأرسل البي 8 قي آثارهم» فما ارتفع النهار حي جحيء يهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم 
وأرجحلهم ومر أعينهم» وألقوا قي الحرة يستسقون فلا يسقون» ... فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إايم 


س 4 
وخار يا الله ور و 


والحاربون يجب مقاتلتهم حى يكفون عن فعلهم »وهم يشت ركون مع البغاة باتصافهم با منعة والشوكة ES‏ 


الحاربين ليس هم تأويل بخلاف البغاة » وقتال الحاربين يختلف مع قتال البغاة من خمسة أوحه : 


أحدها : أهم يجوز قتالحم مقبلين ومدبرين لاستيفاء الحقوق منهم » ولا يجوز إتباع من ولى من أهل البغي. 


" البرزلي ٬المرجحع‏ السابق »ر 2/ 715) . 
سورة المائدة » الآية 33 . 
فن ن الف ی الهو ی د ین ر بی حاب بی غار بن م ن عد ي الان ا آم به حا زرل ا 2 
(ت93ه)»آخر من مات في البصرة من الصحابة»[ابن حجر»الإصابة» (126/1). ابن سعد المرحع السابق» (12/7 )]. 
صحيح البخاري :كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة » باب م حسم البي َل الحاربين من أهل الردة حي هلكواء 
رقم: 3» (291/3)» صحيح مسلم : كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات » باب حكم المرتدين والحاربين » 
رقم:1671»( 6/ 128) . أبو داود : كتاب الحدود » باب ما جحاء في احاربة »رقم:4364 »ر 4 / 128) . 
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رر اعدو ای ق کل ع و چون ان دال قل اهل ال 
الثالث : آنهم يؤاخحذون ما استهلكوه من دم ومال قي الحرب »و غيرها جخلاف أهل البغي . 

الرابع : يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله » وإن م جز حبس أحد من أهل البغي . 

حامسا : ما احتباه الحاربون من حراج وأحذوه من صدقات فهو كالمأحوذ غصبا ومبا لا يسقط عن أهل الخراج 
والصادقاتا حا فيكزن غرم عليه مسقا عاف اهل الغ . 

وقد ذكر الفقهاء عدّة شروط ف الحرابة وهي : 

شروط تتعلق بالقاطع : 

- أن يكون عاقلا بالغا لا صبيا ولا محنونا . 

- أن يكون ذكرا [ قال الحنابلة والشافعيّة والمالكيّة :حتى ولو كان أنثى فهم لا يشترطون الد کر رة 
- والحرية ليس بشرط فقد يكون عبدا . 

شروط تتعلق بالمقطو ع عليه : 

- أن يكون مسلما أو ذميًا فإن كان حربيّا مستأمنا لا حد على القاطع . 

- أن تكون يده صحيحة ملك أو أمانة أو يد ضمان لا يد سرقة. 

شروط مشت ر كة فيهما أي بين القاطع و المقطوع عليه: 

- أن لا يكون في القطاع ذو محرم من أحد من المقطوع عليهم . 


شروط تتعلق بالمقطوع له : 


) الماوردي 1 المرحع السابق > ص 78 . 
2 النووي » روضة الطالبين ٬المرحع‏ السابق» (7 /365). علي عبد الحميد بلطرحي وحمد وهي سليمان » المرحع السابق » 
(2 /433.. الإمام مالك المدونة الكبرى ٬المرجحع‏ السابق »(4 /554 ). 
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a RSE NOE 


- أن يبلغ النصاب [نصاب السرقة هو ربع دينار فأكثر أو قيمته ولو كان الربع لحماعة اتحد حرزهم» وعند مالك 


E E RES 
. أن يكون عرزا مطلقا‎ - 
: شروط تتعلق بالمقطوع فيه‎ 
أن يكون قطع الطريق تي دار الإسلام لعدم الولاية في غيرها وذلك كسائر الحدود.‎ - 
. أن يكون قي غير مصر» ارا أو ليلا‎ - 
2 وروي عن الأحناف في قطاع الطريق في المصر إن قاتلوا مارا یادن غا ع ا‎ 
أمّا الشافعيّة فيرون البعد عن الغوث للبعد عن العمارة أو لقرب منها مع ضعف أهلها عن الإغائثة إِمَّا لضعف‎ 
السلطان أو بالبعد عن العمران أو بحضورهم ق العمارة لكن مع عدم القدرة على الاستغائة أو الدفع ولا‎ 
يجب القطع إلا على من باشر أذ لمال والقتل أمّا من حضر فكثر وهيّب وكان رداءا هم أو طليعة فلا يجب‎ 


ن ا ل ا ی ل ا ن ا ر 


E‏ و الا 


الإمام مالك ٬المرحع‏ السابق »ر 4 /554). 
ر2 الکاسانٌ »> المرحع السابق »( 6 /47 وما بعدها )» المرغينان ٬المرحع‏ السابق »(805/2 و806). 
)3 سليمان بن محمد البجيرمي»البجبرمي على الخطيب»دار الكتب العلميّة »بيروت» لبنان الطبعة الأولى» 1996 (5 / 68) . 
ا أي زكريًا حي الذين بن شرف التووي » كتاب المجحموع ٬المرحع‏ السابق »( 22 /235). 
الإمام حمّد رشيد رضا » تفسير القرآن الحكيم » دار الكتب العلميةءبيروت»لبنان » الطبعة الأولى» 1991 »(297/2). 
6 ابن حزم » المرحع السابق »( 11/ 308) . 
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وقد احتلف الفقهاء في العقوبة على من قتلوا وأحذوا امال فقال الحنفيّة :للإمام الخيار إن شاء قطع أي ديهم 
ل ن غات E E E aa o ay a‏ 
ويصلب» وهو مذهب الشافعية . وإذا قتل فقط »و لم يأحذ الال فإن العقوبة ال تطبق عليه هي القتل فقط .© 
ما إذا أحذ المال فقط فهنا تقطع يده ورحله من حلاف و الال ولكئه أحاف وأرهب 
الاس ففي هذه a eae‏ أمّا المالكية فلهم قول آحر في هذه المسألة كما يلي: 
- الحارب إن قتل فلاب من قتله » وليس للإمام تخير في قطعه ولا في نفيه وإنما التخيير في قتله أو صابه. 


- ا و ی ا ا 


ويقول ابن حزم: لا يحل أن يجمع عليه الأمران معا لأن الله تعالى إّما أمر بذلك بلفظ " أو" وهو يقتضى 


EN E E O 
i TR ومن تاب منهم قبل القدرة‎ 


أما القصاص و حقوق الآدميين فلا تسقط و من تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنففع و 


قان ارجم الغا 805/2 : 
ا 2 202 
)3 المرغينان ٬المرحع‏ السابق (805/2) .الباحوري»المرحع السابق»(2 / 262) .ابن قدامة»المرحع السابق »(12 /406 ). 
الباحوري» المرجحع نفسه »(2/ 262 )٬المرغينان»‏ المرحع نفسه »(805/2) .ابن قدامة ٬المرجع‏ السابق» (12 /406). 
(& علي عبد الحميد بلطرحي» ومحمد وهي سليمان»(433/2 ) . النووي » كتاب احموع ٬المرحع‏ السابق » (235/22). 
ابن رشد »بداية الحتهد وماية المقتصد »( 2 / 1 45)ءالإمام مالك المدونة ٬المرحع‏ السابقء (552/4)» عبد العزيز آل مبارك 
الإإحسائي »شرح أحد الشنقيطي»تبيين المسالك»دار الغرب الإسلامي»بيروت » الطبعة الأولى »1995ء 4 /521). 
GO N e‏ 
القرطي مرجع السابق » (6 / 103). 
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ع ع ۰ ٤‏ 1 ع 
و إن تابوا و قد أحافوا و أحذوا الأموال وحرحوا الناس عند ابن القاسم” “: يوضع عنهم كل شيء إلا أن 
يكونوا قتلوا فيدفعون إلى أولياء القتلى وإن أحذوا المال. أغرموا المال ويدرأً عنهم القتل و القطع في الذي كان 
ع ۰ ع ع ع ۰ E‏ 2 
يجب عليهم لو أحذوا قبل أن يتوبوا. أما عند مالك فيأحذون عليه إلا أن يعفوا عنهم . 


وهي قتال الكفار وقد كان الأمر بالقتال مرتبا وفق مراحل » فقد كان البي ل مأمورا في الابتداء بالصفح 
. ٭ ص 0 o‏ رع 3 

والإعراض عن المش ر كين » قال الله تعالى : (فأصْدَع با ومر وأعرض عن اهشر كين ) EET‏ 

3[..فأصقح ألصَقَح ألَّْميل) ”“ » نم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والحادلة بالأحسن فقال تعالى : ([أذْعٌ إلى 


سبيل رَبك بالحكمة رالمَوعظة ألحستة وحادلهُم بالتي ه هي اخسن ٳِن ربك هو َعَلَم بن ضَل عن سبيله وَهُو 


س 2 
أ 


اع ان € م آم اال إا کات اداد مم فال ان ادن للد بقارت انم طلم توا وان 


° ف ی ررر اوا‎ 2 OF Ce a A 
و لفان قائل و كم فاقتلوهُم )€. ^ وقال تعالى : وان توا للسلم‎ ٠) الله على تصرهم لقديرٌ‎ 


ی ا ا ی وک ص ھک و ر و 8 
فاحتح لها وئوكل على آلله إلهُ هو لسّميع العَليم ) . 


ا 


نم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى : ل(وقاتلوهُم حٌى لا تكون فة وَيكون | الذي کل لله فان ن الهو فإن الله بَا 


ا و بصیر € 


أبو عبد الرحمن» بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء »الفقيه المالكي»تفقه من مالك وصحبه عشرين سنة »وهو 
aE OTE a a,‏ المرحع السابق»( 129/3)]. 
^ الإمام مالك٬المدونة‏ الكبرى»المرحع السابق»(4 / 552) » عبد العزيز آل مبارك الإحسائيء» المرجع السابق» (4 / 425). 
ANE‏ 
SS‏ 
DSN Ca‏ 
© سورة الح » الآية 39 
IOLA ENS‏ 
OL e SEER‏ 
SO YE‏ 
25 


0 کک ووی کو او و کو ی ص وھ ا و و و 1 

وقال تعالى :[ فإذا نسل الأشهر الحرم فأقلوا لمش ر كين حَيّْث وحدلمُوهة. .¢ © 

وقال رسول الله # : أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم متي ماله 
پا ۹ 2 ٤‏ س 3 

ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل ) .ون يقاتلوا لدفع فتنة الكفر ودفع شر الكفار .”° 


والحرب أو الجهاد في الإسلام فرض كفاية إذا قام به البعض سقط على البعض الآحر وهذا هو قول جمهور 
e‏ ۳ 2 
الفقهاء ‏ » ويكون فرض عين في مواضع ثلاثة وهي: 


- إذا التقى الصقان فلا يمكن الانسحاب قال تعالى : (ياأيها ألذين مرا إذا لَقيعُم آلذين كفروا رخفا فلا ووم 


ج ر 
٤ہ‏ ور ر رر 8ر و رر و ر 


آلأدبار * ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فق بآء بعَّضَّب من ألله ومأواه جهنم وبس 
O 1‏ 


- إذا نزل الكفار ببلد من بلاد المسلمين تعيّن على أصحامما قتال العدو ودفعهم حي ولو كان العدو يفوقهم عددا 


ST 


“ صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب دعاء البي ييي إلى الإسلام والنبوةء وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون 
ا 245155 درد کات اهاد اب عل ما غل ال كر 2640:3 :4457 
ان ا 0 

أحمد بن عرفة الدسوقي»حاشية الدسوقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» لطبعة الأولى» 1996 2 / 457). ابن 
حزم » المرحع السابق »70 / 291 ). 

NEE ST 

الشيخ عواض بن محمد بن مدان الوذيتاني » قواعد الحرب في الشريعة الإسلاميّة » مكتبة الرشد» الرياض » السعوديةءالطبعة 
الأرل » 2005 ص66 . 


2( 
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- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم التفير ولا يجوز هحم أن يتخلفوا عنه .قال تعالى : يأيْها لذن منوا ما لَك إذا 
قيل كم آنفروا في سبيل لله اقم إلى لاض أُرَضيُم با لْحَياة ألدثيا من ألآحرَة فما ماع ألحياة ألدتيا في 


آلآ حر إلا قلي € ا قال سول ا :9لا هجرة بعد الفتح»ولكن حهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا) . 


الفر ع الان : أنواع الحروب في القانون الدولي 
أولً:الحرب المشروعة والحرب الحرمة 
في البداية أودٌ أن أشير إلى أن الحرب حسب ميثاق الأمم المشحدة تنقسم إلى قسمين : 


1: حرب مشروعة: وهي الي تضطر إليها الدولة لدفع اعتداء واقع عليهاء وهذا ما تنص عليه المادة 51 منه 
وال تقول : (ليس في هذا الميثاق ما يرد أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات ف الدفاع عن أنفسهم 
إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة » وذلك إلى أن يتخذ المجلس التدابير اللازمة لحفظ السلم 
والأمن الدوليع 0©. 

أو هي الحرب الي تكون موحُهة ضد دولة كانت قي أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لأحدى الدول الموقعة على 
ميثاق الأمم المتحدة (المادة 107 من ميثاق الأمم المتحدة) » والحالة الأحرى والي تكون فيها الحرب مشروعة 
هي عندما يكلف بحلس الأمن دولة معينة للقيام ببعض الأعمال الحربيّة ضدٌ دولة ما » فقد عهد الميثاق إلى مجلس 
الأمن أن يتدحل في حالة الإحلال بالأمن والسلم الدولييّن حيث تنص المادة 42 منه: ( إذا رأى بحلس الأمن أن 
التدابير المنصوص عليها ني المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لا تفي به » حاز له أن يتخحذ بطريق الققوات 
الحويّة والبحريّة والبريّة من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه» و يجوز أن تتناول 


هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأحرى بطريق القوات الحوية والبحرية 


SSE 
. )66 /4( صحيح البخاري : كتاب الحهاد والسير » باب فضل الحهاد والسير» رقم:2»‎ 
.52 د. عبد الفتاح مراد » الاتفاقيات الدولية الكبرى »د ت ط» مصر »ص‎ 3) 
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والبرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة. » ويتعهد جميع أعضاء الميئة بحفظ السلم والأمن بأن يضعوا تحت تصرف 
بحلس الأمن ما يلزمه من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات). والمادة 44 منه تقرٌّر بأنّه إذا تقر مهلمس 
الأمن استخدام القوة ضد دولة ما » له أن يطلب من أي دولة غير مثلة فيه تقدم قَوّاتها ا 
2 : الحرب الحرمة: حرم ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى القوّة أو التهديد باستعماطها ني العلاقات الدولية 
وفرضت على الدول الأعضاء أن يتوصلوا بالطرق السلمية لفض منازعاتمم على وجه لا بحسل السلم والأمن 
والعدل الدولي عرضة للحطر وهذا ما تتص عليه المواد الثانية والثالة والرابعة من الميغاق ©. 

والحرب احرّمة هي الحرب الي تكون من أحل السيطرة على إقليم معين أو جزء منه» أو لتحقيق أغراض 
أحرى سياسية أو اقتصادية أو عسكريّة للحصول على مزايا ومطامع معينة. 

وهذا الوضع يشبه ما كان عليه الوضع في عهد عصبة الأمم المتحدة » حيث يستخلص من نصوصه أن الحرب 
تكون غير مشروعة فى الحالات التالية : 
1- حرب الاعتداء الي تشتها دولة عضو في العصبة على دولة عضو أحرى فيها . 
2- حالة الالتجاء إلى الحرب لفض نزاع ما » قبل عرض هذا التراع على التحكيم أو القضاء أو بجلس الععصبة أو 
بعد عرضه للفصل فيه بإحدى هذه الطرق ولكن قبل مضي ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار التحكيم أو 
القضاء أو مجلس العصبة . 
3- حالة إعلان الحرب على الدولة الي قبلت قرار التحكيم أو القضاء أو التزمت بقرار المجلس الصادر بالإجمهاع 


ولو بعد مضي الميعاد المتقدم (المادة 12 الفقرة 13 >14من العهد). 


انظر المادة 1/43 من ميثاق الأمم المحدة » د عبد الفتاح مراد » المرحع السابق. (ص30 و 47). 


د. عبد الفتاح مراد » المرحع نفسه» ص 19 » ص 20 . 
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4- حالة قيام نزاع بين دولتين إحداهما أو كلتاهما غير عضو قي العصبة ودعوة الجلس ضما إلى إتباع الإحراءات 
TEU EEA EAE N‏ 

وتكون الحرب مشروعة إذا كانت حربا دفاعيّة أو بعد استكمال الإحراءات المذكورة سلفا » وبذلك فإن 
عهد عصبة الأمم التحدة لم يقطع بحرم الحرب حيث بمكن اللجوء إليها بعد استكمال الإحراءات السابق 
ذكرها» وكذلك لعدم وجود آليات لفرض العقوبات والجزاءات عن طريق القوة على من يخالف أحكام هذا العهد 
نما حعل هذه الأحكام محرد حبر على ورق. 

وف الأخير نقول : أن فكرة الحرب من أحل الدفاع عن التفس فكرة نسبية قابلة للتأويل» وهذا ما 
تستخدمه الدول الاستعمارية حجة وذريعة من أجل شن الحرب على دول معينة ظلما وعدوانا » و هو ما يشهده 
الجتمع الدولي قي واقعنا ا لمعاصر حقيقة » وتحدر الإشارة إلى أن القانون الدولي قد تخلى عن استعمال مصطلح 
الحرب ويظهر ذلك في ميثاق الأمم المتحدة حيث ذكر مرَّة واحدة في الديباحة وقد حل عله مصطلح استعمال 
القوة والتهديد اء م حل عله مصطلح التراع اسل © 
ثانياً: أنواع التراعات المسلحة 

يصتّف القانون الدولي الإنسان الحرب أو التزاعات المسلحة إلى نزاعات مسلحة دوليّة ونزاعات مسلحة 


غير دولية. 


¢ د. صادق ابو هيف » المرحع السابق » ص682» 
وهذا ما يظهر نوعا ما في اتفاقيات حنيف الأربعة» وبشكل واضح في اتفاقيّة حماية الممتلكات الثقافيّة في حالة نزاع سلح » 
لاهاي 14 ماي 1954ء ثم في البروت و كولين الإضافيين لسنة 1997. 
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1- التراعات المسلحة الدوليّة : 

تنص المادة الثانية المشت ركة من اتفاقيات حنيف الأربعة لسنة 1949 فل ا 

(علاوة على الأحكام الي تسري في وقت السلم» تنطبق هذه الاتفاقية قي حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك [نزاع] 
مسلح آحر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة» حن لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. 
تنطبق الاتفاقية أيضا قي جميع حالات الاحتلال الجحزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة» حى لو م 
يواحه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. 

وإذا م تكن إحدى دول الراع طرفا في هذه الاتفاقيةء فإن دول التراع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها تي 


علاقاتما المتبادلة. كما أَما تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتهام © 


وبذلك فإن الحرب المعلنة هي نوع من أنواع التراع المسلح » وأضافت المادة عبارة : أو أي نزاع مسلح آخر 
وذلك لكي تشمل أحكام الاتفاقيات الأربعة الحروب الي لم يعلن عن نشويما من أحد الأطراف المتحاربة أو من 
كليهماء وبذلك فيكون الراع المسلح دوليا في الحالتين التاليتين: 

- الراع المسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة » أي يكون بين دولتين أو أكثر. 

- حالة الاحتلال الحزئي أو الكل لإقليم دولة من الدول المنضمّة إلى الاتفاقيّات الأربعة. 


وحسب الفقرة الأحيرة من المادة الثانية المشت ر كة فإلّه : 


¢ اتفاقيات حنيف الأربع لسنة 1949 : 
OG N SA gE OS‏ 
الغانية : لتحسن حال جحرحى ومرضى وغرقى القوّات المسلحة في البحار. 
الغالثة : بشأن معاملة أسرى الحرب . 
الرابعة : بشأن حاية الأشخاص للمدنيين في وقت الحرب . 
شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرجع السابق » ص 66» ص 95 » ص 117 »ص 192 . 
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- إذا كان أحد أطراف التراع طرفا في الاتفاقية فاه يلتزم بأحكامها جاه طرف التراع الآحر الذي لا يكون طرفا 
فيها . 

- يلتزم الطرف الآحر الذي لا يكون طرفا في هذه الاتفاقيات بأحكامها إذا قبل تطبيق أحكامها. 

و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروت و كول الإضاق الأول لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا التزاعات 


للجة الدرة 0 2 أضاق عا أجرى وال فم : 


( تتضمن الأوضاع المشار إليها قي الفقرة السابقةء المنازعات[التراعات] المسلحة الي تناضل هما [فيها] الشعوب ضد 
التسلط الاستعماري والاحتلال الأحبي وضد الأنظمة العنصرية» وذلك ف ممارستها لحق الشعوب في تقرير 
اللصير» كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق .مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون 
E‏ الأمم المتحدة E E O E I a‏ 
وهي ما يطلق عليه بحر كات التحرّر » فأصبحت بذلك نزاعا مسلحا دوليا هذه الأحيرة الي أصبحت تشمل 
حالات أخحرى على الرغم من أنّها لا تتمتع بوصف الدولة »وبذلك تلتزم الدولة أو الدول الي تكون في نزاع 
مسلح مع أي حر كة تحرّر بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنسان»وكذلك تلترم به حركة التحرّر بتطبيقه تجاهها 


على أن تلقزم هذه الأحيرة#باحكام الادة 96 /3 من هذا الروت و كول ©. 


1 2 4 و  *‏ 0 ا #8 . .0 
وضع النص العربي للبروتوكولين الإصافيّين واتفاقيات حنيف الأربعة في وثيقة المؤتمر الدبلوماسي لتطوير القانون الدولي 


الإنساني » اللجنة الدولية للصليب الأحمر الطبعة الرابعة 1997 »حنيف »سويسرا.و انطر التص الأصلي باللغة الفرنسية قي وثيقة 


Manuel de la croix rouge international . douzitme édition. Genêve. Juillet. 1983. 
-comite intern ational de la croix rouge. 


ا ی کے اا ی 265 

نص الادة 3/96 (ريجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة 
الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت و كول" فيما يتعلق بذلك الزاع» وذلك عن طريق توحيه 
إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمل هذا الإعلان» أثر تسلم أمانة الإيداع لهء الآثار التالية فيما يتعلق بذلك 
الراع : أ ) تدحل الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت و كول" في حيز القطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا 
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ومن جحهة أحرى فإن ميغاق الأمم الحدة وال هي منظمة عالميّة لا تتمتّع بوصف الدولة كذلك » قد حول مجلس 
الأمن بأن يتخحذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن والسلم الدوليين » حى ولو تتطلب الأمر استخدام القوة ضد دولة أو 
دول معينة» وعلى الرٌغم من أن لس الأمن يدل باسم منظمة الأمم الممحدة » وقد يشن حرباً ضد الدولة الي 
تخل بشروط الأمن والسلم الدوليين » فكيف لا نطبّق عليها أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني؟ 

وغليد فان الف انتول لخديف كك حمل مى الطمات الدرة فصا من اشخاص القانرة الكول مها 
بذلك قواعد القانون الدولي الإنسان إذا كان هناك نزاع قائم بينها وبين دولة أو دول أحرى » أو ما بين منظمتين 
دولیتین . 

ويمكن في الأحير أن نعرّف التراع الدولي المسلح » بأله: « التراع الذي يقوم بين الدول أو بين هذه الأخحيرة 
ومنظّمات دوليّة وحركات عَررية أو حى بين منظّمتين دوليتين بوصفهم أعضاء في الحموعة الدوية» © 
وهناك سؤال آخحر يطرح نفسه وهو ما موقع الإرهاب الدولي من تطبيق القانون الدولي الإنسان ؟ حاصة الحماية 
المقرّرة للأشخاص المدنيّين ؟ مع العلم أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالميّة تعاني منها غلب الدول بالإضافة إلى وجود 
شبكات عالية منظّمة تتبن هذه الظاهرة » وأصبحت تقوم بعمليات على نطاق واسع وبشكل منظم م يكن 


بالمقدور مكافحتها على الصعيد الوطن بل وعلى الصعيد الدولي » ذلك أن الإرهاب الدولي لا يدحل 


eS 

ب)تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتما وتتحمل الالتزامات عينها ال لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا الملحق 

'البروت وکول'. 

ج ) تلزم الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت و كول" أطراف الزاع جميعاً على حد سواء). 

صلاح الدين عامر ٬المقاومة‏ الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام» دار الفكر العربيءالقاهرة» د ت ط» ص 57 . 
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RSE YE EOS E EAE E E 


عليها طابع التراع الدولي لأنه لا تتبناه دول بعينها . 


ونعيد طرح السؤال بطريقة أحرى : هل الحرب ضد الإرهاب تعد حربا بالمعئ القانون أم لا (على سبيل 
التذكرة» لم يرد تعريف للإرهاب في القانون الدولي » والعمل من أحل صياغة اتفاقية شاملة عن الإرهاب متعطل 
في الأمم ا وا أن الأعمال الإرهابية الي تكون أثناء نراع مسلح طق 
عليها أحكام القانون الدولي الإنسان»مشل الأعمال الي من ورائها بث الذعر بين السكان المدنيّين حراء أعمال 
العنف والقتل أو التهديد به» أو اهجوم عليهم »وأخذ الرهائن ...» أَمّا ال تكون قي حالة السلم فلا يمكن أن 
تطبق عليه أحكامه . 

وهذا ما تنص عليه المادة 51 من البروت و كول الأول لعام 1977 والمادة 13 من البروت وكول الفاني لعام 
2.197 

2- التراعات المسلحة غير الدوليّة : 

المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات حنيف الأربعة لسنة 1949 م» تنص : ( ق حالة قيام نزاع مسلح ليس له 
طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة»يلتزم كل طرف ف التراع بأن يطبق كحد أدن الأحكام 


التالية:........ .© 


E AN EN Ra ASS OE‏ > ولکتھا م تبين ما 


اللقصود منها أو ما هي الحالات الي تندرج تحت أحكامها . 


و او ای ا اة ار ةل ا و او 2 ي هي و اول الا 
ديسمبر 2003 » القانون الدولي الإنسانن وتحديات التراعات المسلحة المعاصرة » ختارات من الحلة الدولية للصليب الأهمر2004 
»اللجنة الدولية للصليب الأحر » القاهرة 2005 »ص 80 . 
شريف عتلم و محمد ماهر المرحع السابق » ص 290» ص 359 . 
«المرحع نفسه» ص 193. 
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وانقسم الفقه الغربي إلى اتجاهين متضادين أوهما : ذو نزعة تقليدية نادى بالتفسير الضيّق مع التقليل من شأما 
وطالب بقصر هذه الأحكام على الحرب الأهلية ععناها الفي الدقيق » أمّا الاتجاه الثاني : فهو ذو نزعة تحررية › 
يسعى إلى مواكبة الاتجاه الواقعي الذي طرأً على بنيان نظرية الحرب » وبذلك نادى بالتفسير الواسع لمفهوم 
الاعات المسلحة غير الدوليّة لتشمل جيع الصور دون استتناء .© 
أما البروت و كول الثاني الإضافي لعام المتعلق بحماية ضحايا التراعات المسلحة غير الدولية لسنة 1977م فتنص 
الفقرة الأولى من المادة الأولى منه بألّه : 
( يسري هذا الملحق "البروت و كول" الذي يطوّر ويكمّل المادة الثالثة المشت ركة بين اتفاقيات حنيف المبرمة قي 12 
آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الرّاهنة لتطبيقها على جيع المنازعات[التراعات] المسلحة ال 
لا تشملها المادة الأول من الملحق "البروت و كول" الإضاف إلى اتفاقيات حنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 
9 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الملحق "البروت و كول" الأول » وال تدور على إقليم أحد 
الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخحرى وتمارس 
تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما بعكنها من القيام بعمليّات عسكرية متواصلة ومنسقة 
وقتسنغطيع قفيذ هذا اللحق "الروت و كول" ©. 
من خلال نص للمادة بمكن استخلاص الشروط الي بعكن اعتبارها ف الحماعة أو القوات المسلحة المنشقة لنكون 
أمام تاع مسح غير دولي وهي: 

1- أن يكون التراع قائم على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة وجب أن يكون بين القوات المسلحة 


هذه الدولة وبين قوات مسلحة منشقة » أو بينها وبين جماعات نظامية مسلحة أخحرى. 


5 صلاح الدين عامر ٬المرجع‏ السابق» ص 361 . ورقيّة عواشرية » حماية المدنيين والأعيان المدنية في التزاعات اللسلحة غير 
الدولية» » رسالة لنيل شهادة الدكتوراةء جحامعة عين شس »مصر ›» 2001 » ص28. 
شريف عتلم و محمد ماهر ٬المرحع‏ السابق » ص 353 . 
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2- هذه القوات المسلحة المنشقة أو الجماعات النظامية المسلحة الأحرى المعادية » يجب أن تكون 
مسؤولة على حزء من الإقليم ما بعكنها من السيطرة ومن القيام بعمليَّات عسكريّة متواصلة ومنستقة. 
3- تخضع هذه القوات المسلحة لأوامر قيادة منظّمة وتستطيع تنفيذ أحكام هذا البروت و كول أي التزامه 
بتطبيق أحكام القانون الدولي. 
وبذلك فإن هذا التص قد أقصى حالة أحرى لا تقل أهميّة عل الحالة المذكورة سلفا وهي: 
حالة إذا قام التراع بين مجموعتين أو أكثر تابعة لنفس الدولة دون أن تتدخَل السلطة الحاكمة» خحاصة إذا كانت 
إحداها أو كلاهما تمثلان نسبة كبيرة بالنظر إلى عدد سكان هذه الدولة »كما هو شأن بعض الدول الإفريفية» 
وهذه الحالة مستبعدة حسب البروت و كول الإضافي الثاني حسب الشرط الأول المذكور فيه» وبذلك على الرغم من 
أن هذا البروت و كول جاء لير ع الغموض عن للمادة الثالفة المشت ركة إلا أنه كما قالت الدكتورة عواشرية رقية : < 
قد قنن النظرة الضيقة لنطاق تطبقه وذلك بنص صريح » إذ قصرها على طائفة محددة من التزاععات ألا وهي 
الحرب الأهلية .معناها الفن الدقيق الي اعرف ارو ا 0 
والحرب الأهلية كما يعرفها الدكتور صلاح الدين عامر هي : < تلك العمليات العدائية الي تجحري قي 
إطار دولة واحدة» وتوحد عندما يلجا طرفان متضادان إلى السلاح داحل الدولة بغرض الوصول إلى السلطة فيها 
> أو عندما تقوم نسبة كبيرة من المواطنين قي الدولة بحم السلاح ضد الحكومة الشرعية 0 
وتمدف الحرب الأهليّة إلى تغيير أوضاع سياسية أو إقتصاديّة أو إحتماعيّة نحو الأفضل كما يراه حر كوها » أو إلى 


تغيير نظام حاكم » أو الانفصال بأن ينفصل حزء من إقليم الدولة لتكوين دولة حديدة أخحرى . 


غواشرية رقية ۲ الرجع السابق ٠ض‏ 35. 


صلاح الدين عامر » المرحع السابق »ص 55<56. 
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والتراع الداحلي هو: « كل نزاع مسلح يجري داحل حدود الدولة من أجل تحقيق أهداف سياسيّة » أي الحصول 


ع 


Ea BE a U LE E 
ويعرّف الدكتور عامر الزمّالي التراعات المسلحة الداحليّة بأتها: « تلك الني تخوض فيها القوات المسلحة لدولة‎ 
مواحهة مع فثة أو بعض الفئات داحل ترايها ا‎ 
ويؤخذ على التعريف الأول اقتصاره على أن التراع الداحلي يكون من أحل تحقيق أهداف سياسية » أو إنشاء‎ 
دولة حديدة عن طريق الانفصال »فقد تكون دوافعه تحقيق أهداف أخحرى إقتصادية أو إجتماعيّة ...تستلزم تغير‎ 
السلطة الحاكمة. ويؤحذ على التعريف الأخير أله لا يذكر استعمال القوة المتمثلة ف السلاح الذي يستعمل مسن‎ 
ا ا ال‎ N RAS OEE ES E 
و واا ا ا مما واا‎ 
: حالات لا تع نزاعات مسلحة‎ - 3 
: بالرحوع إلى نص الفقرة الأحيرة من المادة الأولى من البروت و كول الإضافي الثان الي تقول‎ 
لا يسري هذا الملحق "البروت و كول" على حالات الاضطرابات والتوتر الداحلية مثل الشغب وأعمال العنف‎ ( 
.) العرضية الندرى|النادرة] وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة الي لا تعد منازعات مسلحة‎ 

وبذلك فإن الإضطرابات و التوترات الداحليّة مثل أعمال العنف كالمظاهرات الي تنطوي على العنف أو 
أي أعمال أخحرى عنيفة وال ذكرها المادة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر »لا تندرج تحت حاية القانون 


التول اسان : 


بوا دريس بدا عدم الفخل ق الارن الدرل الغاصن الوسة الرطهة لكاب اللرا يدون طبه 407 
@ د.عامر الزمّالي » مدحل إلى القانون الدولي الإنسان » منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدوكة لالصليب 
الأحمر » تونس» الطبعة الثانية < 1997« ص37. 
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ولا يعن استثناء حالات التوترات و الاضطرابات الداخلية من محال تطبيق القانون الإنسان أن القانون 
الدولي يتجاهلها › بل إن حقوق الإنسان تعالج آثارها وتضمن المعاملة الإنسانية للموقوفين أو المعتقلين ببسبمب 


الأوضاع الناحمة عن التوتر أو الاضطراب الداخلي » فضلا عما قي القوانين الداحل ي2“ 


ولقد نص قانون العقوبات الحزائري مثلا عن بعض هذه الحالات المحمثلة في بعض الجرائم وهي : 

- الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية فالمادة 87 مكرر من الأمر 11-95 المورّخ ق: 25 فبراير 1995 المعدل والمتمم للأمر 66- 
6 المؤرخ في : 8يونيو1966 تنص :( يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا » في مفهوم هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة 
والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأ : 

- بث الرعب في أوساط السكان وخحلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض 
حياتمم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس .عمتلكاتقمم . 

- عرقلة المرور أو حرية التنقل ني الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية . 

- الاعتداء على رموز الجمهورية ونبش أو تدنيس القبور . 

- الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل والملكيات العمومية الخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانون . 

- الاعتداء على الحيط أو إدحال مادة أو تسريبها تي الحو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية من شأما حعل 
صحة الإنسان أو الحيوان أو البيعة قي حطر . 

- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و الحريات العامة و سير الموؤسسات المساعدة للمرفق العام. 

- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعواما أو متلكاتمم أو عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات). 
والمادة88: الأمر رقم47-75 المؤرخ في:17 يونيو1975 تنص على حالة حر كة التمرد:( يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم 
أثناء حر كة التمرد بالأفعال التالية : 

- إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال الي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعماها أو 
الساعدة على إقامتها »› 
- منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها EE‏ 

- اغتصاب أو احتلال المبان أو المراكز أو غيرها من المنشآت العامة أو المنازل المسكونة أو غير المسكونة وذلك بقصد مهاجة أو 
مقاومة القوة العمومية) . 
ونصّت للمادة 97 من نفس الأمر على حرية التجحمهر بقوهما :(" يحظر ارتكاب الأفعال التالية في الطريق العام أوني مكان عمومي: 
التتجمهر المسلح » التخمهر غير الشلح الذي من شانه الإخلال باهدوء العنومي Ca‏ 

بالإضافة إلى حرائم أخحرى وهي:جرعة العصيان المادة 183»وحرية الاعتداء و المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن 
وذلك في المواد 77 إلى 83 من قانون العقوبات . 
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1 
من حقوق وضمانات جاعية وفردية... .° 


وعليه فلقد قَرّر القانون الدولي الإنسان أن هناك حالات وبالرغم من توفرها على عنف مسلح إلا نها لا 
ترقى إلى درحة التراعات المسلحة » فليس من الدواعي أن تطبّق عليها قواعد إنسانية دوليّةء بل يعهد للقانون 
الداحلي اا و 
الفر ع النالث : مقارنة بين أنواع الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان 

استخحدم فقهاء الشريعة الإسلامية مصطلحات الجحهاد والسير و المغازي للدلالة على ما يطلق عليه اليوم في 

القانون الدولي المعاصر التراع اللسلح ن > وأوضح الإسلام الحماية الواحبة لضحايا الاعات المسلحة الدولية قي 
نطاق حروب المسلمين مع غيرهم من المش ر كين وأهل الديانات الأحرى «والمرتدين »كما بين الحماية الواحبة قي 
المنازعات المسلحة الداحليّة والمتمثلة ي قتال البغاة والخوارج »ومن ثم فإن قتال غبر المسلمين عا فيهم امش ر كين 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى » بالإضافة إلى قتال المرتدين عن الإسلام يقابل ما اصطلح عليه القانون الدولي 
الإنساني المعاصر التراعات المسلحة الدوليّة في حين يقابل قتال البغاة والخوارج ما يطلق عليه القانون الدولي 
الإتشان والوض ى هذا الان اوكذلك فال اغارين وخ فطاع الطربى ب من اروب الداضلة إلا آله 
لا يكون في مستوى الزاع الدولي الداحلي لأنّه أقل حدّة منه في قتال البغاة و الخوراج ولأن الحارب هدفه إحافة 
وترويع الناس وسرقة أموالهم حن وإن أفضى أحيانا إلى القتل . 
وبذلك فإن أحكام الحرب الإسلامية أكثر موليّة فهي تطبّق في الحالات التالية : 


- حالة قتال الكفار من المش ر كين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين. 


د. عامر الزمّالي » المرحع السابق » ص41. 
LA A EE SS ENES Sk‏ 
د. عبد الغن حمود»القانون الدولي الإنسان» دار النهضة العربيةء القاهرة »مصر » الطبعة الأول » 1991ء ص 12 و13. 
o‏ 
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- حالة قتال المرتدين عن الإسلام . 

- حالة قتال أهل البغي»وحالة القتال مع الطائفة الي فاءعت ضد الطائفة الباغية حي ترحع إلى أمر اللمكك » وهذه 
الحالة لم يتطرق إليها القانون الإنساني وهي حالة التراع بين ججموعتين أو أكثر تابعة لنفس الدولة دون تدخل من 
السلطة الحاكمة حيث أوحبت الشريعة التدحل من طرف الحاكم ليصلح بينهما. 

- قتال الحاربين وهذه الحالة الي م يشملها القانون الإنساني وهي اله الق ورات و الا ضط رابات الاخ , 


فالحالة الأولى والثانية تشاجمان حالة التراع المسلح الدولي » والحالة الثالثة تشابه التراع المسلح غير الدولي . 


39 
المبحث الثاني :التعريف بالمدنيين والتطور التارجخي لمايتهم 
يضم هذا المبحث ثلاثة مطالب» الأول يتناول تعريف للمدنيّين » و المطلب الثان يتعرض لبيان التطور 

التاريخي لحماية المدتين عبر العصور » أَمّا المطلب الثالث فهو حاص بعرض الأدلة على الحماية المقرّرة للمدنيين في 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان. 
المطلب الأول :تعريف المدنين 
الطلب الأول يعالح تعريف ل وا واا > ثم نعقد مقاربة بين ما حاء قي الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي الإنساني ونذكر بعض المصطلحات ذات الصلة بالمدنيين . 
الفرع الأول : المدنيين في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانون 
أولا: المدنيين في اللغة 

الَدَنيون في اللغة جمع مَدَني مشتقة من فعل رمَدَنَ ) با مكان أقام به » ودخل منه . 
ومنه (الّديتة ) » وهي فعيلة و جعها رمَدَائلْ) بالهمزة » ومنه (مُذن) و رمُدن) ححففاً ومثقلاً . 
وفلان مدن المَدَائنَ ( لديا ) كما يقال مص الأمصار. 
واا س ال اة فار جل ارتب (مدني) > والطير ونحوه (مديني) 
والنسبة إلى مدينة الرّسول عليه الصلاة والسلام (مدني) » والتسبة إلى مدينة المنصور(مديني) » والتسبة إلى 


20 کی و ت 1 
مدائن کسرئ ر(مدائتی) > للفرق بینھا کی لا تلط : 


d‏ انظر ابن منظور » المرحع السابق » مادة (م د ن)(13 / 402) . الفيروز آبادي ٬المرجع‏ السابق »( 4 / 276) . ومحمد بن 
أبي بكر عبد القادر الرٌّازي » المرحع السابق » ص 258 . 
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ثانياً : المدنيين في الاصطلاح الشرعي 

المدنيون هو مصطلح حديث » ولم يعرف في الشريعة الإسلاميّة ويقابله فيها الأشخاص غير المقاتلين أو غير 
المقاتلة أو من يحرم قتله من الكفار أو من لا يحل قتله من الكفرة الحربيين وغيرها »والشخحص غير المقاتل هو الذي 
E E E E CN OE AIT I‏ 
أو الأطفال ولو شارك هؤلاء لقوتلوا »ويقصد عدم القدرة الفكرية بأن لا يساهم من مي عن قتله بالرأيَ 
والتدبير فلو كان من له رأي كان مل الشيخ الكبير أو امرأة فإن كلا منها يعتبر مقاتلا. 

وقد احتلف الفقهاء في تفصيل هؤلاء الأشخاص » وتي كثير من الأحكام المتعلقة هم . 

وعرفهم وهبة الزحيلي بقوله: «... أمّا المدنيّون الذين ألقوا السلاح » وانصرفوا إلى أعماهم » وكل من له صفة 
حيادية فعلا عن معاونة العدو كالملحقين العسكريين الأحانب »و مراسلي الصحف » ورحال الدين التابعين 
)2 


للقوّات الحرييّة » فهؤلاء لا يعتبرون حاربين يهدر دمهم ». 


الغا : المدنيين في الاصطلاح القانون 


مدن صفة من اللاتينيّة ( C۷118‏ )من ( ۷8آ ) مواطن . 

مدن : يشمل أيضا في بعض الأحيان ما لا يعود للسلطة العسكريّة أو القانون العسكري » مثال ذلك الساطات 
O CEA E E PA‏ 

ويعرّف الدكتور عمر سعد الله المدنيين : « هم أولعك الأشخحاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائيّة 


(4% A E 
ويواحهون أحطارا تنجم عن العمليات العسكرية بين أطراف التراع المسلح>.‎ 


افو دري الر الاق ص1 17+ 


ر2 وهبة الزحيلي» المرحع السابق »ص 503 . 
)3 حیرار کورنو» المرحع السابق › )2 / 5.›. 
4 


عمر سعد الله» تطوير وتدوين القانون الدولي الإنسان» دار الغرب الإسلامي » بيروت» لبنان» 1997» ص 168. 
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يعرف السكان الدتين ق القانؤن الدول الإنساني بصيغة سلبية »فتنص المادة الثالثة من اتفاقيَة جنيف 
الرّابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب في فقرتما الأولى على ما يلي:( في حالة قيام نزاع ممسلح 
له طابعٌ دولي في أراضي أحد الأطراف السّامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في التراع بأن يطبق كحد أدن الأحكام 
الاتية : 
- الأشحاص الذين لا يشا ركون مباشرة في الأعمال العدائيّة » عن فيهم أفراد القَوّات المسلحة الذين ألقوا عنهم 
أسلحتهم » والأشخاص العاحزون عن القتال بسبب المرض أو الحجرح أو الاحتجاز أو لأيٌ سبب آخر يعاملون قي 
جميع الأحوال معاملة إنسانية »دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون » أو الذين أو المعتقد » أو الجنس »أو 
ا ا 
أي بوصفهم الأشخاص الذين لا يشار كون مشار كة فعليّة بالأعمال القتالية »أي أنه يستبعد المقاتلين وأعضاء 
القوات المسلحة الذين يحملون السلاح من هذا التصنيف . 
وتعرّف الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ المدن من البروت و كول الإضاني الأول لاتفاقيات حنيف بقوها: (المدني هو أي 
شخحص لا ينتمي إلى فئة من فغات الأشخاص المشار إليها ف البنود الأول والثان والثالث والسادس من الفقرة (أً) 
من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا الملحق "البروت وكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان 
شخحص ما مدنياً أم غير مدن فإن ذلك الشخحص يعد مدنيا). 
حيث المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة تنص : 

( أ- أسرى الحرب با مع المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفغات التالية 


ويقعون قي قبضة العدو: 


انظر التص العربي باللغة العربيّة قي وثيقة امور الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدول الإنسان » اللجنة الدّوليّة للصليب 
الأحمر » حنيف » سويسرا » 1998 » و شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرجع السابق »ص 191 و ما بعدها . 
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1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف التراع» والمليشيات أو الوحدات المتطوعة ال تشکل جزءا من هذه 
القوات المسلحة. 

2) أفراد المليشيات الأحرى والوحدات المتطوعة الأحرى» .من فيهم أعضاء ح ر كات المقاومة المنظمة» الذين 
ينتمون إلى أحد أطراف التراع ويعملون داحل أو حارج إقليمهم» حن لو كان هذا الإقليم محقلا على أن تتوفر 
الشروط التالية قي هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة» .مما فيها ح ر كات المقاومة المنظمة المذكورة : 

أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرۋوسيه. 

ب- بأن تكون ها شارة نميزة حددة يمكن تمييزها من بعد. 

چان مل الأسلخةجهرا. 

د - أن تلتزم في عملياها بقوانين الحرب وعاداها. 

3 أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الححاحجزة. 
4 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا قي الواقع حزءاً منهاء كالأشخاص المدنيين 
الموحودين ضمن أطقم الطائرات الحربية» والمراسلين الحربيين» ومتعهدي التموين» وأفراد وحدات العمال أو 
الخدمات المخحتصة بالترفيه عن العسكريين» شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة الي يرافقوفا. 
5) أفراد الأطقم الملاحية» من فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم ف السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية 
التابعة لأطراف التراع» الذين لا ينتفعون .معاملة أفضل .عقتضى أي أحكام أحرى من القانون الدولي. 
6) سكان الأراضي غير الحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية 
دون أن يتوفر هم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية» شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين 


EE 
الحرب وعاداتمم.‎ 


ر ل و كمد ماهر كبك الوا المرحع السابق» ص117 . 
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المادة 43من البروت وكول الإضاني الأول لاتفاقيات حنيف لعام 1977 حددت الفئات الي تشملها القوات 
السلحة و الى لا تعد من الأشخاص المدئين حيث تنص على ما يلي؛ 

(1- تتكون القوات المسلحة لطرف التراع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية الي تكون 
کک ا ف ا کک ی ی و ا ا 
يعترف الخصم بها. وجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داحلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون 
الدولي الي تطبق في التراع المسلح. 

2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف التراع (عدا أفراد اللخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من 


الاتفاقية الثالثة) مقاتلين معن أن هم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية... ١٤‏ 
ARR OE ELE aS‏ 


3 ل س‎ ٤ ۰ س س س‎ E E 
e إلا أن امحصلة النهائية انصبت على الذين لا يمارسون الأعمال الحربية » وينبغي للعدو احترامهم‎ 


والمادة 1۳المشت ركة بين اتفاقية حنيف الأول والثانية تحدّد يعض الفغات الحاربة الي E‏ 


ا عتلم و محمد ماهر عبد الواحد» المرحع السابق» ص286 . 


^ فريدريك دي مولينين » دليل قانون الحرب للقرّات المسلحة » اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر »> 2000ء ص 12. 
ا هة اة ي ادات ار ةحب أ عفق هة الاد ا 2 22000 143 
^ وقبل ذلك يمكن أن نستشف تعريف المدن بتعريف الحارب والذي عرفته المادة الأولى والثانية من اللائحة المتعلقة بقوانين 
رأع افا غرف لر حك فن اد رد وان ارب وخا و و ااا ن ع اخ فط بل ی اا 
على أفراد المليشيات والوحدات المتطوّعة الي تتوفر فيها الشروط التالية : 
1- أن یکون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسیه . 
- أن تكون ها شارة مميزة ثابتة بمكن التعرف غليها عن بعد . 
۳ - أن تحمل الأسلحة علنا . 
٤‏ - أن تلتزم في عملياتما بقوانين الحرب وأعرافها في البلدان ال تقوم المليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام اليش › أو 
تشكل جزءا منه تدرج في فة الجيش) . 
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الفرع الثان: المقارنة بين التعريف الشرعي والقانون 

نلاحظ أن التعريفين يختلفان من حيث نطاق تحديد المدنيين فالتعريف الشرعي يعتبر المد هو من كان 
من بين الفغات المستضعفة » أو كان من أصحاب الأعذار الذين لا يجوز قتلهم » بشرط أن لا يشار كوا ثي القتال 
بصفة فعلية أو نظرية كمشاركتهم بالرأي أو التدبير »وماعدا ذلك فهو مقاتل ويجوز قتاله » آمّا من ناحية تعريف 
القانون الدولي الإنساني فاه حصر فة المدنيين على أي شخحص لا يشارك في القتال والعمليات العسكريّة حى 
وإن كان قادرا على القتال وإن كان من أفراد القرّات المسلحة. 


الفر ع الالث : المصطلحات ذات الصلة 


الحريي : وهو الشخحص الذي ينتمي إلى دار الحرب » وهي البلد الي لا تطبق فيها أحكام الإسلام » الدينية 
والسياسيّة لوحودها حارج السيّادة الإإسلاميّة أي أن ان ا و ى أنه ليس فيها سلاطة 
إسلامية » أو هي بلد المشر كين الذين لا صلح بينهم وبين O‏ حلاف لدار الإسلام وال تطبق فيها أحكام 


الإسلام وشرائعه و يأمن فيها المسلمون عنعة وقوة هم . 


المقاتل : وهو الشخحص الذي يشارك فعلاً فى القتال »ويتميز بالقدرة الفكرية والتظرية على المشا ر كة والمساعدة 
الال واا هم القر الاين ار لال رهي هة لقال كل ردم ارات الشساة غا 


ا ا ت و 


وتنص المادة الثانية منها على: ( سكان الأراضي غير الحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو » لمقاومة 
القوات الغازية » دون أن يتوفر هم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقا لأحكام المادة »١‏ يعتبرون محاربون شريطة أن 
يحملوا السلاح علنا وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها). 
العلاقات الدّولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث › د. وهبة الرّحيلي» مؤسسة الرّسالة » الطّبعة الرابعة > 1997ء 
SE‏ 
انظر ابن منظور » المرحع السابق » 1 / 303. 
ا ی کر عة عار ري وار الاح ال الاي 218 
ت ي مرن دل كارن ارت لاقرات اة الله رة لات ا ء2006 13 
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العسكري: العَسْكرٌ الجيش » وعَسكر الرّحل فهو مُعَسْكرٌ بكسر الكاف » أو هيا العَلْكرَ » وموضع العَسكر 
مُعَسكرٌ بفتح الكاف . 

وعَلْكر بالكان تحمّع والعَسْكَرٌ بجتمع اميش 

وعسكري صفة من اللاتينيّة (15٣4نافند‏ من (10188 )جندي » ما يتعلق بالقرّة السلحة » مثلاً الإدارة 


E O O O CO 


انظر ابن منظورامرحع السابقء( 4 / 568.). و الرازي» المرحع السابق» » ص 181 . 
خر کورنو » المرحع السابق »› (1095/2. 
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الطلب الثاني :القطور التاريخي لماية الدنيّين أثناء ارب 
الحرب بطبيعتها تنطوي على العنف والترهيب » والتدمير و التقتيل » فضلا على ما تحمله ممن الشدة 

والقسوة» والمشقة والمكابدة . ولعل اهتمام الفقه والقانون الدولييّن بتدوين وإرساء قواعد حربية للتخفيف من 
آثارها كان سببه الأساسي هو ما توول إليه أوضاع الأطراف التحاربة من تدمير وتخريب للمنشآت والأعيان 
المدنية حاصة » وسقوط العديد من القتلى والجرحى » حاصة من حانب المدنيين الذين لم يشا ر كوا قي الحرب ومر 
ذلك هو عدم التفرقة بين القاتلين وغير القاتلين » وقد تطوّرت فكرة حماية الدنيين عبر الب صور بتطور 
القواعد الي تحكم الحروب . ونا كانت الممجيّة والوحشيّة هي الي كانت السّائدة أثثاء الحرب ف الععصور 
القدمة ءإلاً أن ذلك لا يعنع من وحود بعض القواعد الي تحكمها حاصّة منها الي تتعلق بحماية المدنيين. 
الفرع الأول : حاية المدنيين في العصور القديعة و الوسطى 

كانت الحروب ف العصور القديعة و الوسطى تقوم بين جميع أفراد الأطراف التقاتلة فكانت آثارها تلتشصق 
بجحميع هؤلاء الأفراد من رحال ونساء وأطفال. 

ونحد في إفريقيا القدعة بعض القواعد الإنسانيّة منها ما يتعلق بأساليب القتال وتحرم استعمال بعض أنواع 
الأسلحة آنذاك ونذكر منها حاصّة ما أعطي لغير المقاتلين من الأمان على أرواحهم وآلهم في مأمن من ويلات 
ا وتحربم الغدر والخيانة والاعتداء الجنسي على أ أو حاملٍ وتحرم الأسلحة البشعةء أمّا في الحضارة البابلية › 
فنجد أن هناك بعض القواعد الي تحمي الأسرى إلا أن حرومم كانت تتسم بالعنف بشكل كبر وهذا ما 
نستشف منه عدم وجود قواعد تحمي المديّين في ساحات القتال ولم يكن هذا الوضع أقل منه عنفا وشدة في 


اليابان تي القدع . 


هيشم مناع » الإمعان في حقوق الإنسان » الأهالي > دمشق » سوريا ٬الطبعة‏ الأولى.2003, (2/ 363 )»د رقية عواشرية 


المرحع السابق »ص 110. 
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وق الهند القديمة نحد قانون مانون (104101 ع04 ) هذا القانون الذي او الهندي جملة من 
القواعد الإنسانية » وكان من بين هذه القواعد معاملة الطرف النهزم بإنسانية »و قاعدة التمييز بين الأهداف 
العسكريّة » والأهداف غير العسكريّة و الْنَ كان يحظر المجوم عليها » وذلك طبقا لتعاليمهم الدينية الي تحظر 
اهجوم على المنشآت الدينية ومساكن الأشخاص الذين لا يشا ركون قي الحرب» والممتّلكات ال لا تتبع للق وات 
O TT N‏ 
وكان من بين أهم هذه القواعد قاعدة التمييز بين القاتلين وغير القاتلين » حيث حظر قتل من لا يشارك على 
نحو فعّال في الع ركة أو أولفك الذين ألقوا عنهم أسلحتهم بالإضافة إلى ذلك حظر قل المصاب بالقسمّم أو 
CGI ACES aE‏ 
وف الصين القدعة كانت تعاليم كونفوشيوس حيث اعتبر الحرب جرية وقد كان ضد العنف وض اعتبار أن جميع 
E E E E,‏ 

أمّا عند اليونانيين فقد كانت الحرب تنظمها بعض القواعد في حروهم فيما بينهم وذلك بأن يمارسوها 
باغعدال و رمه الأما كن المقدسة .. وللحرب مر كر هام ق اة الإغريق ٠‏ فافض بخدو السيد رد ات ضار 
ويصبح له الحق بالتصرف المطلق بالأشخاص والممتلكات الماديّة ف البلاد الي يحتلهاءيمكنه التقتيل والمهدم 
والحجز و الاستهلاك والبيع على هواه ومن حقه تقويض الأبنية وإحراقها دونما عذر أو ححّة .... أمّا الكائنات 


البشرية فمن حقه المعترف به نظريا أن يفنيها دونما تمييز بين حنس وحنس وبين سن وسنْ. فضلا عن 


2572 1989 ا‎ N E e JS 
.259 ر2 المرحع نفسه » ص‎ 
. هيشم مناع» مرجع السابق» ص 363 و364‎ 
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مب وإتلاف الحاصيل وتحطيم الأشجار المثمرة وتحطيم الأبنية » بالإضافة إلى انتشار الأوبغة والأمراض قي المناطق 
ال م تتعرض جوم الحاصرين .^ 

أمّا الفنيفيُون فقد كانت حرويم تسم بالرأفة وذلك لنظرمم التجاريّة البحتة إلى الحرب ولا يمنع ذلك 
وحود قواعد حاصة تحمي المدنيين أثناء الحرب» ولذلك فكثيرا ما قبلوا الهزبعة على مواصلة القتال لأمد طويل» 
ت بک دف قات کرد 

أمّا فى الحضارة الرومانيّة كان امقاتل الرومان لا يلتزم بأي أحلاق أو قواعد حربية » وكانوا يحون إهراق 
الماء وسفكها » وتحطيم من يقاتلون بجميع الطرق والوسائل فلا ينجو منهم أحد من النساء والأطفال والشيوخ 
ويستلذون بفتياتمم » وکانوا يعيثون فسادا في أرض عدوهم ولا ينجو منهم الرّرع ولا الحيوان وجطّمون كل معبد 
أو دير أو صومعة . 

و عند العرب فقبل ججيء الإسلام بالرغم من اتصافهم بجملة من الأحلاق الحميدة مثل الوفاء والكرم 
والشجاعة» وبعض الأحلاق في ميادين القتال » إلا أن الحرب عندهم وسيلة لإبادة العدو وإذلاله » ومظهرأ من 
قافر الط الفا انت وار خد ان اعدف خا اكل ن الد كا الطرق الاد غ و تة 


کل ما ازى (© 


فالعرب قي حرويم لا بميزون بين مقاتل وغير مقاتل وذلك لأن كل فرد من أفراد العدو يعتبر مقاتلا حى 
وإن لم يقاتل أو كان ممن يعجز عن ذلك » فيقتلون النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى و المقاتل 


للانتصار » ويظهر ذلك ق أشعارهم . 


)1( أندريه إعار و جانين أوبوايه » ترجمة فريدم داغر و فؤاد ابو ريحان » تاريخ الحضارة العام » منشورات بیروت » باریس › 


الطبعة الرابعة < 1998 ۰ 4/ 17.. 


ا 12 


انظ ابو الأعلى المودودي» المرحع السابق» ص 149و160 . 
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الفرع الغا : حاية المدنيين في الشرائع السماوية 


أمّا عن تطور حاية المدنيين ف الشرائع السّماوية في OO MOE El‏ واک ا 


الإسلامي »فنجد أن هناك احتلافا بنا بينها » وإن كانت كلها ساهمت ف إرساء قواعد حربية تتسم بالرحمة 


أحبرنا القرآن الكرم كيفية تبليغ الرسالة الإلاهية إل اليهود من طرف الول عر وجل > وذلك عندما أمر 
نبیه موسی وأحاه هارون عليهما السلام بن يدعوا فرعون وقومه EOS bG‏ 


E E ر‎ 


اذب انت واَحوك باياتي ولا نا في ذکري * ذبا ى فرعون إل ى * فقولا لَه قولا لينا لعل كر أو 


شى )"وذلك للإمان هذه الرّسالة » فاتبعا طريق الحوار وانجحادلة الحسنة بإلاً أن فرعون طغى ويجي ر وم 
يتوقف على هذا الح » فقتل أبناء بن إسرائيل واستحي نساءهم لاسترقاقهم قال تعالى:( فلا حاعِهُمْ باحق منْ 
ناء اُذينَ اموا مَعَهُ وآسشحيواً نسَاعهُمْ وَمَا كيد آلْكافرينَ إلا في ضَلال) ^ فكانت 
الملاك هو ومن تبعه من قومه . 

فالديانة اليّهودية البعت اللين والرّفق في الدعوة إلى الله » وهذا ما ذكره الله في محكم تزيله » ولك 
تحريف اليهود لكتبهم من طرف الحاحامات ناقض كل ما حاء في كتبهم فقال المولى عنهم :3 من آلذينَ ادوا 
رفون ألْكَلم عن مَوّاضعه ...) > فقد كانت حروهم أداة للتقتيل والإفساد في الأرض » فكان على اليّهودي 


قتل من یتمکن من قتله وإذا لم يفعل ذلك فقد حالف شريعتهم » ويقول أحد حاخاماقم: 


سورة طه الآية 43/42 

م سورة غافر » الآية25 . 

6 و ا 3 ن ر اند 
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بان وصيّة (لا تفتل) هي خاصة فقط .منع قتل اليهود» أمّا غيرهم فاه ا الوراة في 
العهد القلعم : (قال موسى ا سخحطه على قادة جحیوشه: " فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال ااا اا 
AE NS‏ رجلا » ولکن استحیوا لکم کل عذراء E E E‏ 
(فاقضوا على سكان تلك المدينة وعلى جائمهم واقتلوهم جحد السیف). وجاء فيه (واقضوا فیها على کل 


ت 


ع ال ۽ لون فا ي واحرقوها eal‏ وحاء فيه (فاندفع الشعب نحو المدينة كل إلى وحهته» 
واستولوا عليها »ودمروا المدينة وقضوا بحدّ اليف على كل من فيها من رحال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر 
ED RE EN ORE O ey O as‏ 
وحتى البهائم ما حاء في العهد القدم (قال صموئيل لشاؤل: " ... فاذهب الآن وهاحم عماليق» واقض على كل 
ماله» لا تعف عن أحد منهم » بل اقتلهم جميعاً رجالا ونساء وأطفالاً ورضعاء بقراً وغنماًحالاً وحهيراً ')) وقد 
كان داود عليه السّلام يقاتل أعداءه ولا يبقي ذكرا ولا أنشى ولا طفلاً »وهذا ما حاء في صموئيل الأول (وانطلق 
وو الغارات على الحشوريين و احرزيين والعمالقة الذين استوطنوا من قدمٍ E NR‏ 
حدود صور إلى تخوم مصر» وهاحم داو سکن الارن ا وحاء فيه كذلك غ اقتحم 


أ يوب مدينة الكهنةء وقتل بحد السيف الرحال والنساء والأطفال والرضع والثيران وا وا 


د. روهلنج شارل لوران» ترجمة د. يوسف حنا نصر الله الكار المرصود في قواعد التلمودء مكبة الناقدة ٬الطبعة‏ الأولمىء 
 ,3‏ والحاحام هو میمانود . 
كتاب العدد 31 /19-18-17» الكتاب المقدّس » الطبعة السّادسة »1995 ص 218. 
كتاب التثنية 13/ 15 المرحع نفسه» ص248. 
كتاب يشوع 11/ 11ء المرجحع نفسه» ص292. 
كتاب يشوع 6 /20- 21 المرحع نفسه» ص.284. 
© کا 15 ا 3 
كتاب صموئيل الأول 9-8/27) المرحع نفسه» ص392. 
كتاب صموئيل الأول 19/22 المرحع نفسه» ص385. 
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وللا ينسوا ثأرهم على بابل وهي أرض العراق انظر ماذا كتبوا في كتبهم : (أذكر يا رب لبي أدوم ما فعلوه يوم 
حراب أورشليم»إذ قالوا :" أهدموا أهدموا حثى يتعرّى أساسها " يا بيت بابل امحتم حرابما » طوبى لمن يجازيك 
ا حازیتنا به » طوبى يمسك صغارك TST‏ 

وكانت شرائع حصارهم المدن البعيدة و فتحها تسم بالعنف وقتل كل من يجدوه أمامهم دون شفقة 
أو رحهمة ففي سفر التثنية حاء ما يلي : (..وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها فإذا أسقطها الرّب إ لمكم في 
أيديكم » فاقتلوا جميع ذكورها بحد السّيف» وأمّا التساء والأطفال والبهائ وكل ماف المدينة من الأسلاب» 
فاغنموها لأنفسكم » ونمتعوا بغنائم أعدائكم الي وهبها الرّب إلمكم لكم » هكذا ق لنائية عنكم 
ال ليست من مدن الأمم القاطنة هنا . أمّا مدن الشعوب الي يهبها الرّب إلهكم لكم ميراثاً فلا تستبقوا فيها 
نسمة حيّة بل دمّروها عن بكرة أبيها » كمدن الحثيّينَ و الأموريّينَ والكنعانيين الفرزي ين والحو ين 
واليبوسيينَ كما أم ركم الرّب إهكم 
وي التلمود الذي يحتوي على شروحات الحاحامات الي يستعملوفا لإحفاء التعاليم الدينيّة على اللسيحيين › 
وأحذ الحاحامات تعاليمهم ومبادئهم عن الفرنسييّن الذين كانوا متسلطين على الشّعب في عهد المسيح » بحضونه 
على إتباع شريعة موسى » ويحتفظون لأنفسهم بحق تفسير التعاليم الي وصلت إليهم وبعد المسيح .مائة وسين 
عامًا حشي أحد الحاحامات أن تعبث الأيدي بمذه التعاليم فجمعها في كتاب سمّاه (المشنا) الي تعن الشريعة 
المعتادة » ثم علق عليها علماء اليهود وأصبحت هذه المشنا المشروحة تسمى على هذه الصورة الجماراء وكل ممن 


اشنا و الحمارا يكرنان التلمود > وهو الأفضل عندهم من التوراة »والتلمود عندهم فوق التّوراة والحاحام فوق 


ا4 
الل . 


المرمور الائة والسابع والثلائون / 9-8-7 » المرحع نفسه» ص355ر356 »وأدوم منطقة تقع حنوبي شرقي البحر الميت. 

سفر التثنية 17-16-15-14-13/20 المرجع السابق. 

* د. روهلنج شارل لوران»المرجع السابق» ص 109 وهو الحاخام المسمّى (يوضاس) . 

IO OOS ON EE Ga SL e ED EEE 
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وحاء ف التلمود أن الفرق بين درحة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وباقي الشعوب » وأن الثطففة 
المحلوق منها باقي الشعوب الخارحين عن الديانة اليهوديّة هي نطفة حصان » وأن اليهود هم الشعب المختار الذي 
يستحق الحياة الأبدية » والتلمود يأمر بقتل المسيحيين دون رحهة » ويعتبر مدافن غير اليهود تثلج أبناء بي إسرائيل» 
لأن اهود هم وحدهم بشرٌ ما الشعوب الأحرى ما هي إلا أنواع ختلفة من الحيوانات“. 

فالنهود يترون باق الشعوب من دة الأر ناتء والسيجن و المسلن > هم أغداد اله ر أغاء شم : 
IS O E E a‏ امرأة » مقاتلاً أو غير مقاتل » قادرا أو عاجز 
قويًا أو شيخاً هرما » وتزيد شهوتمم بقتل النساء حاصة الحوامل منهن » والأطفال والشيوخ ولم يسلم منهم حتى 


المجماد والحيوان . 


ثانيا: الذيانة المسيحية 


0 


دعت الديانة المسيحية إلى السّلام والحبة وأدانت العدوان » ففى العهد الجديد في انحيل مشى : (طوبى 
للودعاء » فإتهم سيرثون الأرض) » وفيه أيضًا (طوبى للرّحماء » فإتهم سير مون » طوبى لصانعي السلام فإتهم 
سيدعون أبناء الله e‏ اا الت أحياناً فى ذلك آل ور ن ف وبق عل دل اي اور ا 


وحهك ليضرب الثاني » وحاء ق مثى : (معتم أله قيل للأقدمين :لا تقتل » ومن قتل يستحق الحاكمة » أمًا أنا 


وا عل ا و ا 


انظر أحمد حجازي السقا »البداية والنهاية لأمّة بن إسرائيل» دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» 2004» ص 
2 وما بعدها. 

انحيل مى 5/ 22-21-9-7-5 » المرجع نفسه»ص5 . 

ST 


3) 
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فهي تدعو إلى السّلام وعدم القتل»لكن ما كانت عليهم حرومم يختلف عن ذلك كثيرا والواقع لا يويد ذلك › 
وهناك نصوص في الإنجيل تدعو إلىلحرب منها : (لا تظتوا أي حفت لألقي سلاما على الأرض ما حفت لألقي 
e E‏ 
ونحد ما كتبه توماس كاجيتان قائد الدومنيكيين: «إن الأضرار الي يلحقها المرء في حرب عادلة» بالمقاتلين 
أوبغيرهم من الأفراد ف الدولة الي تخوض الحرب العادلة [وهي الي تكون لدفع ضرر أوصدٌ هجوم] ضدهاء إنّما 
هي أضرار لا حطيئة البثّة في إحداثها.... والتمييز غبر واحب بين من كانوا مواطنين يخوضون الحرب غبر العادلة 
EO O a E a a‏ 

هر ع ا ا کر ا ق ا ار ق ت 
من التساء والأطفال والعاحزين » وأباحت الكنيسة قتل أسرى الأعداء فكانت حروكم الي يخوضوما أشدٌ قساوة 
واأتسمت بالوحشية و الضرواة . 

I RST‏ محماية المدتّين من ويلات الحروب في أوربا كان رجحل دين 
وهو الكاردينال بيلارمان ( 1621-1542 ) حيث ذهب في كتابه الصادر عام : 1619 باللاتييّة › 
والمعنون ب« قي المبادئ الطبيعيّة للين المسيحي » إلى أن : « غير القادرين على الححرب كالقاصرين 
والنساء والشيوخ والعجزة وغيرهم » يتعيّن عدم المساس هم لأن الدوافع الإنسانية تدعونا إلى عدم قتل وفك 
الذين لا يستطيعون القتال » وأن رحال الدين والأحانب والتجار والفلاحين الذين يزرعون أراضيهم يجب عدم 


ع 4 ع ۰ ع 3 ی .۰ 3 ی 
أسرهم تماشيا مع أعراف جيع الأمم» ” » والمسيحيّة الي يراها الذين يعتنقوما دين تسامح وحبّة وسلام » 


) انحیل متی 10/ 34 المرحع نفسه» ص15. 
ر2 حان بكتيه القانون الدّولي الإنسان > الحلة الولية للصليب الأمر »ص 20. 


LIA AEN ENES 
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يكذيم التّاريخ والواقع ويظهر ذلك واضحا ف الاستعمار القدم والحديد فكانت صفحات ملطخة بدماء الأبرياء 


حاصة النساء والأطفال لما تحمله من حقد وتعطش لسفك الدماء. 
ثالغا: الذيانة الإسلامية 


الشريعة الإسلامية شريعة عدل وسلام فهي ترفض القتل وتكرّه الحرب والقتال » وقد أولت للتفس 
البشريّة عناية كبيرة لا مثيل ما من حيث التكرمم قال تعالى : لإولقد کرمتا ب ب بني آدَم وَحملتَاهُم في لبر وألبْْر 
وَررَقنَاهُمْ منَ ألطيبات وفضاامُم على كير من حلفا تفضيلاً ) ولقد حذر الله عر وجل الاعتداء عليها» 
وجعل قتل النفس الواحدة يعدل قتل أرواح جيع البشر وإحياؤها يعدل إحياء البشر جميعاً في قوله تعاى:[( من 


£ و 


أحلِ ذلك کتبا على بني إسرائيل اه من قل فسا بعر تفس أو فسا ساد في آلأَرْض فكَأنَمَا قتل أَلنَاس حميعا ومَنْ 
اها فكألمًا احا الاس حَميعا) » وى عن قتل النفس فقال كك:3 ولا تقتلوا الَف ت ES‏ 
0 3 س 1 س ۳ 3 او ۶ 
باحق ..) ” وتوعّد مرتكب جرية قتل التفس المؤمنة بالعذاب العظيم والخلود في جهتم فقال: لإومّن يقل 


ا 


مومنا تعمد فَحَرَآؤهُ حَهنَمْ حالدا فيا وِغضبَ آلله عليه ونه وعد لَه عَدَاباً عظيماً ) . 


وحاءت الشريعة الإسلامية .عبادئ أحلاقية حليلة تطبق في حال السّلم والحرب هذه المبادئ الي تلتزم ما 
الدولة الإسلاميّة في كل الظروف والأحوال » وني جميع علاقاتما مع رعاياها أو مع رعايا دولة أحرى حى في 
وقت الحرب » ومنها العدالة الإنسانية فحرّمت الظلم بجميع أشكاله حتى مع غير اللسلمين »ومنها الأحوة 
والكرامة الإنسانيّة والرّحمة والفضيلة والوفاء بالعهود وعدم الغدر والخيانة ومن بين هذه الأحلاق عدم المعاملة 
با مئل » وعدم رد لسية بسيعة مثلها .وتحدر الإشارة أن الاريخ الإسلامي منذ بزوغ فجره م يدس بخيانة أو غدر 


ا نقض عهد أو أي مساس بالأحلاق الي ذكرناها » فقد التزمتها الجيوش الإسلاميْة » بدءا بالقائد انتهاء 


TORE 
DES 
سورة الإسراءءالآية40.‎ 
E 
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إلى الحندي » والتاريخ شاه على فتوحات المسلمين و الي أعطت أروع الأمثلة وأعلى درحات الأحلاق » تي 
القدس عندما فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعندما ما استردها صلاح ایی مو ای ا 
وقي الأندلس» والأمثلة من التاريخ على ذلك كثيرة» وعلى العكس من ذلك كانت الحروب الصليبيّة. ولقد كانت 
الحروب قبل بعثة الرسول# حروب شعوب لا حروب مقاتلين فكان الشعب الحارب يستبيح من الشعب الآحر 


کل الحرمات» فيعتدي على عرضه وماله وعلى الآمنين و 


ولقد حاء الإسلام مجموعة من القواعد الحربية وأوحب مراعاتما و هي تعد من خير وأهم قوانين الرحمة 
بالإنسان فالله اڭ يأمر بعدم اجاوزة في القتال » ورد الاعتداء مثله فقال عر من قائلٍ :} وقاتلوأ في سبل أله 
اُذينَ يقاتلوئکمْ ولا دوا إن اله لا بحب المعندينَ )€ © 

ونظم الإسلام كل ما يتعلق بإعلان الحرب وانتهائها واستخدام الأسلحة وإلحاق الذّمار والخراب بمنشآت 
ESE N N E E a a‏ 
الإسلاميّة » وما يتعلق بالأشخحاص من غير المقاتلين من اللساء والأطفال والشيوخ والعجزة .... وهو ما يسمّى 


ا ا لن د وا ا ن اکا و ا 
الفرع الفالث : حاية المدنيين في العصور الحديثة 
إن القاعدة ال جاء با ميكيافيلى وهى : أن أمور الدولة لا حل للأخلاق فيها > وقاعدة الغابة رر 


الوسيلة » حعلت الأعراف الحربيّة تبيح الغدر و البطش بأبشع أنواعه » وتبيح قتل الكبار والصغار » والرّحال 


ا بن أيوب بن شادي» الملقب الملك الناصر صلاح الدين»صاحب الديار المصريةو الشامية »البلاد الفرانية واليمنيةء كان 
أعظم انتصار له على الفرنج في فلسطين يوم حطين(ت 589)»[ابن خلّكان»المرحع السابق(139/7).الذهي» (278/21)]. 
^ إسماعيل محمد أبو شريعةءنظرية الحرب في الشريعة الإسلاميّة»مكتبة الفلاح»الكويت»الطبعة الأول 1981 »ص 195 . 
TOFAN‏ 
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والتساء على السواء . وتسوغ التخحريب والتدمير ف الذيار والأموال على احتلافها . وتجيز إذلال الغالب 
للمغلوب» وحبس الأسرى» وتعذيبهم » واسترقاقهم وقتله. 

وحون حاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي عام » 1782م أرسى القاعدة ال يجب الأحذ يما وهي 
قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين والذي أحذت به الثورة الفرنسيّة » فقال فى كتابه:< ليست الحرب علاقة 
ين إنسان وإنسان » إتما هي علاقة دولة بدولة أحرى » الأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط» وعداؤهم لا يقوم 
على أساس أنّهم جحنود » ولا يقوم هذا العام ذلك على اساس آنهم أعضاء ق وطن بل عل استاس انت 
Ea‏ ولذلك يجب أن تقتصر الأعمال العدائيّة على المقاتلين» ولا تمس الجحنود الذين أصبحوا خارج 
المعركة وعاجزين عن القتال والمدنيون المسالمون لا يجوز تحميلهم وزر حريمة م يرتكبوهاء إذ لابد من الإبقاء على 
قوفن اعرف الاش من امه ال هى اورا ق کا الین 2 

ولقد كانت أوّل محاولة لتدوين قوانين أعراف الحرب ما اصطلح عليه ب: «مدونة ليبر» أو «تعليمات 
ليبر» الي أعدها فرانسيس ليبر أصدرت ق أفريل 1863 م» وهي بحموعة من التعليمات لجنود الحكومة 
الاتحاديّة أثناء الحرب الأهلية الأمريكية و لم تكن بصفة المعاهدة »وقد تضمّن القسم الثاني من تلك المدونةء الذي 
يضم المواد من 31 إلى 47 » أحكاما تكفل " حاية الأشخحاص» والتساء بصفة خحاصة» والين» والفنون والعلوم 


> والمعاقبة على الجرائم الي ترتكب OA‏ 


د . صبحي محمصان » القانون والعلاقات الدّوليّة في الإسلام » دار العلم للملايين » الطبعة الثانية 1982٠‏ بيروت» لبنان» ص 
232 
2 جاک تایان ض28 : 
e‏ 
هوارد س. ليفي » تاريخ قانون الحرب البريّة » الحلة الدوليّة للصليب الأحمر » ختارات من عدد 2000» ص22 . 
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وأمام هذه الأوضاع ومن أحل تخفيف ويلات الحروب أصبح من الضروري إيجاد قوانين ملزمة قي شكل 

تعاهدي تنظم الحروب وتحد من آثارها السيئة »وقد كان قانون الحرب يتطور ببطء على مر العصور ومازالت 
بعض ا م تدوّن في شكل اتفاقيات دولية» فظهرت عدّة اتفاقيات ومعاهدات دولية كانت أوهما اتفاقية 
لتحسين حال الجرحى من العسكريين عالمية الطابع في حنيف 1864م» بدعوة من الاتحاد السويسري بمحضور 
مثلي 16 دولة »> وتضم 10 مواد . 
وكانت أوّل محاولة لتدوين قانون دولي يتضمن قواعد تنظم الحرب » ويعحكن أن نقسم هذه الاتفاقيات إلى : 
٠‏ قانون جنيف : وهو جحموعة الاتفاقيات المتعلقة بتنظيم قواعد الحرب الي عقدت في حنيف وهي : 

- اتفاقية جحنيف لتحسين حال الجرحى من الجيوش في الميدان لسنة 1864م. 

- مراحعة وتطوير اتفاقية حنيف لعام 1864م لتشمل الحرب البحرية في 1906م. 


- بروت و كول حنيف لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات في الحرب وتحرم 


أساليب الحرب البكتريولو جيّة لسنة1925م. 
- اتفاقيتا حنيف لعام 1929م» إحداها لمراحعة وتطوير اتفاقية حنيف لعام 1906م والأخرى بشأن 
معاملة أسرى الحرب . 
= اتفاقیات جنيف الأربع لسنة 1949 م: 
E E e‏ 
الثانية : لتحسن حال حرحى ومرضى وغرقى القوّات المسلحة قي البحار. 
الثالفة : بشأن معاملة أسرى الحرب . 


الرابعة : بشأن ححماية الأشخاص للمدنيين في وقت الحرب . 
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- 1977 م بروتوكولين إضافيين لاثفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949ء الأول متعلق بحماية ضحايا 


التراعات المسلحة الدوليّة »والثاني متعلق بحماية ضحايا التراعات المسلحة غير الدولية. 


: قانون لاهاي : وهو جحموعة الاتفاقيات المتعلقة بتنظيم قواعد الحرب وهي كما يلي‎ ٠ 

- اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية في سنة 1899 م. 

- الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البريّة في سنة 1907 م. 

- أثفاقيّة لحماية الممتلكات الثقافيّة في حالة نزاع مسلح في سنة 1954 م.بالإضافة إلى بروت و كول حاص 

بذلك أيضا. والذي دعم ببروت و کول ثاني في 26 مارس 1999م. 

وأهم هذه الاتفاقيات الي عنيت بحماية الأشخاص للمدنيّين أثناء الحرب : بالإضافة إلى إعلان سان بطرسبرج (لتحرم 
استخدام قذائف معينة في وقت الحرب) عام 1868م والذي نصت الفقرة الثالفة ممن ديباحته أن : «المهدف 
المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الول أثناء القتال هو إضعاف القوات العسكريّة للعدو»» وهذا يعتبر 
اعتراف ضمي بان E A‏ ا ر ا اعات 
الحرب البرية قي 18 أكتوبر 1907 م» وحاء قي ديباحتها بعض العبارات الي تشير إلى ذلك ومنها: «وترى 
الأطراف السامية المتعاقدة أن هذه الحكام الي استمدّت صياغتها من الرغبة في التخحفيف من آلام الحرب » كلما 
سمحت بذلك المقتضيات العسكرية »» وهي بعثابة قاعدة عامة للسلوك يهتدي جا المتحاربون في علاقتهم مع بعضهم 
البعض ومع السكان .وحاء في آحر هذه الديباحة ما يلي : «يظل السكان المتحاربون تحت حاية وسلطان مبادئ 
قانون الأمم» كما حاءت من التقاليد الي استقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانيّة ومقتضيات 
الضير العام € اونمت الادة 22 من لافخة لاهاي االععلقة بقرانن وأغرافت الحرب الربة ق 18 اكسوبر 


1907 م على اله: 


د. رقية عواشرية المرحع السابق » ص 120. 
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(ليس للمتحاربين حق مطلق في احتيار وسائل إلحاق الضرر بالعدى .) 
ولذلف اض ال ان نطاق الاهتمام .مسألة حماية المدنيين قبل A‏ 

لاله كان منحصرا في بضع قواعد تنطبق على الأشخاص المدنبّين في الأراضي الحتلة » كحظر سلبهم » أو نفيهم » أو 
حضوعهم لالإبادة الحماعيّة » وأحذهم كرهائن » أو قتلهم » وحظر إعطاء الأمر بأي عقوبات جاعيّة على السكان 
ت أعمال فردية »وهو ما یعکس بح حداثة موضوع E‏ 

- وآخرها اثفاقيّة حنيف الرّابعة المتعلقة بحماية الأشخاص للمدتيين في وقت الحرب» وهي أول اتفاقية أفردت 
وحصصت هذا الموضوع بالتقنين» وقد اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 12 أوت 1949 م)المعقود قي حنيف من 21 
أفريل إلى 12 أوت 1949 م» وكان تاريخ بدء سريانما في 21 أكتوبر 1950ءم. وال تعرّزت بتوقيع بروت وكولين 
إضافيّين الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدوليّة المسلحة » والثاني المتعلق بحماية ضحايا الزاععات المسلحة غير 
الدولية (الداحلية) و دحلا حير التنفيذ في 07 ديسمير1978ءم. 

وتعتّبر هذه الاتفاقية تطورا هامّا في محال تدوين القانون الدّولي الإنسان مع البروتوكولين الملحقين › 
ومع مطلع القرن الجديد كانت أهم ومعظم دول العام قد أصبحت طرفا تي اقات حيث انضم إلى الاتفاقية 
ار 191 5 ا © 


وصادقت المحزائر على اتفاقيات جنيف الأربع ق : 20حوان 1960م من طرف الحكومة المؤقتة للجمهوريْة 


الحزائريّة» وصادقت على الروت وكولين الإضافيين في : 16 ماي 1989..© 


ر شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد » المرجحع السابق» ص 2 » وص 12. 

عفر ساك وا لر جع الان :غ165 . 

.368 هيشم الماع »اللإإمعان قي حقوق الإنسان » الجزء الثاني الطبعة الأول الأهالي > دمشق » سوریا »ص‎ G@) 
4 


انظر إلى ججموعة الدول هذه ف : شريف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق » ص256 وما بعدها . 

اللأجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حاية حقوق الإنسان ٬قائمة‏ أهم الصكوك الدويّة المتعلقة بحقوق الإنسان الي صادقت 
عليها الجحزائر »ديسمبر 2004 » الديوان الوطي للمطبوعات المدرسيّة » الجزائر »ص 10 و11. 
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المطلب الغالث : الأدلة الشرعية والقانونية على عدم جواز قعل المدنيين 

يتناول هذا المطلب التصوص الي تعالح الحماية المقرّرة للمدنيرن في الشريعة الإسلامية وذلك قي الققرآن 
الكرم والستّة البويّة ثم بعض الآثار من أعمال الصحابة » و قي القانون الدولي الإنسانن من حلال الاتفاقيات 
والبروت وکولات. 
الفر ع الأول : الأدلة الشرعية على عدم جواز قتل المدنيين 
أولاً: في القرآن الكرم 

في القرآن الكرم آية تشير إلى عدم حواز قتل المدنيين من الكقار أثناء القتال وهي قوله عر من قائل : 

«[ وقاتلوا في سبيل الله دين يقاتلوكم ولا تعدوأ إن أله لا ثحب المعدينَ ) قيل أن هذه أول 
آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نرلت كان رسول الله يج يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنه» حي نزالت 
سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم”» حن قال: هذه منسوخة بقوله تعاى: فاقوا لمش ر کين 


ا 8 0 3 
حیْث هُمّ ) © وفي هذا نظر. 


2 


وقوله تعالى: ولا تعدوأ إن لله لا يحب ألمُعَدين) أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك 
ويدحل في ذلك ارتكاب المناهي» كما قاله الحسن البصري: من المثلة و الغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ» 


الذين لا رأي م ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار»ء وقتل الحيوان لغير ا 


سورة البقرة : الآية 190 . 
E EOE E REET EEE‏ وقال النسائي: ضعيف » 


)& سورة التوبة:5 


4 انظر ابن كثير » (1 / 215 ). وبن الجوزي » زاد المسير في علم التفسير »( 1 /153)» وابن عباس» تفسير ابن عباس » 
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2 1 و هم ع 8 
وقال أبن عباس وعمر بن عبد العزيز ‏ “ومحاهد: «هي مُحكمة>. أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ولا 


تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرّهبان وشبههم»على ما يأ بيانه. 


قيل: «وهذا أصح القولين ف السنة والّظر »(2 : 


ويقول الإمام ابن العربي :<« قال جماعة أن هذه الآية منسوخة بآية براءة » وهذا لا يصح» 


وقول الشيخ الشعراوي بصدد هذه الأية: «والحق ينهى عن الاعتداء » أي لا يقاتل ممسلم من لم يقاتله ولا 
يعتدي » وهب ان قريشا هي الي قاتلت ولكنٌ أناسا كالتساء والصبيان والعجزة لم يقاتلوا المسلمين مع أنلههم في 


حانب من قاتل» لذلك لا يجوز قتاهم » نعم على قدر الفعل يأن رد الفعل لاذا ؟ لأن في قتال الساء والعجزة 


5 0 


= تحقيق راشد عبد المنعم الرحال »ص 97 . ابن حرير الطبري » حامع البيان في تأويل القرآن »( 2 / 196). و الإمام فخر 
الدين الرازي » التفسير الكبير »( 5 / 109) .و ابن العربي » أحكام القرآن » (2 / 104) .و د. وهبة الزحيلي » التفسير 
النير»( 1/ 191).و الشيخ الشنقيطي » أضواء البيان » (1 /199 ).و سعيد حوى » الأساس قي التفسير» (4 / 441) و الإمام 
محمد رشيد رضا » تفسير القرآن الحكيم » (2 / 170 ).و الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير › 
200/2. 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أَميّة بن عبد شمسء ولاه الوليد بن عبد الملك المدينة وهو ان25 
سنةكان ثقة مأموناءله فقه وعلم وورع وروى حديشاكثيراء كان إمام عادل(ت 101ء)»[ابن سعدالمرجحع السابق »(5/ 253)] 
^ القرطي » المرحع السابقء (232/2)» و الشوكان» المرحع السابق» (238/1). 
ابو بکر» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي العا فري الأندلسي الإشبيلي المالكي» الحافظ 
اللشهور» (ت 543ه)» صاحب التصانيف منها: (عارضة الأحوذي في شرح أي عيسى الترمذي)و(تفسير القرآن الحيد)وغيرهاء 
[ابن لكان المرحع السابق»(269/4).والذهي» المرحع السابق» (197/20)] 
ابن المري الرس غه 727 102 
O E‏ 
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ويقول سيد قطب : «والعدوان يكون بتجاوز الحاربين المعتدين إلى غير الحاربين من الآمنين المسالين الذين لا 
يشكلون خطرا على الدعوة الإسلاميّة ولا على الحماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ والعبيد ال نقطعين 
للعبادة من أهل كل ملة أو دين .. كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام ووضع ها حدا 
للشتناعات الي عرفتها حروب الحاهليات الغابرة والحاضرة على السواء »0. 

ومن خلال سرد أقوال طائفة كبيرة من المفسرين نحد لهم أجمعوا على أن هذه الآية حكمة » وكذلك أن 
يقاتل المسلمون من يناحزهم ويناصبهم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من المدنيين من الذين حدم أقوال 
الفقهاء » وعدم تحاوز القتال إلى الاعتداء بارتكاب ما مى عنه الشرع من أفعال. 

وقد لقي ضحايا الحروب الحماية والرعاية منذ فجر الإسلام » فقد أولى الرسول # وخلفاؤه الراشدون 
هذه الحماية والرعاية » وإذا حدث وانتهكت هذه القواعد الواردة في القرآن والسثة » أو عن سلوك الصحابة فإن 
هذا الإنحراف لا يؤحذ على الإسلام . 


ثانياً: في السنّة التبويّة 


لقد وردت في السنة الثبويّة أحاديث كثيرة تنهى عن قتل المدنيين من التساء والأطفال وغيرهم » وهي 


تتحدث عن عدم جواز قتل بحموعة من أشخاص العدو حال القتال ومن بين هذه الأحاديث : 


ما روي عن مالك بن أنس » أن البي # رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق. #فنهى عن قتل النساء 


والصبيان ¢ 2 


)( سيد قطب » المرجحع السابق »( 1 / 188). 

ف ار کات ابا وا اب ف الاي ار ر 17 2182 29 147 2 وک ع 
كتاب الجهاد والسيرءباب ترم قتل النساء والصبيان في الحرب »رقم:1744» (3 /1324) .و موطاً الإمام مالك:كتاب 
الجهاد» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» ح(972 ) » ص 296 » ومسند الإمام أحمد :ح(4793)» 2 / 247. 
والسنن الكبرى للبيهقي : كتاب السير» باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل»(9 /77)» ومسند أبي عوانة: كتاب السير » 
باب حظر قتل النساء والصبيان في دار الحرب والغزوءرقم: 6582( 4 / 220) » والمعجم الأوسط 
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a‏ سأل البي ## عن الدار من المش ر كين يبيون» فيصاب من 
ذراريهم ونسائهم» فقال البي ج : إهم منهم). 


a ۱ 2‏ )3( 
وکان عمرو- يعي ابن دینار-”“ یقول: هم من آبائهم). 


قال الزهري: م يمى رسول الله 4# بعد ذلك عن قتل النساء والولدان(. 


كللطبراني: ح(7935 )» 8 / 451. و صحيح ابن حبان كتب السير» باب ذكر الزحر عن قتل نساء أهل الحرب »رقم : 
٠» 5‏ (1 / 344) . ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب السير» باب ما ينهى عن قتله ق دار الحرب» رقم: 33102 » (6 / 
6).ورواه أبو داود: كتاب الجهاد »باب ق قتل النساء رقم: 2668 » ( 3 / 53 )» وف سنن الدارمي »رقم : 2462 » 
(2 / 293). وصحيح ابن ماجة: كتاب الجهاد » باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان »ح 2841 » (ص482) . حامع 
الأصول في أحاديث الرسول : كتاب الجهاد وما يختص به ٬الفصل‏ الرابع في أحكام القتال والغزو » رقم: 1080 » (2/ 597). 
صحيح سنن الترمذي: كتاب السير» باب ما حاء عن قتل النساء والصبيان»رقم:196/2(»1569). 
الصعب بن جحثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي» أمه أحت أبي سفيان» مات ي خحلافة أبي بكر وقيل عمر وقيل 
في خحلافة عثمان أحى رسول الله لل بينه وبين عوف بن مالك»[ابن حجر في الإصابة» المرحع السابق» (390/7) ] 
عمرو بن دینار » مولى باذان» كان يحدث بالمعان» وكان فقيهاً ثقة ثبتاً كثير الحديث(ت126ه» [ابن سعد المرحع 
السابق»(123/6] 
صحيح البخاري: كتاب الحهاد والسيرء باب أهل الديار يبيتون فيصاب الولدان والذراري»رقم:216 » (2 / 146).وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب حواز قتل النساء والصبيان في البيات من غبر تعمد »رقم: 1745ء (12 /41). وسنن أي 
داود » رقم : 2672 (١‏ 3 / 54).و مسند أبو عوانة : كتاب السير » باب حظر قتل النساء والصبيان في دار الحرب 
والغزو»رقم: 6588 » (4 / 221)» والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب السير» باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل (9/ 
8 ).وصحيح ابن ماحة: كتاب الجهاد » باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان »رقم: 2839» ص482 . صحيح سنن 
الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء عن قتل النساء والصبيان»رقم:196/2(»1570). 
ابو بكر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» أحد الفقهاء والحدثين والأعلام التابعين بالدينة » (رت124هے)» ثقة 
كير الحديث والعلم والرواية فقيها جامعاء[ابن سعدالمر حع السابق»(108/4)»ءوابن خلكان» المرجع السابق» (177/4)] 
التمهيد لابن عبد البر 10 / 61. واعلم أن هذا الحديث أحرجه الحماعة إلا النسائي وم يذكر هذه الزيادة غير بن داود 
وأحرجهما الإماعيلي عن طريق حعفر الفريابي عن علي بن المدييٰ عن سفيان . 
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و في حديث آحر : مى رسول الله يه الذين قتلوا ابن أيي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال: فكان 
رل مع قرول برس ا انراة ين أن القن الماح فار الست علها م اذك هى رسول ا 3 
وعن رباح بن ربيع قال: كتا مع رسول الله 4# ف غزوة» فرأى الئاس جتمعين على شيء» فبعث رحلا فقال: 
وانظر علام احتمع هؤلاء). 
فجاء فقال: على امرأة قتیل» فقال: ?ما كانت هذه لتقاتل #قال: وعلى المقدمة E‏ 
فقال: قل خالد لا تقتلنٌ امرأة Ce‏ 


وکات رول ا 5 ا ارا غ ج او سر رای اده ری اه ال وی جن ا 
خیرا نم قال: ‏ اغزوا باسم الله فی سبیل الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا 


OT. 


موطاً الإمام مالك : كتاب الحهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» رقم: 971 » ص 296 .و السنن الكبرى 
للبيهقي : كتاب الجهاد» باب قتل النساء والصبيان ف التبييت من غير قصد وما ورد في إباحة التبييت»(9 /77)» ومصنف ابن أبي 
شيبة: كتاب السير» باب من ينهى عن قتله ق دار الحرب»رقم:33105 .(6 /486).ومصنف عبد الرزاق: كتاب الجهاد» باب 
في البيات رقم: 9385 » ( 5 / 202)»وابن أي الحقيق رحل من يهود خيبر»اسمه سلام ويكن أبارافع. 
خحالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمير بن خزوم» ويكتى أبا سليمان» كان من فرسان قريش وأشدائهم وشهد معهم 
بدراً وأحداً والخندق» ثم قذف الله في قلبه الإسلام» كان له بلاء وإقدامٌ في سبيل الله»رت 1 2ه)[ابن سعد»(276/7)] 
مسند الإمام أحمد رقم 20165 (5 / 258). وسنن أبي داود: كتاب الجهاد » باب في قتل النساء » رقم: 2669ء 

( 3 / 54). ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب السير» باب من ينهى عن قتله في دار الححرببرقم: 33107 » ( 6 / 486 ). 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب الجهاد»باب عقر الشجر بأرض العدو»رقم: 9382 » (5 / 201) . وصحيح ابن حبان: كتاب 
السير» باب ذكر الزجحر عن قتل نساء أهل الحرب»رقم: 4789» (11 / 110).وصحيح ابن ماحة :كتاب الجهاد » باب الغارة 
والبيات وقتل النساء والصبيان »رقم: 2842 » (ص482) » ورياح بن تميم ثم من بي أسيد بن عمرو بن تميم» روى عن ابي 
ل ذكره ابن أبي حاتم والدارقطي بالياء والأكثر أنه بالموحدة[ابن حجر ق الإصابة»(502/2)» ابن سعد»(123/6)]. 
ضيح انلم “كناب اهاد والسر » ياب اواز الإغارة على الكفار الذين بلخهم ذعوة الإسلام من غير تدم الأعلا 
بالإغارة» رقم:1731.( 12 /31 )» وموطأً الإمام مالك : كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» رقم: 
4 (ص 267). والمعجم الأوسط للطبران: رقم: 1453 » ( 2 / 225). ومسند الإمام أحمد رقم: 23039 » (9 / 
)16. ومسند الميثمي :( 5 / 317) . التمهيد لابن عبد البر:( 10 / 63).حامع الأصول :كتاب ف الجهاد وما 
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وعن أنس بن مالك أن رسول الله ## قال: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه» ولاتقتلوا 
ا انا ولا طفلاً ولا ن ولا امرأة» وا وضمُوا غنائمكم وأصلحوا #وأحسنوا إن الله بحب 
ا 

وني حديث آحر» حرج بعض الصحابة مع رسول الله ئي قي غزاة فظفروا بالمشر كين فأسرع الاس في 
القتل حن قتلوا الذرية » فبلغ ذلك البيً » فقال: ما بال أقوام ذهب يم القتل حن قتلوا الذرية» ألا لا تقتلوا 


الذرية ثلاثا 4 2 


وعن ابن عباس قال: کان رسول الله ذا بعث جیوشه قال: ‏ احرجوا بسم الله تقاتلون في سبیل الله 
من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا مثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع) . 

وبعث البي 5ا سرية إلى حيبر فأفضى القتل إلى الذرية فبلغ ذلك البي ًة فقال: ما يحملكم عن قتل 
الذرية؟ € قالوا : أو ليسوا أولاد امش ركين ؟ قال : $ أو ليس خيا ركم أولاد المشركين ؟) قال ثم حطبنا فقال : 


E AE LT E 


LS OSE E EN ONE SS GOOD EO 
.) ).سنن الدارمي : كتاب السير » باب وصية الإمام في السرايا »رقم: 2493 » («ص248‎ 8 

65 
رواه أبو داود: كتاب الجهاد » باب في دعاء الشركين » رقم: 2614 » (3 /38» 39) .ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب 
RAEN N AE OS o 2‏ 
قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء( 9 / 90 ). التمهيد لابن عبد البر : 10 / 63. 
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب السير» باب من ينهى عن قثله ي دار الحرب»رقم: 33121 » (6 / 488). ومسند الإمام أحمد 
:رقم: 15589» (5 / 303). ومسند الميثمي: (5 / 316 ). وق سنن الدارمي : كتاب السير » باب النهي عن قتل النساء 
والصبيان »رقم: 2463 » (2 / 293 ). 
السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء( 9 / 90)» ومصنف ابن 
أبي شيبة: كتاب السير» باب من ينهى عن قتله قي دار الحرب»رقم:33102 » ( 6 / 486)» ومسند الميثمي :(5 / 316 ). 
التمهيد لابن عبد البر :( 10 / 59). 
I E NL DO‏ 
O DEE SR ES‏ 
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بعت وښول کا ا ن ف الما رالد 


ع ع 2ء e“‏ 
وصية أبي بكر الصديق ل إلى أبي سفيان : عن مالك عن يجى بن سعيد ”أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى 


۳ ع ي .)3 ,£ ع 2 ع 
الشام فرج بعشي مع يزيد بن أي سفيان © وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: 


س ع۶ ع 


«إمّا أن ت ركب وإِمًا أن أنرل» » فقال أبو بكر: « ما أنت بنازل وما أنا براكب إنّي أحتسب خحطاي هذه في 
یل اه ع قال ولك قحد رما زعو ات جرا اتوه فار را زرا ا جرا اش 
له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسّيف وإني موصيك بعشر: لا 
aE SRS E E a N E EAE LS E‏ 


ا ا ۰ 1 ف ل .0 4 
ولا تحرقنَّ نخلا[وق رواية نحلا] ولا تفرقه [وف رواية تغرقنه]ولا تغلل ولا ين» ©. 


والأربع جمع ربع يعي ربع الجيش » وفحصوا أي كشفوا » أراد الذين يحلقون وسط رؤوسهم فيت ر كوا » ولا 


رد ی ري ا ا ا الغ باهي و فاو راد ی عن هل الان ل اج 


8 السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء (9 /91). ومصنف عبد 
الرزاق» كتاب الجهاد » باب عقر الشجر بأرض العدو»رقم: 9379 > (5 / 104) . والوصفاء »جمع وصيف وهو الغلام دون 
الراهق والخادم» والعسفاء جمع عسيف وهو الأحير» وني لسان العرب الوصيف هو العبد والامة. 
يحي بن سعيد بن قيس بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النحار يكئ أبا سعيد» كان ثقة 
كثير الحديث حجة ثبتاء(ت143ه» [ابن سعد» المرحع السابقء(184/5)ءابن حجر »الإصابة» المرحع السابق»(711/6)] 
8 يزيد بن أي سفيان بن صخر بن حرب بن أميّة بن عبد مس القرشي الأموي»أمير الشام»يكن أبا حالد»( ت18ه) قي 
طاعون عمواس»[ ابن حجر ٬الإصابة»‏ المر جع السابق»(658/6) »ابن سعد المر جع السابق»(284/7)» ] 
موطاً الإمام مالك : كتاب الحهاد » باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو » رقم: 973 » («ص 296 و297 ) » 
ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب السير» باب من ينهى عن قتله في دار الحرب رقم: 33111 › ( 6 / 487). والسنن الكبرى 
للبيهقي » كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهاء (9 / 89)» ومصنف عبدالرزاق: كتاب 
الجهاد»باب عقر الشجر بأرض العدو»رقم: 9375 » ( 5 / 199) . حامع الأصول» كتاب الجهاد وما يختص به »رقم: 1082 
< )597/2. 
الإمام المبارك بن محمد بن الأثير احرري» جامع الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط »دار الفكر › 
بيروت بلبنان » الطبعة الثانية ›» 1983 .)597/2 .598 . 599). 
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وعن أبي بكر آنه قام في الاس فحمد الله وأثى عليه تم قال : «ألا لا يقتل الراهب قي ا 


وعن يزيد ابن أبي زياد بن وهب قال : أتانا كتاب عمر : لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واوا الله قي 
و ظ4 إلى الأجناد لا تقتلوا امرأة »ولا صبيا وأن يقتلوا كل من 
جرت عليه الواسی 6 :وذ کر غن عر بن الطاب أيضا أنه قال :< لا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا 
د ا ال ال حا 0 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان : 


وعن يحي بن يحي الغساني” قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية :3 وقاتلوا في سّبيل آلله 


آلذينَ يقاتلوكم ولا دوا إن آللة لا حب أَلمُعْتّدينَ € فكتب إلي :< أن ذلك في النساء والذريّة ومن لم ينصب 


ا 


ذلك الحرب منهم ». وعن الليث “عن ماهد قال : «لا يقتل في الحرب الصي ولا امرأة ولا الشيخ 


E الفا‎ 


مصنف ابن .آي شية؛ كناب المز باب من ينهي عن قتله ي دار الحرب رق:33117» (6/ 487: 

مصنف ابن أبي شيبة» كتاب السير» باب من ينهى عن قتله في دار الحرب رقم: 33110 » (6 / 487) . 

مصنف ابن أبي شيبة» كتاب السير» باب من ينهى عن قتله في دار الحرب رقم: 33109 » (6 / 487) . 

ابن حزم » المرجع السابق » (7 / 299 ). 

يحي بن يحي الغساني» عالم بالفتوى والقضاء(ت 135 ه)[ابن سعد المرحع السابق» (323/7] 

ضف ان ای شه کناب این باب ی ج عن فا ی دار ر ت ر 33116+ 6 487 

9 یک اتاک وو کی کا کرای م ا ا کو 165 ان 
سعد المرحع السابق» (323/7)» ابن حجر في التهذيب » المرحع السابق» (606/6)] 

مسف ابن أن فة كاب لسن باب سن مهي عن قلي دار ارب و 33112 :487/6 از لفك فام ن حزم 
بتجريح بعض الآثار الي استدل ما الحمهور إلا أن الحافظ ابن حجر قي كتابه تمذيب التهذيب » بعد أن ساق كلام ابن حزم 
وطعنه في أسانيدها قال : قال هذا من إطلاقاته المردودة. 
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الفرع الغا : الأدلة القانونية على عدم جواز قتل المدنيين 

باستثناء بعض القواعد الي تضمنتها لائحة لاهاي وال تتعلق بأحكام بعض العلاقات بين المحتل وسكان 
الأرض الحتلة» لم يكن قانون المنازعات المسلحة يشمل وضع المدنيين زمن الحرب أو تحت الاحتلال » وظهمرت 
SS EA‏ م يكن في هذه الفترة قانون يتعلق بحماية المدنيين »ونظرا لها 
أحدثته الحربين من حسائر مسّت بدرحة كبيرة المدنيين نظرا للتطور الرهيب للأسلحة المستخدمة فيها» بدأ 
السعي على تقنين هذه الحماية والخرو ج بها من الطابع العرقي إلى الطابع التعاهدي . 
أولا: اتفاقية جنيف الرابعة 12 أوت 1949م 

كل هذا أسفر إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في 12 أوت 1949م بجنيف الذي انتهت أعماله بإقرار أربع 

اتفاقيّات » من بينها اتفاقية كاملة بشأن حاية المدنيين أثناء الحرب » الي يعتبر نصها مستحدثا بكامله » واعتبرت 
بذلك تطوّرا هاما في محال القانون الدولي الإنسان . وتتضمن هذه الاتفاقية 159 مادة مقسّمة على أربعة 
أبواب » مدعمة بثلاثة ملاحق »وهي بدون ديباحة. 

حيث يتضمن الباب الأول أحكاما عامّة مبيناً الأوضاع الي تطبّق فيها هذه الاتفاقيّة و الأشخاص الذين 
يتمتعون بالحماية في ظلها » والباب الثان يتعلق بالحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب » والباب الثالث 
يعلق بوضع الأشخاص الحميين ومعاملتهم » وهو مقسّم بدوره إلى خمسة أقسام وهي : 

- أحكام عامّة تنطبق على أراضي أطراف التراع. 

- الأحانب قي أراضي أطراف التراع . 

- الأراضي الحتلّة . 


- قواعد معاملة المعتقلين . 


ا ل ا الا 57 
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- مكاتب الاستعلامات وال وكالة المركزية للاستعلامات . 
والباب الرابع يتعلق بتنفيذ الاتفاقيّة . والذي يتضمن قسمين» الأول أحكام عامة والثان أحكام خحتامية . 
ثانياً: البروتوكولان الأول والثان الإضافيّان لاتفاقات جنيف 1949ء لعام 1977م 

شكلت اتفاقيات جنيف لعام 1949م تقدما كبيرا على طريق تطوير القانون الإنسان لكنٌ الدول الجديدة 

ال ظهرت بعد تصفية الاستعمار وحدت من الصعب عليها الالتزام ممجموعة قواعد لم تشارك ق إعدادها. 
وفضلا عن ذلك كانت القواعد التعاهدية ال تنظم إدارة الأعمال العدائية ظلت دون تطوير منذ اعتماد معاهدات 
لاهاي لعام 1907م و لما كانت مراجعة اتفاقيات جنيف تنطوي على خطر المساس ببعض المكتسبات الي 
تحققت في عام 1949م » فقد تقرّر تعزيز حماية ضحايا الراعات المسلحة باعتماد نصوص حديدة في صورة 
برو رن ضا اقات جو :رل وى اه عا الاعات ا ر راان لى 
E‏ غير الدوليّة » حيث يفسران ويتزعان الغموض عن أحكام الاتفاقات الأربع 
بالإإضافة إلى التوسيع من نطاقها. 
والبروت وكول الأول يحتوي على ديباجة 102و مادة مورّعة على ستّة أبواب»حيث خحصص الباب الرابع لحماية 
السكان المدنيين» والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 

- القسم الأول : الحماية العامة من آثار القتال . 


- القسم الثاني : أعمال الغوث للسكان المدنيين . 


اللجنة الدولية للصليب الأحمرءالقانون الدولي الإنساني »الطبعة الثالثة > 2005ء ص11 . 
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- القسم الثالث : معاملة الأشخاص الناضعين لسلطات طرف التراع » والذي تكلم على اللاجئين وقرّر 


إجحراءات لحاصة لصاح النساء والأطفال والصحفيين 3 
وقي الأحير دعم علحقين . 


أمّا الروت وكول الثاني فيحتوي على ديباحة و 28 مادة موزّعة على خمسة أبواب » حيث خحصص الباب الرابع 


لحماية السكان المدنيين. 
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المبحث الثالث : الفئات المشمولة بالحماية 


يعالج هذا المبحث تحديد الفغات المشمولة بالحماية » أي الفغات من الأشخاص من حانب العدو في أثناء 
الحرب الذين تشملهم الحماية قي كل من الشريعة الإسلامية » وقي القانون الدولي الإنسان وهو ما يسمى 
النطاق الشخحصي لموضوع الدراسة في المطلب الأول و الثاني » وني المطلب الثالث تكون المقارنة بين كل 
منهما ونبين أوحه الاحتلاف والاتفاق بينهما . 
الملطلب الأول : الفئات الحمية في الشريعة الإسلامية 

هذا المطلب نتطرّق فيه إلى الحجال الششخصي لموضوع الدراسة من خلال تحديد الأشخاص المعنيّين 
بالحماية قي الشريعة الإسلامية الي» حذد فقهاؤها الأشخحاص المحميين أثناء الحرب الذين لا يتعرض هم 
بالقتل أثناءها وهم غير المقاتلين من العدو من الذكران البالغين القادرين على القتال وقد اثفق الفقهاء على 
بعضهم واحتلفوا في البعض الآحر كما سنبينه بالتفصيل مع ذكر الأدلة المؤيدة . 
الفرع الأول : الدساء والأطفال والشيوخ 

أولا: النساء والأطفال 

لا حلاف بين الفقهاء فقد أجمعوا على أنه لا جوز قتل صبيان المش ر كين و قتل نسائهم مالم تقاتل المرأة 

أو الصبي و به قال E ENE AE‏ 


2 E 
. البي ## رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق. فنهى عن قتل النساء والصبيان)‎ 


(1) - الإمام مالك بن أنس «المدونة الكبرى » المرجع السابق» (1 / 499). القراق » المرحع السابق »( 3 / 397 ). 
- الشيرازي المرحع السابق» (3 / 227) . المهيثمي » المرحع السابق »( 9 /240 ). 
-أبي الب ركات» المرجع السابق»( 2 / 171 ).ابن قدامة » مرجع السابق »( 13 / 719). 
- شمس الدين السرحسي » المرجع السابق » (10 /6 )» الكاسان » المرجحع السابقء (6 / 63 ). 
- ابن حزم » المرجع السابق 7 /296( . 
E‏ 
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e E E‏ الله ل الذين قتلوا بن أبي ا ع ف ا ودن 
قال: فكان رجحل منهم يقول : برحت بنا امرأة بن أبي اقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر مى رسول الله 
فأكف ولولا ذلك استرحنا منهاء وعن رباح بن ربع قال: كنا مع رسول الله ## في غروة» فرأى الاس 
تمعن على شي فبعث رلا فقال: #انظر علام اجتمع هؤلاءِ €فجاء فقال: على امرأة قتیل» فقال: #ما كانت 
هذه لتقاتل € قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد كه فبعث رجلا فقال: قل خالد لا تقتلنّ امرأةً ولا عسيفاً )» 
E E N OT E O ORE‏ 
حيرا تم قال: ( .. و لا تقتلوا وليدا) > بعث البي 6 سرية إلى حيبر فأفضى القتل إلى الذرية فبلغ ذلك البي ج 
فقال : ما يحملكم عن قتل الذرية؟ € فقالج# :9 ما بال أقوام ذهب بهم القتل حن قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا 
الذرية ثلاثا قالوا :أو ليسوا أولاد المشركين ؟قال: ( أو ليس خيا ركم أولاد المش ر كين ؟) قال ثم خحطبنا فقال: 
ألا كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ) » وقي وصيّة أي بكر ظله : لا تقتلنّ امرأًة ولا 
صبيًا» . 

وعن ابن عباس» عن الصعب بن حثامة أنه سأل البي 8# عن الدار من المش ر كين يبون في صاب من 
ذراریُهم ونسائهم فقال الب 8 : هم منهم) و کان عمرو يعن ابن دینار يقول:( هم من آبائهم). قال 
ا ر ا ا ایی ا ال ی روا 


الجماعة إلا الا : استدل به من قال : يجوز قتلهم مطلقا » و کان الرھری أمار إل و 2 


هو غ الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي» يكئ أبا الجحطاب» مات في خلافة سليمان بن عبد الملك (ت24 ه) 


. [ابن حجر قي الإصابة»(47/5).ابن عبد البرءالاستيعاب في معرفة الأصحاب»دار الجيلءبيروت»1/2(.1992 85)] 


ووا رافع اليهودي قال البخاري: اسمه عبد الله ويقال: سلام» وكان يؤذي الرسول بي وكان ممن حرّب الأحزاب يوم 


الخندق»وبرّحت أي أظهرت» ها رأت السلاح فأشار إليها ابن عتيك بالسلاح فسكتت. [محمد الزرقان» المرحع السابق»10/3] 
سبق تخريج هذه الأحاديث » ص 65٤64463‏ . 
آبو عبد الرحمن »خمد ين شعيب بن علي بن سان بن جر الخرسان التسائي الإمام الحافظ الثبت ناقد الحديقا صاحب الستنء» 
من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرحال»(ت ٥303‏ )»[ابن حلكان»(77/1)» الذهي»(125/14)] 
)6 الشوكان » نيل الأوطار ٬المرجحع‏ السابق » ( 7 / 247 ). 
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و يقصد بالصبي هنا هو الذي لم يبلغ بعد والبلو غ يحصل بأحد أسباب ثلاثة : 
أحدها الإحتلام : وهو خحروج المي من ذكر أو أنثى ف يقظة أو منام . 
لفان إنبات الشعر : حول القبل وهو علامة على البلوغ بدليل ما روي عن عطية القرّظي “قال : « عرضنا 
على الني ج يومئذ فمن أنبت شعرا قتل ومن لم ينبت ترك فكنت آنا من م ينبت الشعر فلم يقتلوني »» يعي يوم 
Ey‏ 
الثالث بلو غ خمسة عشر سنة : عن ابن عمر» أن البي # عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم جزه» 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 

والسر في عدم قتل المرأة والصبي هو عدم إتلاف النفس لغير مصلحة وي غير دفع مفسدة ولأله يرحى 
منهم الإسلام بعد أسرهم » فالمرأة لا تفتل لضعفها والصبي لأله غير مكلف ولقصوره عن فعل الكفار البالغين. 
ثانياً : الشيوخ 

احتلف الفقهاء في حكم قتل الشيوخ أثناء الحرب فمنهم من قال يقتلون » ومنهم من قال لا جوز قتلهم 


على تفصيل في المذاهب » فمالك له يقول : « الظاهر والغالب أتهم لا يقتلون ». 


وقال الغوري و الأوزاعي : « لاتقتل الشيوخ ا > وقال الأحناف: «لا يقتل الشيخ الفان». 


قال ابن حبان عن عطية القرظي: «سكن الكوفة»» وقال ابن عبد البر: < م أقف على اسم له»»[ابن عبد البر» المرحع 
السايق» (1072/3)» واين حجر ف التهذيب » امرحع السايق» (695/5]. 

)2( صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب بيان سن البلوغ» رقم:1868 » سنن الدارمي: كتاب السير » باب ح الصي مي يقتل 
»رقم:2464 » (2 / 294 ) » أبي عوانة : باب البلوغ» ( 4 /196) . 

( أبو داود رقم : أول كتاب الحدود »باب في الغلام يصيب الح »رقم:4406» (125/4) 

الإمام مالك » المرجع السابق » (1 / 500 ). 

ابو عبد الله بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن نضر بن نزار بن معبد بن عدنان الثوري» الكوني» إمام في علم 
الحدبث وغيره من العلوم»أحد الأئمة الحتهدين» (ت 161 ه))»[ابن خلكان» المرجع السابق»(386/2 )»ابن سعد(371/6] 
ابن رشد » بداية ايجتهد ونماية المقتصد » المرجع السابق» (1 / 382 ). 

OLO 
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وقال الحنابلة : «لا يقتل الشيخ الفان»> © 
أمّا الشافعيّة فقالوا: < بان في قتل الشيوخ قولان: والأصح أنهم يقتلون وذلك لعموم قوله صلى الله عليه »> ™» 
وسلّم في ما روى سمرة بن جندب: اقتلوا شيوخ امش ركين واستبقوا شرخحهم ) 
وان ریا بن اة کان یکا کر ا ر کان ل ر یوقن وک ای لن لمعه ول فاد 
ولان الله تعالى قال : فاقوا لمش ركن حَيْث وحمو )0 , 

وقال ابن المنذر : «لا أرى حجّة قي ترك قتل الشيوخ ويستفى ها من عموم قوله ولأله كافر لا نفع في 
حياته كالشاب»ءوقال بعض الشافعيّة: «الشيخ لا يقتل إلا أن يكون له رأي » لأنهم لا يقاتلون فلم جز قتلهم 
EE‏ 

أمّا الظضاهرية فيقول ا ا ا 2 
امش ركين من مقاتل وغبر مقاتل أو تاحر أو أجيرا وهو العسيف أو الشيخ الكبير كان ذا رأي أو م يكن أو 


0 مھ E‏ ي ان :2 ع ا ع ۴ (10)( 
فلاح او اسقف أو فسیس او راهب أو اعمی او مقعد“ . 8 


)( ابن قدامة » المرحع السابق »( 13 / 722) . 
ی کو نجھ ی کن رین عون کون کون ین کی بن عاصم بن فزارة 
الفرا زي بك أا عاف فال ابن عد ار قط ن در عل ارت 60 [أبن حح ق لاطا 17857ب عد اى 
الاستيعاب»(655/2)]. 
NCS E E‏ 
كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء(9/ 92).والشرخ هو الصي. 
OTIS ES‏ 
SE‏ 
امام الحافظ »أبوبكرء حمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الفقيه تزيل مكة» وصاحب التصانيف مثل: (الإشراف في 
احتلاف العلماء)»(الإحماع)»(المبسوط)وله تفسیرق 17 محلدا»(ت310ه»[ابن حلکان»(207/4)»الذهي»( 490/14)] 
»0 ابن قدامة » المرحع السابق» ( 13 / 722) . 
0 ر ا21 59 
ابو مد علي ہن آحماد ین سعید بن حرم بن غالب بن صا بن حلت ين مخدان بن سفيات :بن بريد المكئ أبا عمد الفقية 
الحافظ» تكلم الأديب» الوزير»الظاهري صاحب التصانيف»(ت 456 هب )»[ابن خحلكان»(325/3)»الذهمي»ر( 184/18) ] 
ن و ام الان 29677 
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والدليل على عدم جواز قتل الشيخ الحديث الذي رواه مالك بن أنس: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة 
a E GES E a‏ 
وأحسنوا إن الله بحب امحسنين »ولوصيّة أبي بكر رصي الله عنه بعدم قتل الشيخ الكبير الرم. 
المناقشة والترجيح : 

ESAS E E A E O 
يصح لاله عن يحي بن سعيد وعطاء وثابت بن الحجًاج وكلهم م يولد إلا بعد موت أبي بكر بدهر. الحديث‎ 
الذي استند إليه الشافعيّة فأضعف منه لأن فيه حبر الحجاج بن أرطأًة و 0 والحديث الذي رواه انس‎ 
قي سنده حالد بن الفزر »م يوقه غير ابن حبان 9 وقي هذا الإسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فيه‎ 


(5) 


من الأثار يقوّى- واللّه أعلم » أمّا الحديث الثاني على فرض صحته ٬فإلّه‏ يحب أن نخص الشيوخ بغير الفا »› 


فن المذكور في ذلك الحديث الشيخ الفان ليحص العام مطلقاً بالخاص . 


E I E a EOE a E N, 


یی 2 ن66 


روى عن أنس وعنه الحسن بن صالح بن يحي ٬قال‏ بو حاتم: شيخ» وقال ابن حجر ذكره ابن حبان قي القات» [ابن حجر في 
التهذيب » المرجحع السابق» (529/2)] 

ابن ثور بن هبيرة بن شراحيل النحعي أبو أرطاة الكوني» كان فقيها وأحد مف الكوفةء كان جائز الحديث إلا آله صاحب 
إرسال» قيل: صدوق ليس بالقوي يدس عن عمر بن شعيب»قال ابن سعد كان ضعيفا قي الحديث»[ ابن حجر في التهذيب › 


۵ 


(2) 


بن حزم» المرجع السابق »( 7 /298). وقد ضعَفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود »حديث رقم : 2670 . 
البيهقي » المرحع السابق »ر 9 /90) . 

ا کر کی ران وکا اد و ای یی ی ی کا ی ا ا 

( تاريخ الثقات)»( علل أوهام المؤرخحين)»(علل مناقب الزهري)»(علل حديث مالك)» وهي كثيرة» ( ت354 [الذميء المرحع 
السابق»(92/16)] . 

بد الاجا السوا افرع الى (458:5: 

الإمام أحمد » المسند» المكتبة التجارية» مكة» الطبعة الثانيةء 1994ء (7 / 258). 
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وقتل دريد بن الصمة ليس حجة قي قتل الشيخ لأن هذا الأحير كان له رأي ومشورة ف الحرب ولذلك قتل 
ولم ينكر رسول الله يك قتله» وعلى ذلك فإتّه يكن الحمع بين الحديثين فإته يقتل اللشيخ الذي له قدرة على 
القتال أو له رأي وتخطيط والذي لا يقتل هو الشيخ الكبير الفا الذي حرف وزال عن حدود العقلاء 
والمميزين فنلحق بذلك الشيخ الكبير الذي لا نفع فيه إلى الفغات الي لا يجوز قتلها حين القتال . 
ا ن وکر ایل ا و يمى عن قتل النساء والذرية و الشيخ الكبير 
الذي لا حراك ا 
الفرع الفا : الرهبان والرسل 
أولاً: الرهبان 
احتلف الفقهاء تي حكم قتل الرهبان أثناء الحرب فمنهم من قال يقتلون » ومنهم من قال لا يجوز قتلهم 

على تفصيل في المذاهب » فمالك ب يقول :< لا يقتل الراهب وأرى أن يترك من أموالهم ما يعيشون بهءلا 
يأحذوا منهم أموالمم كلها فلا يجدون ما يعيشون به فيموتون » وبالرغم ما فيهم من التدبير والتظر والبغض للدين 
والحب له والذب عن النصرانية فهم أنكر ممن يقاتل بدينه وأضرٌ على المسلمين والأكثر والغالب انهم لا 
يقتلون » (© 
وقال ابن بيب من الالكية : «يققل رهبان الكتائس خاطتهم لأهل الحرب وعدم أمانتتا من ضرهم وهو معي 


الإمام الحافظ المسند أبو جعفر الكوق» جمع وصنف له تاريخ كبيرءثقة»وقال ابن عدي: م ری له حدیثاً منکراً فأذکره» (رت 


7ه الإمام الحافظ المسند أبو حعفر الكوق» جمع وصنف له تاريخ كبي) [الذهي» المرحع السابق»(12/14)]. 
ن آي عة ار ای > کاب الم عاب من هى عن هن دار ترب رى 2 159125 0448/65 
الإمام مالك » المرحع السابق » (1 / 499 .500). 
ا الأسود» موسى بن عبد الرحمن بن حبيب الإفريقي المالكي» من أوعية العلم والفقه» شيخ المالكية بإفريقياء العلامة قاضي 
أطرابلس الغرب»(ت306ه)[ محمد عريف قاسم مخلوف. المرحع السابق»(ص81).الذهي» المرحع السابق»(233/14)]. 
القرافي » المرحع السابقء (3 / 398 ). د 
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وقال الحنفية : « لا يقتل الراهب في صومعته » ويقتل القسيس الذي يخالط الناس 0 


وقال الحنابلة : « يحرم قتل الراهب » وقال جماعة الذي لا يخالط الناس». (2) 


وقال الشافعيّة: في أصحاب الصوامع قولان:والأصح بأن الراهب يقتل».وقال الظاهرية:< يقتلون». 
وال رر ا یت لدی می ر وای وی عن ن ان رض اه غا د ان ر مرل اه ان 
الله عليه وسلم کان إذا بعث جیوشه قال: احرحوا بسم الله تقاتلون في سبیل الله من کفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. 

وف مصنف ابن أي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا بعث جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب 
لرا 

وكذلك وصية أي بكر الصديق ط44 قوله: 

«إنك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا اهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما 
فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف .. 0 

وبذلك فإن الأرجح الأحذ بقول الحمهور وإلحاق الراهب الذي لا يخالط الناس بفعة الذين لا يجوز قتلهم 


أثناء القتال . 


الكاسان » المرجع السابق »ر 6 /64) . 
ابن مفلح » المرجع السابق »( 6 / 210) . 
الفيرطي ۽ سر اال (81972): 
ابن حزم» المرحع السابق» (299/7). 
كاب الس باب من يته عن قله ي دار ارب اين أي شية الرجع السابق كاب الس باب هن يهى عن قله ي دار 
الحرب رقم : 133125 .(6 / 448) .وهذا الحديث قال عنه ابن حزم : « اما حديث ابن عباس فعن شيخ مدن لم يسم »وقد 
ماه بعضهم فذ كر إبراهيم بن إ“ماعيل بن أي حبيبة وهو ضعيف» [الحلى »ر 7 / 298) ]. 
E‏ 
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ثانياً : الرسل 


(1) 


مى رسول الله يل عن قتل السفراء والرسل ففي الحديث عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشحعي > عن أيه 


نعيم قال: معت رسول الله بل يقول هما حين قرأ كتاب مُسيّلمة: ما تقولان أنتما؟) قالا: نقول كما قال» 
قال e A a a‏ 

أن رحلا بعثته قريش إلى رسول الله ج ءقال: فلمًا رأيت البي يبل وقع في قبي الإسلام فقلت يا رسول الله 
لا أرحع إليهم قال : إني لا أحيس بالعهد ولا أحيس البّر »وارحع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن 
E‏ 

فإن قال أحد إني رسول الملك ..فإه يصدّق لا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا لما معه من الماع والسلاح 
والرقيق والال إلا أن يكون شيء له حاصة هله للتجارة فاته إذا مر به على العاشر عشره ..فأمّا غير ذلك من 
متاعهم فلا عشر عليه فيه ٠‏ ققد كان رسول الله لى .الله غلية وال سم تفيل إلبة الرسل من الكفاز اف 
يتعرّض فم أحد من أصحابه وكان ذلك طريقة مستمرٌة وسنّة ظاهرة وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من 


ملوك الكفر فإن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراسلهم من غير تقدّم أمان منهم لرسله » فلا يتعرّض هم 


(5) 


متعرَض( »ويمذا قال الشافعية بعدم جواز قتل الرس . 


صحب البي يل وسمع منه ونزل الكوفة وروى عنه:(من لقي الله ولم يشرك به شيا دحل الحنة ) [ابن سعد» المرجع السابق » 
[i66‏ 
سنن أي داود : كتاب الحهاد » باب في الرسلءرقم : 2761 » ( 3 / 84 )» مسند أحمديرقم: 3708 » ( 2/ 40 › 
وفي سنن الدارمي: كتاب السير » باب في النهي عن قتل الرسلءرقم: 2503 » (2 / 307) . 
وهو بكير بن عبد الله »والحديث قي السنن الكبرى البيهقي :(9 / 145). وفي مسند أحمد رقم: 23918 (227/9)» 
ورواه أبو داود: كتاب الجهاد » باب قي الإمام يستجَنَ به في العهود »رقم: 2758 » ( 3 / 83 )» و صحيح ابن حبان: 
O1) 40T)‏ 
القاضي أبي يوسف » كتاب الخراج » دار المعرفة » بيروت » لبنان »> 1302 » ص 188 . 
اشر كان.: اليل اترا ادى عل ذاق الأزهار > فقي عمد أبراهن اند ذا ر الكفب ,اة © مروت لان : 
الطبعة الأولى 1985 » (4 / 560 ). وانظر في ذلك ابن القيم في زاد المعاد مهدي العباد »( 5 / 87 ). 
اوري اممو ع الرجم الا © 0217 159). 
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الفرع الثالث : الزمنى ومن شايمهم و العسفاء والقريب المشرك 
أولاً : الزمنى ومن شاجهم 

«الرَمنٌ ذو الرّمانة» ورحل رمن أي مى بين الرّمانة » والرًمانة العاهة» رمن يرم رَمنا نة ورّمانة فهو 
رمن والجمع زمنون ورمون والجمع رَمْنى لأنه جنس للبلايا الي يصابون يما ويدحلون فيها وهم ها 
کارهون» (, 

أمًا أقوال الفقهاء فيهم فهي كالآن : حكى الازري عن مالك: «ولا يقتل المعتوه » ولا الأعمى» ولا الزمن 
SUES OEE EDEN GA ENE E CA Se‏ 
الزمئ يقتلون» »وقال ابن حبيب : «لا يقتلون» والصحيح أن تُعتبر أحوالحم » فإن كانت فيهم إذاية قتلوا و إلا 
تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالحم و حشوة» (. 

وقال الحنفية : «لا يحل قتل مقعد» ولا يابس التق [المفلوج]ء ولا أعمى» ولا مقطوع اليد والرحل من 
E a a E E N LES AE I OE E‏ 
ما المريض إذا كان مأيوسا من برئه لأنّه مارلة الإحهاز على الجريح فيكون .مارلة الزمن لا يقتل » لألّه لا بخاف 


منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها 6 


اين منظور » الرحع السابق » (199/13). 
بو عبد الله تمد بن علي بن عمرين خمد اميتي الازرري الالكي» الشيح الإمام الغلامة البن التقن» أعر المعكلمين من 
شيوخ إفريقية» بتحقيق الفقه»ورتبة الاجتهاد» ودقة النظر»مصنف كتاب (المعلم بفوائد مسلم) و(إيضاح الحصول ) وله شرح 
كتاب (التلقين)» (ت536ه)»[ابن لكان المرحع السابقء (285/5)»و الذهي» المرحع السابق» (104/20)]. 
انظر القراقي » المرحع السابق» (3 / 398 .399) . 
ی ی ا الا ی خت بن د ن هد ن كان ر ن عة اه الي ا الان ارق 
القيروان المالكي قاضي القيروان ويلقب بسحنون(صاحب لمدونة)»(ت 240ه)»قيل: أنه لم يكن بين مالك وسحنون أحد أفقه 
من سحنون» [ابن خلكان»امر حع السابقء (108/3) » و الذهيء المرحع السابق» (63/12)]. 
O ES‏ 
لكان > ارجم اى 5 63/6 
اة ارج الا »7231155 
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ثانيا: العسفاء 


العسفاء وهم الأحراء والفلاحون » فقال مالك : « لا يقتلون ... » » وقال سحنون :«يقتل 
الفلاح» 4 
OS‏ ا Oe a:‏ 
وقال المازري : «ولا يقتل الصناع عندنا » لأن اشتغاهم بصنائعهم حنعهم ٤‏ 
وقال الأوزاعي : <لا يقتل الزرًاع ولا الحرًاث» .وقيل: « أن العسيف هو العبد فلا يقتل لاهم يصيرون 
ع 4 
ی ی و ا ا 
والدليل على عدم حواز قتل العسفاء قوله 5ي في الحديث الذي سبق تخريجه :9 انطلق إلى حالد بن الوليد» فقل 
ٺا للل ۶ 8 ن ا TF‏ 
له: إن رسول الله 5 يأمرك» يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا . 
وكذلك عن أيوب السختيان 9 ت ا ات کن ا ل رول ا ت ر 


E ES 


(9) E 
PANE OS NSS EE A 


القرطي » المرحع نفسه» (2 / 233 ). 
)2 القرافي » المرحع السابق» (3 / 399 ). 
ال اخ سا(107 67: 
)4 ابن قدامة » المرحع السابق» (13 / 724 و 725). 
a‏ 03 
أيوب بن آي سمينة كيسان السختيان » أبوبكر البصري» مول عنقرة ويقال:.جحهينةءله نحو 800 حذيث» كان ثفة ثبتاً في 
الحديث جامعاً كثير العلم» حجةء عدلاًء(ت1 13وقيل125ه))»[ابن حجر في التهذيب » المرجع السابق» (431/1]. 
السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهماء»( 9 / 91)» ومصنف عبد 
الرزاق: كتاب الجهاد» باب عقر الشجر بأرض العدو» رقم: 9379 » (5 / 104). 
0 
السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرماء( 9 / 91)» ومصنف ابن 
ای شيبة: كتاب السير» باب ما ينهى عن قتله قي دار الحرب» رقم: 0 .6(۰ / 488« قال ابن حزم: «وأمٌاقول 
EE‏ لم يكونوا يقتلون تجار المش ركين فلا حجّة هم فيهم لأن م يقل»أن تركهم قتلهم كان قي دار الحرب وإئما 
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وهذا قال الشافعيّة فقد مى رسول الله ل عن قتل العسفاء والوصفاء . والعسفاء هم المستخدمون 
E‏ 


ولا يقتل المسلم أباه المشرك إلا أن يضطرّه إلى ذلك » بأن يعالجه على نفسه »لنهيه عليه الصلاة 


و السلام حذيفة عن قتل أبيه عقبةء والص ديق رضي الله عنه عن قتل بيه 
فرحل أتى إلى البي عليه الصلاة والسلام » فقال: < إني لقيت أبي فت ركته » وأحببت أن يليه غيري» 


E فيكره أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل لقوله تعالى : وَصَاحبُهمًَا في آلدتيا‎ > EE 


أمر سبحانه وتعالى سعصاحبة الأبوين الكافرين با معروف» والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بامعروف. 
الفرع الرابع: سبب اختلاف الفقهاء في تحديد هذه الفتات 

والسبب الموحب بالحملة لإحتلافهم » احتلافهم في العلة الموحبة للقتل في من رأى العلة الموجبة للقتل هي 
الكفر لذلك لم يستشن لأحد من المش ركين » ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء من 


نهن كفار استثي من م يطق القتال ومن ۾ ي 1 نفسه إليه كالفلاح والعسيف”' . 


= أحبر عن جملة أمرهم »نم لو صح مبينا عنه لما كان هم فيه متعلق لاله ليس فيه نمي عن تلهم وإلّما فيه احتيارهم لت ركهم 
فقط »[المحلى» المرحع السابق» (298/7)]. 
الان ا 254 
)2 القرائفي » المرحع السابق» (3 / 398 ). 
ارط قرح ال ار جم الاق 2 8197: 
البيهقي» السننن الكبرى» كتاب السير » باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه»( 94/9). 
E‏ 
)6( الكاسان» المرجع السابق» ( 64/6). 
بو ال ويد مك بن أدبن عمد بن رشك القرطى ٠‏ بذاية اهمد وغاية القند دار إكياء القرات ارتي ٠‏ مروك + 
لبنان » الطبعة الأولمىء (1 / 383 ). 
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ويقول ابن تيمية :<وإذا كان أصل القتال المشروع هو الحهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله > 
وأن تكون كلمة الله هي العليا » فمن امتنع من هذا قوتل باثفاق المسلمين »وأمّا من م يكن من أهل الممانعة 
والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن» ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن 
يقاتل بقوله أو بفعله »وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الحميع جرد الكفرء إلا النساء والصبيان » لكوم مالا 
للمسلمين» والأوّل هو الصواب » لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إقامة دين الله ....وذلك أن الله تعالى أباح 
من قتل النفوس ما يحتاج إليه من صلاح الخلق ..أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر 
والفساد ما هو أكبر منه» فمن م بنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضّرة كفره إلا على نفسه» ..ومذا 


ع 2 
أوحبت الشريعة قتال الكفار ولم توحب قتل المقدور عليهم منهم >. 2 


الاب مها القر الك ويرت 72ف[ اكان المرحع السابق»( 386/4)» الذهي» المرحع السابق» (291/23)] 
)2 ابن تيمية » بحموع الفتاوى » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي » (28 / 354 و355 ).وانظر السياسة 
الشرعية في إصلاح الرّاعي والرعيّة» دار الفكر» بيروت » لبنان» 2002 » ص 1124111 . 
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المطلب الان : الفئات الحميّة في القانون الدولي الإنسان 
حددت الماد ة 4/ 244 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949م الأشخاص الذين لا تشملهم الحماية 
المقررة للمدنيين وهم : 
- رعايا الدولة غير المرتبطة بمذه الاتفاقية. 
- أما رعايا الدولة الحايدة الموحودون ف أراضي دولة حاربة ورعايا الدولة الحاربة فم لا يعتبرون أشخاصا 
محميين مادامت الدولة الي ينتمون إليها مثلة تمثيلاً دبلوماسياً عاديا قي الدولة ال يقعون تحت سلطتها. 
ك الأشعاص امن ر خب اشاقيات جيف افلا ة الأخرى 4 
وحسب القانون الدولي الإنسان فالمشمولين يذه الحماية هم كل من لا يقاتل من العدو حي وإن كان له قدرة 
على القتال وهناك فغات يقرر ها القانون الدولي الإنساني حماية حاصة كالاآن : 
1- النساء والأطفال : النساء اللاي لا تشاركن في الحرب وكذلك الأطفال (المواد 76و77و78 من 
OTT NN‏ 
2- الرسل الحربيون : وهم أولعك الأشخاص الذين يذهبون لإحراء حادثات مع العدو حصوصا لإبرام اتفاقيية 
عسشکر ية 
3- اللاجثون وعديو الجدسية : وهم الأشخاص المهجُرون أو المشتتون من اللاحئين وعديعي الجنسية فهؤلاء 
يتمتعون بحماية الاتفاقية الرابعة لعام 1949م» وتنص للمادة منها على مايلي: ( عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص 


عنها في هذه الاتفاقيةء لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين» الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية 


ر ع و ع ا ا ع اا 195 


المرحع نفسه » ص 309 ص 310 . 
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کر ااي ارد ی اا ا ا و ت الاد 13 رة کول 
OOTY‏ 
5- أعضاء فرق الدفاع المد :أضفى البروت و كول الأول لعام 1977 م الحماية على أفراد أجحهزة الدفاع المدن 
الذين يقومون .مهام حاية السكان المدنيين ضد أحطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدقم إثر آثارها الفورية 
وهم كذلك الأشخاص الذين يكونون من أفراد القوات المسلحة المخصصون لأجهزة الدفاع المد حسب 
الشروط الي حددقا المادة 67 من البروت و كول الأول لعام OT‏ 
6- الصحفيون : يعتبر الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية في مناطق التزاعات المسلحة أشخاصا مدنيون 
ومن ثم يجب حايتهم » (الادة 79 من البروتوكول الأول لعام 1977)»ويقصد بالصحفي وفقا لمشروع اتفاقيّة 
الأمم المتحدة لعام 1975م «كل مراسل وبر صحافي »ومصرّر فوتوغراقي » ومساعديهم الفنيين السينمائيين 
والإذاعيين والتلفريونيين » الذين يمارسون النشاط الذ كور بشكل معتاد بوصفه مهنتهم الأساسيّة». 

أا الصحفيّون الملحقون بالقرًات المسلحة دون أن يكونوا حزءا منها فينطبق عليهم نفس الحكم » وعلاوة على 
ذلك فهم يخضعون لأحكام اتفاقية حنيف الثالثة ويعاملون كأسرى حرب حسب المادة 4/4 من نفس الاتفاقية 
» ويلا حظ أن البروت و كول الثاني م يتكلم على هذه الفعة. 
7- أفراد الهيئات الطبيّة : وهم الذين تنص عليهم المادة 20 من الاتفاقية الرابعة بقوطما :( يجب احترام وحماية 


الموظفين اللخحصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية» من فيهم الأشخاص المكلفون 


شريف عتلم و محمد ماهر ٬المرجع‏ السابق » ص 206. 
)2 المرحع نفسه » ص 306. 


)3 المرحع نفسه » ص 33. 


ألكسندر بالحي جالو » حهاية الصحافيّين ووسائل الإعلام في أوقات التراع المسلح » مختارات من الحلة الدولية للصليب الأحمر 
2004 م“ »اللجنة الدولية للصليب الأحهمر 05 م ص 6 . 


ریف لم و خمد ماهو بار شه »فى 118 .. 
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بالبحث عن احرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالحتهم..) وتنص الفقرة 3 
من المادة 8 من البروت وكول الأول لعام 1977م على مايلي : ( أفراد الخدمات الطبية هم الأشخاص الذين 
يخصصهم أحد أطراف التراع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة ف الفقرة (هم وإما لإدارة الوحدات 
الطبية» وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطي» ويمكن أن يكون مثل هذا الخ ا ار وا و ا 
التعبير : 

1- أفراد الخدمات الطبية» عسكريين كانوا أم مدنيين» التابعين لأحد أطراف التراع من فيهم من الأفراد 
المذكورين في الاتفاقيتين الأولى والثانية» وأولئك المخصصين لأحهزة الدفاع المديْ. 

2- أفراد الخدمات الطبية التابعين لحمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحهمرين) 
وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية التطوعية الي يعترف هما ويرحص ها أحد أطراف التزاع وفقا للأصول . 
3-أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطي المشار إليها في الفقرة 2من ادق( 
8- أفراد المهيئات الدينية : وهؤلاء الأشخاص تنص عليهم المادة 8 سابقة الذكر ف فقرها الرابعة : 5 
أفراد الهيئات الدينية" هم الأشخاص عسكريين كانوا أم مدنيين» كالوعاظ, المكلفون بأداء شعائرهم دون 
غيرها والملحقون : 1-بالقوات المسلحة لأحد أطراف التراع» 

2- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطي التابعة لأحد أطراف التراع» 

3- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطي المشار إليها ف الفقرة الثانية من المادة التاسعة» 

4- أو أحهزة الدفاع المدن لطرف ف التراع» ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الميئات الدينية إما بصفة دائمة وإما 


ةوه ر ى عه احم اة ن اة وا 


199 فرت و ا اا اا‎ ٠ 


المرحع نفسه» ص 268 . 
المرحع نفسه» ص 269 . 


(2) 
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وهذا ما تنص عليه المادة 9 من البروت و كول الثاني لعام 1977م أا ار اغات ال غر ا 
9- جعيات الغوث : وهم العاملين لموافقة الطرف الذين يودّون واجباتمم على إقليمه (المادة 71 من البروت وكول 
الإضافي الأول) ورالمادة 18 من البروت وكول الإضافي الناني) » وهم العاملين على نقل وتوزيع إرساليات 
الغوث » وهم كالآت : 
- جمعيات الصليب الأحمر والملال الأحر. 
- السكان المدتيّون الذين يكلفون أو عبادرتمم الخاصة . 
- جمعيات إغاثة تابعة لبلد حايد بشرطين أن تكون هذه الدولة الحايدة معترفة بها بالإضافة إلى موافقة طرف التراع 
المعيي بالمساعدة مع إخبار الطرف الآحر باه موافق على قيام هذه الجمعية بأعمال الإغاثة. 
0 - الأشخاص الذين أصبحوا لا يشا ركون في القتال: 

N E I E OTTO 
للهجوم.و يعد الشخحص عاجزاً عن القتال إذا : وقع في قبضة الخصم أو إ ذا أفصح بوضوح عن نيته في‎ 
الا اود هد الور ار اع ارا ف ار سج ره ار رض ون غر قارعلل اناع‎ 


عن نفسه....وذلك. يي حالة التراعات المسلحة الدولية أو غير الدولية 4 


ر و د ا ا ج اا 057 


ا ا 305 

(3) المرجحع نفسه» ص 360 . 

انظر المادة 41 من البروت و كول الأول لعام 1977م » والمادة 1/3 من الاتفاقية الرابعة لعام1949 م. 
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المطلب الغالث : وضع رعايا الدول المححاربة المتواجدين في إقليم الدولة المعادية 


يعد من الأشخاص الذين يدحلون من بين الفغات المشمولة بالحماية أولعك الرعايا الذين يجدون أنفسهم 
عند قيام التراع لمسلح في إقليم الدولة الأحرى المعادية وهم ما يسمّون ف القانون الدولي بالأحانب المققيمين في 
إقليم أحد الأطراف المتنازعة سنخحصص فم مطلبا منفصلا عن الفغات السابقة » وسنرى كذلك في هذا المطلب أن 
لصاحب السلطة أن يقوم بتحديد أشخاص وفئات أخحرى لتشمل بالحماية . 
الفرع الأول : وضع رعايا الدول المححاربة في الشريعة الإسلامية 
ويقصد يمم رعايا الدول الذين دخلوا دار الإسلام بالأمان والإقامة المؤقتة والمستأمن هو الذي يقدم بلاد 
اللسلمين من غير استيطان ها؛ وهؤلاء أربعة أقسام: رسل؛ وتحار؛ ومستجيرون حي يعرض عليهم الإسلام 
والقرآن» فإن شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رحعوا إلى بلادهم؛ وطالبوا حاحة من زيارة أو غيرها» وحكم هؤلاء 
ألا يهاحرواء» ولا يقتلوا» ولا تؤحذ منهم الحزية» وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن: فإن دحل فيه 
فذاك» وإن أحب اللحاق .عأمنه ألحق به» ولم يعرض له قبل وصوله إليه» OEE aE gE‏ 
وإذا دحل إلينا الحربي مستأمنا م بمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت علييك 
E O CCT‏ 


يتعرض همم ولا تؤحذ منهم الجزية أو من الإمام أو نائبه وهناك أمان بالعرف والعادة وهو أمان 


أبي عبد الله حمد بن أي بكر اين القيم الحوزية »أحكام أهل الذمة » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد »دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى »> 1995 ٠‏ 1| 336 . 
المرغينان » المرحع السابق » (2 / 849 ). 
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الرسل O OT‏ الأ ى لك فر ال وان اج مح 


آله 


لمش ر کين مارك فأحره ّى يَسْمَعَ كلم لله مانا بلغه مامه ذلك باهم قوم لا يعَمُون) . 

وعن البي بل قال: #المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم» وير عليهم أقصاهم» وهم يد 
على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم» ومتسرٌّیهم على قاعدهي» لايقتل ممن بکافر» و 
 )‏ »ونشوب الحرب مع دولة المستأمن م يذكر أحد من الفقهاء أنه من مبطلات الأمان »ولذلك تبقى العصمة 
لاله ودمه ما دام متمسكا بالاستقامة ال حددها قانون الشريىة 

كما أن لصاحب السلطة الحق تي أن يصدر أمرا للحيش أن لا يتعرّضوا بالقتل لأشخاص معيين بذواتمي 
أو بأوصاف معيْنة فيهم» ففي السيرة عن ابن عباس أن البى ي قال لأصحابه يومغذ [ي غررة بدر] : (إلي ققد 
عرفت أن رجالا من بي هاشم » وغيرهم » قد أحرجوا كرهاً » لا حاجة م بقتالنا »فمن لقي منكم أحد من بني 
هاشم فلا يقتله » ومن لقي أبا البخحتري من بي هاشم فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 
3 فلا يقتله » فإتّه إنما أحرج مستكرهاً .. ) ءفمن باب الأمان الذي تكلمنا عليه سلفا ومن باب المصلحة 
أحيانا وبحسب اتفاق أو معاهدة بصدد ذلك » فإّه لصاحب السلطة أن يأمر بعدم التعرّض لأحدهم » ويقول 
الد كتور محمد حير هيكل : « وبتاء على ذلك » فان الجيش الإسلامي أثناء اشتباك القتال مع حيش الأعداء»› 
أوحين احتياحه لبلادهم يحرم عليه أن يتعرّض بالقتل المقصود لأولفك الأشخاص من الأعداء الذين صدر الأمر 
بعدم قتلهم » سواء أكانوا من المراسلين » و المصورين الذين يتواحدون ف ساحات المعارك » ...أم كانوا من 


السياسيين » أومن أهل العلم» أو من العمال الصتاعين » أو من يشغلون 


انظر ذلك بالتفصيل الدكتور عبد الكرم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنين قي دار الإسلام . 

OTE A 

أبو داود:كتاب الجحهاد » باب ثي السرية ترد على أهل العسكرءرقم: 2751 »(81/3) . 

عواض بن مد بن دان الرذياق » الرحع الاق 114 

أي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » السيرة النبوية » دار الجيل » بيروت » لبنان » 
دت ط» (177/3) . 


(5) 
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المستشفيات من مرض » وأطباء » أو من الأفراد العاديين ..أو غير ذلك» »ويقول كذلك :< وعلى هذا الللحو 
من التضييق الشرعي ق الأشخاص الذين يحرم قتلهم » وترك الحتق لصاحب السلطة قي منح الأمان » أو سلبه من 
أفراد العدو - يستطيع المسلمون أن يواحهوا ختلف الحالات والتطوّرات الي تعرض أثناء الحرب » على الصعيد 
الحلي »أو على الصعيد العا مي .. يواحهوفا .عا تستدعيه مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية.. ال هي في 
النهاية مصلحة الإنسانيّة جعاء »04). 
الفرع الثاني : وضع رعايا الدول المححاربة في القانون الدول 

كما قلنا من قبل بأن الحروب في العصور القدرمة كانت تقوم بين الشعوب وتشمل جميع رعايا الطرفين حى 
وإن كان في الدولة المعادية » وني العصور الحديثة حرت عادة الدول منذ الحرب العالمية الأول على استبقاء رعايا 
الدول الحاربة قي إقليمها مع وضعهم تحت الرقابة وتحديد أماكن معينة لإقامتهم إذا رأت مصلحة ف ذلك » وقد 
راا ا اال الجر عل اد وال اا ۲ 
وتتكلم المادة 35 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949 م على الأحانب في أراضي أطراف التراع حيث 
تنص: ( أي شخص حمي يرغب قي مغادرة البلد في بداية الراع أو حلاله يحق له ذلك» إلا إذا كان رحيله يضر 
بالصال الوطنية للدولة. ويبت تي طلبه لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يعكن» ويجوز 
للشخحص الذي يصرح له .مغادرة البلد أن يترود بابلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولاً من اللوازم 
والمتعلقات الشخحصية. 
وللأشخاص الذين رفض طبهم لمغادرة البلد الحق قي طلب إعادة النظر ق هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة 
محكمة أو لحنة إدارية مختصة تنشها الدولة الحاحزة هذا الغرض. 


ولمثلى الدولة الحامية أن يحصلواء إذا طلبوا ذلك» على أسباب رفض طلب أي شخص لغادرة البلد» وأن 


ای ی ا ا عة > ار تیار رار ای ر كاج اف ال اا 126927 7 1275 
)2 د.علي صادق ابو هيف » المرحع السابق »> ص 700 . 
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يبحصلوا بأسر ع ما بعكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتمم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن 
أو اعترض عليه الأشخحاص الع 
وتنص الادة 5 مع ذلك من نفس الاتفاقية على أنه :( إذا اقتنع أحد أطراف التراع بوحود شبهات قاطعة بشأن 
قيام شخحص تحميه الاتفاقية قي أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولةء أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاطء فإن 
مثل هذا الشخحص يحرم من الانتفا ع بالحقوق والمزايا ال تمنحها هذه الاتفاقيةء» وال قد تضر بأمن الدولة لو 
منحت له. 
إذا اعتقل شخحص تحميه الاتفاقية في أرض عتلة بتهمة الجاسوسية أو التخحريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه 
بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال» أمكن حرمان هذا الشخحص ف الحالات الي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من 
او ای ا 
الفر ع الثالث: المقارنة بين الفئات الحمية في الشريعة الإسلامية والقانون الإنسان 

يلاحظ بعد عرض الفعات المشمولة بالحماية في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدول الإتسان أن 
الفعات الي حددت في الشريعة الإسلامية هي الوحيدة الي تشمل بالحماية » وماعدا ذلك فكل فرد من أفراد 
العدو فهو مقاتل ويجوز قتاله » أَمّا من ناحية القانون الدولي الإنسان فإه حصر فئة المدنيين على أي شخص 
ارك ف لقال و اللات السك تة تح إن كات قادرا على القغال وإ كان ن أفرادالقرات امساح 
وعليه فان الشريعة قد ضيّقت من دائرة من يحرم قتلهم من العدو ولا يجوز التعرّض هم وبالرغم من هذا التضييق 
فان لصاحب السلطة أن يمنح هذه الحصانة لأشخاص وفئات من غير الي ذكرناها سابقا بناء على مصلحة أو 
اتفاق اعا د و ا ا ا ن ا و ا ت الطبية وكذلك أجهزة الدفاع 
المدن وأحهزة الإغاثة مهما كان طرفها ونلاحظ أن هذا التحديد في الشريعة هذه الفغات بشكل مفصّل ودقيق 


يجعلهم يتمتعون بحماية أفضل أولاً له يعكن تجنبهم بشكل يسير وثانيا لان الدول المتحاربة 


ری ت و محمد ماهر » المرحع السابق » ص 204 . 
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تتعمد قتل الأطفال والدساء والشيوخ فما بالك عن له قدرة على القتال من الرحال. ونشير إلى الاتفاق الحاصل 
بين الشريعة والقانون الدول فيما بخص حاية كل من: النساء الأطفال » رحال الدين » الرسل واللاجتين للدولة 
الإإسلامية بعقد أمان وغيرهم ممن أعطيت هم الحماية من صاحب السلطة . 

وكل منهما يعطي الحماية لرعايا الدول المتحاربة المتواحدين ف أراضي الطرف الآحرءإلاً أن القانون 
الدولي ججيز للدول أنه محرد أن تقوم الحرب بين طرفين فلكل طرف الحق في طرد رعايا الطرف الآحر إلا أن 
الشريعة لا تقوم بذلك إلا إذا كان هناك حطر أو حيانة ففي هذه الحالة فإّه بعد عن دار الإسلام »بالإضافة إلى 
رحابة الدولة الإسلامية ال تفتح أبوايما للجميع وللفرد منها أن يعقد الأمان لواحد أو جماعة من الحربيين وهذا ما 
لا نحده كذلك ق القانون الدولي بالإضافة إلى تعاملنا معهم كأن لم تكن بيننا وبينهم حرب . 

والفصل الثاني يعالجح الحقوق المقررة للمدنيين وفقاً للحماية الي منحتها هم كل من الشريعة الإسلاميّة 
والقانون الدولي الإنسان وأهم الآليات والضمانات العملية لتفعيلهاء والمسؤولية المترتبة على عدم احترام قواعد 
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مضمون الحمانة المعررة للمدسِين 


EY 


بعد التعرض للمجال الزماني للحماية المقرّرة لصا المدنيين في الفصل الأول» وامحال الشخحصي بتحديد 
الفغات المشمولة بمذه الحماية بالتفصيل ف الشريعة الإسلامية وقي القانون الدولي الإنسان مع ذكر أوحه الاحتلاف 
والتوافق بينها بخصوص ذلك » الفصل الثاني يكون لتحديد الحال المادي لدراسة الموضوع وذلك بتحديد مضمون 
هذه الحماية وحدودها وآليات وضمانات العملية » فالمبيحث الأول يتطق إلى مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين» 
المطلب الأول يتطرق إلى مضموما قي الشريعة الإسلاميّة »و المطلب الثاني ف القانون الدولي الإنسان»أمّا الطلب 
الثالث فتكون فيه المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الإنسان فيما بخص مضمون الحماية . 

أمّا ف المبحث الثاني فأتطرق فيه إلى حالات سقوط الحماية المقررة للمدنيين في ثلاثة مطالب» الأول في 
الشريعة الإسلامية » والثاني قي القانون الدولي الإنسان » والثالث أعقد فيه المقارنة بينهما . 

أمّا ني المبحث الثالث فأحصّصه للضمانات العملية للحماية المقرّرة لصا المدنيّين فيعالح المطلب الأول 
الضمانات العملية للحماية قي الشريعة الإسلامية» والمطلب الثاني آليات تنفيذ قواعد الحماية المقررة للمدنيين في 


القانون الدولي الإنسان» و المطلب الثالث يعالح المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد هذه الحماية. 
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المبحث الأول : مضمون الحماية المقررة للمدنين 
لقد قرّرت كل من الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي الإنسان الحماية لبعض الفغات من العدو والي 
يحب أن لا تنصرف الأعمال العسكرية والحربية ضدّها » وقد قرّر كل منهما حاية عامّة و أحرى خحاصّة لبعض 
الفغات من العدو وهذا ما يتعرض له هذا المبحث . 
وللحماية مفهوم واسع وهي في اللغة من الفعل مى» وحمى الو ا ون وحماية 


0 


ومحمية: منعه ودفع عنه 


الدولي على منح ضحايا التزاعات المسلحة عددا من الضمانات»» وهي القواعد الي تقر مساعدة الشخص بوقايته 
من الاعتداء أو سوء المعاملة أو اللخطرء وكذلك إحباط عاولات النيل من سلامته أو التسبب في احتفائهء ثم تلبيية 
حاحته إلى الأمان والحفاظ عليه والدفاع ا 

وقي ظلل الحماية ال يجب أن يتمتع ما يحب كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنسان» ومن الناحية 
القانونية» حكن تقسيم قواعد القانون الإنسان - كما هو الجال في كل قواعد أي فرع ممن فروع القانون إلى 
نوعين: الأوامر الي تطلب من الأطراف القيام بفعل معين» والنواهي و امحظورات» الي تطلب منهم الامتناع عن 
فعل ماء... وة معيار آحر أحرى بأن يؤخذ به: فهناك من ناحية» القواعد الي ينبغي مراعاتما بصفة حاصة- إن م 
يكن فقط - خلال المع ركة» وهناك من ناحية أحرى» القواعد الي ينبغي مراعاتها بصفة حاصة - إن م يكن فقط 


- حارج المع ركة وذلك بالنسبة للأشخحاص والممتلكات الي تكون تحت سلطة أي طرف. 


) ابن منظور » المرجحع السابق» (194/14). 
د. عمر سعد الله » المرجع السابق» ص190 . 
ستانيلاف مليك» عرض موجز للقانون الدول الإنسان» احلة الدولية للصليب الأمر» جنيف» 1984ء ص34 . 
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المطلب الأول : مضمون الحماية المهررة للمدنيين في الشريعة الإسلامية 
ضمنت الشريعة الإسلامية الحماية لبعض الفعات من العدو وهناك من يتمتع بحماية حاصة فيها . 
الفرع الأول : الحماية العامة في الشريعة الإسلامية 

وضعت الشريعة الإسلاميّة قواعد مضبوطة فيما يخص الأعمال العدائيّة المباحة » وهي تسمح بكل عمل 
تستوجبه الضرورة الحربيّة » و تبيح كل ما يؤدي إلى إرغام العدو وقهر قرّته » إلا أن ذلك لا يؤدي إلى أن يفضي 
القتل إلى قتل بعض الفغات من العدو وال سبقت الإشارة إليها ني الفصل الأول من هذا الببحث » هؤلاء 
الأشخاص الذين يستثنون من العمليات الحربية » فلذلك لا يحل قتلهم » ولا مهاجمتهم › ولا أن يتعرّض إليهم باي 
شكل من الأشكال الي يعرّضون فيها للحطر . 

ولذلك فمن بين الإحتياطات الي تتميّز ما الشريعة الإسلاميّة وال هي كفيلة بأن توفر الحماية للمديّين 

حاصة إذا أحذها الخصم بعين الاعتبار» ومن بينها بحنب المجوم المباغت والذي يؤدي إلى إرهاق العدو » وعدم 
استعداده وض المع ر كة بإبعاد من لا يقاتل من أرض المعركة » فمن الفقهاء من يرى أن إنذار العدو بدعوتمم إلى 
الإسلام واحب » وهذا شرط لمن م يبادرنا بالقتال "و كان عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء جيوشه أن لا يتزلوا 
بأحد من العدو إلا دعوهم » ويرى الحمهور أن إبلاغ الدعوة للإسلام قبل القتال واحب على من م تبلغفه 


ال 


الإمام مالك «المدوّنة الكبرى » المرجع السابق » (1 / 496) . 
الشر كان نيل الأرطار: الرجع الشاي 231/7 ): 
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ويؤيّد ذلك حديث رسول اللهبيلٍ حيث قال: # وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال (أو 
حلال). فأيتهنْ ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أحابوك فاققل منهم وكحف 
ع و کات ارول آل کا دا اء رما یلا 2 ری :2 

وقد احتلف الفقهاء أيضا في حكم تخريب أموال العدو فقال الحنفية : باه يجوز إحراق حصوفم وبيوقم 
بالنار وإغراقها بالماء » وتخريبها وهدمها » وقطع الياه عنهم وقطع نخيلهم وأشجارهم المثمرة وغير ا مثمرة وإفساد 
زرعهم وفوق ذلك يحل أيضا عقر أي حيوان للعدو » ومنه الخيل والبقر والغنم »و يجوز أيضا إحراج الحيوان إلى 
فاو لاساد واا در ولك دم ارام 2 باز وها ال ا 0 و وال ا ول 
الشتافعي بأنّه :< يجوز تخريب ديار العدو وأشجاره و زرعه ولكن حرّموا عقر حيوانه أو قتل طيره إلا للأكل» 
وقد امعد قفرت عراز التع ريب و الفط إل :اد الى ک4 ب الى عل اهل الات © 

و أن رسول الله َه حرق نخل بي النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من 


لينة أو ت رکتمو ها 8(4 . 


صحيح مسلم: كتاب الحهاد والسير » باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة »رقم: 1731 ( 6 / 31) .و سنن أبي داوود: كتاب الجهاد» باب ني دعاء المش ر كين»رقم:2612 » ( 4/ 197). 
EO NOR A‏ 
مالك بن أنس » المدوّنة الكبرى» المرجع السابق »( 1 / 497) . 
المرحع نفسه » (1 / 524). الحطاب » مواهب الخليل لشرح مختصر خليل » (4 / 544) . 
الشافعي » الأم » (7 / 375 وما بعدها). 
hol ANA OIA OSCE‏ 
باب قطع الشجر وحرق المنازل» (9 / 84) . 
مصغر بؤرة وهي الحفرة» وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماءء ويقال ها أيضاً البويلة باللام بدل الراءء وهي موضع 
غل اخ 
س ا كاب اهاد وال اب جرا ر ف اجار الان ر كرا :1760 42/1272 سن ان 
داود: كتاب الحهاد » باب في الحرق في بلاد العدو » رقم: 2615 (3 /39) . 
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زق لخدت ار أن وسل الله ا هد إل اسا فقال: غر على أبن صباحاً وحرّق 0 . 

وقول ثالث لأبي بكر طله بعدم E E E O ONES‏ 
تقطعنّ شجرا مثمرا ولا تخربنٌ عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقنٌ نخلا[وفي رواية نحلا] ولا تغرقته 
ولا تغلل ولا تجبن» » ويمذا أحذ الأوزاعي والليث E a‏ الحنابلة: « لا يجوز قطع 
شجرهم ولا حرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا » ولا جوز تحريق اللحل ولا أن تعقر شاة ولا 
داه إلا لأكل »7ء فلا يجوز إتلاف شجر أو زرع يضر إتلافه بنا لأه إضرار بالمسلمين فإن لم يضر بنا أو م 
نقدر عليهم كأن نع من قتالهم أو يستترون به» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو كانوا يفعلون ذلك بنا جاز 
NT‏ 

ومن بين الأحاديث الي تنهى عن عدم جواز إتلاف الشجر و الزرع قوله ل : ( من قل صغيرا أو 
كبيراً أو أحرق نخلاً أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهاها لم يرحع كفافاً (© 

وهذا الحديث فيه ضعف» يضاف إلى ذلك إمكان حمل الحديث على الإتلاف امحض المحافي للمصلحة 


وهو غبر حل لرا ع. 


سنن أي داود:كتاب الحهاد » باب في الحرق في بلاد العدو » رقم: 2616 » ( 3 /39) 
حي الدين بن شرف النووي »شرح النووي على صحيح مسلم »( 6 / 43 ). وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ 
الحجّة ايحتهد» مفنَ العراق» أبو ثور الكلي البغدادي الفقيه» ويكنّى ضا اباعبك ا قال النسائي: SE oa‏ 
اوک ا ا وط وو کا وف ر 246 | خلكان»المرحع السابق»(26/1) » الذهي»لمرحع 
السابق»(70/12)] . 
)@ ابن قدامة » المرحع السابق »(13 / 722 ). 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» المرحع السابق»(623/1). 
)6 رواه أحمد» رقم: 3214322/8(.22431). نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» كتاب الجهاد» باب ما ني عن قتله من 
النساء وغير ذلك»(317/10)»وقال:«رواه أحمد وفيه راو لم يسم » وابن يعة فيه ضعف». 
ين و عة ارجم اللايي :ض32 
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و منهم من قال أن النهي ثي وصية أبي بكر محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك حلال 
القتال ...ومنهم من قال إّما مي أبي بكر جيوشه على ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على 
e‏ 

ومن خلال النظر إلى الأدلة ال اعتمد عليها كل من الفريقين الفريق الذي يرى أنه جوز قطع الأشجار 
وإحراق الزر وع وهدم الحصون » والفريق الذي لا يرى حواز ذلك » فإتنا نرحّح من خلال الحمع بين الرأين أن 
التحريب والقطع يكون لمصلحة أو ضرورة يقرّرها صاحب السلطة كأن يتخذ الأعداء حصونا لهم يحتمون بها أو 
أن المسلمين لا يستطيعون الوصول إلى الكفار إلا بذلك فإته يجوز هم ذلك » لأن الإفساد من أحل الإافساد 
والتحريب من أجل التخحريب لا يبيحه الإسلام ولأّها ستصبح فيما بعد فيا للمسلمين - والله أعلم-. 

بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلاميّة تحرّم رمي الكفار بالنار إلا للضرورة » وكذلك يحرم التمثيل بجنث 
القتلى منهم »كما أنه إذا قام العدو بالتمثيل بجثث العدو فإه بمكن لنا ذلك ولا يجوز الزيادة على المثل » إستنادا 
إل اعد ةا اة ال وغ رة بن دف فال كات زرل الله 9 ٠‏ كا على التصافة وت هاا عن 
e a EE E SSA o kz E AE EE O‏ 
السلمين حيرأ تم قال: ‏ اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء اغزوا و لا تغلوا و لاتغدروا و لا 
تمشلوا و لا تقتلوا وليداً 6 » فالإسلام لا يجيز التعذيب عن هو في الرمق الأحير » ولا التمثيل بالقتلى » أو قطع 
شيء من أطرافهم بعد الظفر بمم» وكذلك يحرم الإسلام بتر الأعضاء والتجارب العلميّة على الأحياء للنهي عن 


التعذيب» وقد أجمع الفقهاء على أن الخلة لا تحل » وليس من وحب قتله يجب بذلك قطع أعضائه. 


محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي»المر جع السابق»(133/5) . 


۳ ف الاری ٠‏ ساب اطا وام ا الي جو د ا 2 47 1035 27 ی ن دوه تاب 
الجهاد » باب ق النهي عن المثلة »رقم: 2667 › (3 / 53 ). 
6 
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وكذلك يحرم المعاملة المشينة لمن حرم قتله أثناء القتال » أو إهانته أو حدش كرامته أو حيائه » قال رسول 
الله 4 :< ليس الومن بالطعان ولا اللعان ولا القاحش ولا البذيء.' وقد أمرنا بالرفق والإحسان في كل 
شيء فعن أنس أن رسول الله ج قال:( ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا كان الحياء في شيء قط› 
إلا زانه 6 7 وعن البي ك آنه قال :< يا عائشة» ارفقي فان الرّفق م يكن تي شىء قط إلا زانه» ولا تزع من 
شىء قط إلا شانه ) » وقال رسول اللهل : من يحرم الرفق يحرم الخیر کله 4 . 
ومن بين أهم العناصر الي تندرج في مضمون الحماية الحفاظ على البيعة فقد رأينا أنه يجوز للمسلمين قطع 
نخيلهم وأشحارهم المثمرة وغير المشمرة وإفساد زرعهم وذلك حال القتال ونظرا لأن الإسلام يرى أن الحرب 
ضزورة تقذ بقدزها ٤‏ و من قواعدهإزالة الضرر فان أئ إفساد ي الأرض لا يفبله شلام ومن ذلك اعمال 
الأسلحة ال تقضي على كل مظاهر الحياة مثل أن تتحرّل الأرض من أرض صالحة إلى الزراعة إلى أرض لا ينتفع 
يما أبدا وبالقضاء على الحيوان وعلى نسله نمائيا » والله كلك يقول : وإذا وى سى في ألأرّْض ليس فيا 
ويلك لحرت والسنل وال بحب الفسا5) 0 وحاء في تفسير هذه الآية : والسعي ههنا هو 
القصد.. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث» و هو محل نماء الزروع والثمار » والنسل» 
وهو ناج الحيوانات الذين لا قوام لاس إل هما » والله كك لا يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك 
» وقد سم الله ذلك فساداً وإن كان الزرع والحرث للمش ر كين لأن إتلاف يرات الأرض شر على الاس 


كلهم وإتما يكون القتال بإتلاف الأشياء ال هي آلات القتال وأسباب الاعتداء .. ومن 


و بشرح صحيح الترمذي » رقم : كتاب أبواب البر والصلة عن رسول الله کل » باب ما جاء ق اللعنة رقم: 
23 › (6 / 95 (“ صحیح سنن النسائي» کتاب البرء باب ما جاء ي التعبير»رقم: 7097.7 .. 


تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » رقم : كتاب أبواب البر والصلة عن رسول الله ب » باب ما جاء قي الفحش رقم: 


٠» 0‏ (6 / 94 ).صحيح سنن النسائي» كتاب البر» باب ما حاء قي الفحش والتفحش»رقم: 368/2(.1971). 
سنن أبي داود»: كتاب الأدب» باب في الرفق »رقم: 4808 »رقم4809» (255+256/4) . 
IOS N‏ 
)6 انظر ابن كثير» المرحع السابق »(238/1 ). 
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أحل ذلك في عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع الأشجار إلا إذا رحح في نظر أمير الجيش أن شيء 
من ذلك يزيد من قوة العدو ويطيل مدَّة القتال ويخاف منه على حيش المسلمين أن ينقلب إلى هزيمة وذلك يرحع 
إلى قاعدة OT‏ 

و مشروعيّة استخدام هذه الأسلحة لا يعي أن المبداً الذي صدرت عنه تلك المشروعيّة إما يعلي من قدر 
المادة » ومظاهر المدنية فوق قدر الحياة و الإنسان » فقد يكون مثل هذا وارد عند أصحاب المبادئ والحضارات 
الأحرى غير الإسلاميّة » أَمّا في المبداً الإسلامي فإن مشروعيّة استخدام مثل هذه الأسلحة فيه - إلّما يعن التعدد 
في الغيارات بصدد اسقخدام السلاح الذي يشكل ضغطا أكير على العدو لحمله على الاستسلام في سرع وقت › 
دون إطالة لأمد الحرب » كما يؤلف نوعا من الردع للعدو من شأنه أن يمنعه من التفكير بالغدوان ء وكذلك 
الأعمال الي تؤدي إلى تلوث البيغة الطبيعية وتلوث لياه » أ التسميم كيفما كان في الهواء أو الماء أو الطعام أو 
الشراب فهو حرام » لا يذ أداة قتال عند المالكية حلاف للجمهور.. ..وعبارة المالكية قي هذا الصدد «وحرم 
E‏ 
الفرع الثاني : الحماية الخاصة لبعض الفئات من المدنيين في الشريعة الإسلامية 
اوا الأطفال والنساء 

أجمع الفقهاء على تحر قتل النساء والأطفال » بعدم التعرض مم أو حعلهم عرضة مجوم» وزيادة على 
ذلك فقد أولى الإسلام العناية بالأسرة وجمع شلها فقد نمى الرسول بي عن التفريق بين الأم وولدها » قال رسول 


الله ومن فرق و ا و يوم الا 


لقي قافر يعارن في احرر و اين وار حون و في 270/27 € 

OTO a 

د. وهبة الزحيلي » العلاقات الدولية في الإسلام » المرحع السابق » رص 50) . 

صحيح سنن الترمذي : كتاب السير » باب في كراهية التفريق بين السبي»رقم:1566 » (2 / 194) . 
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ع ع 8 e‏ ا ع ع 1 
وعن أبي موسى الأشعري قال:لعن رسول الله بل من فرق بين الوالد وولده»وبين الأخ وأحيه"» وقد 


أجمع أهل العلم أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز » هذا قول مالك في أهل المدينة »و الأوزاعي ف الشام 
والليث قي هل مصر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيه . ولا يفرّق بين الأحوين والأحتين وقال مالك 
وال واو ار وصور ور ع فض عت ا ا ا ا و را و ا ع 
وكذلك فإثه لا يجوز انتهاك أعراض أهل الحرب وذلك باستباحة الرنا بنساء أهل الحرب وذلك لأن الزتا حرام ي 


الشّرع الإسلامي تحرعا مطلقا لقوله عر من قائل: ( ولا قروا آل تی إل كان فاحشَة وساء سيلا( وقوله :( 


آلزائية وآلراني فاحلدوا كل واحد منهما معة حلدة ولا تأحذ كم بهما رأفة في دين آلله إن كش ومون بالل 


sS‏ عهد رسول الله ي فدعا له 
رسول ية بسوط فأتي بسوط مكسور » فقال: فوق هذا € » فأ بسوط حديد لم تقطع نمرته» فقال : ?دون 
هذا ) » فأ بسوط قد رکب به ولان » فأمر به رسول الله ل فجلديتم قال: ‏ أيّها الاس قد آن لكم أن تنتهوا 
عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستتر بستر الله »نه من يبد لنا صفحته قم عليه كتاب 
الله )» وعن مالك أيضا : أن امرأة حاءت إلى رسول الله ل » فأخبرته ها زنت » وهي حاملءفقال نها رسول 
اله ل: 9إذهمي حي تضعي 4 ٬فلمًا‏ وضعت جحاءته » فقال ها رسول الله ٤‏ :(إذمي حن ترضعيه €فلمًا 
أرضعته جاءته ٬فقال:‏ اذهي فاستودعیه (قال :فاستودعته م جحاءت فأمر با و ر قال تعالى: 


ر 


و ی و ° ا ب گە ooo o of o‏ 
وآلذينَ هُم لفرُوجهم حَافظون * إلا عَلى أرواحهمْ و ما ملكت أَيْمَالْهُم فإ 


۾ 


اکان ل رطان ارج اا 7 1615. 
انظر ابن قدامة » المرحع السابق »( 13 / 779 وما بعدها) . 
ANA‏ 
و 
الحديثان رواهما مالك في الموطاً ءكتب المدبر » ما حاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا »رقم: 1504ء («ص 593)» رقم: 
6 رص 690. 
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ا ٍ ورا E AE‏ ر وو مارو > (1) ۰ء ع 
َير مَلومين * فمن آبتعى ورآء ذلك فأومك هُمْ الْعَادُون) » أي من طلب سوى الأزواج والولائد امل وكة 
2 ٤ء‏ 2 8 چ 4 ع ۲ 4 
له»وقال الرحا۔( :<« آي فمن ابتغى ما بعد ذلك» فمفعول الابتغاء حذوف» و«ورّاء» ظرف و«ذلك» یشار به 
۲ و کار ۳ ر8 ° 0 ف الَا ( ا یا لك )3 
إلى كل مذ كور مؤنشا ن أو مذكرا.#فاولىك هم | دون) اي اجاوزون ١‏ : 


وعلى هذا » فنساء أهل الحرب قبل أن يقعن قي الأسر » ويحكم عليهنٌ بالق » وجري توزيعهنٌ على المقاتلين» 
1 ت ا ا 0 ,)4( 
ويقول ابن حرم :< إتما أمرنا الله تعالى بأن تغيظهم فيما لم يته » لاما حرم علينا فعله» (, 


وكذلك لا يوحب الإسلام الجهاد على المرأة والصبي الذي لم يبلغ بعد » فعن ابن عمرء أن البي بلإإعرضه 

يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق» وهو ابن مس عشرة سنة» فأجازه ©. 
ما عن جحهاد النساء فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:استأذنت التي في الجهاد»فقال: (إجهادكن 
الحج) 7ء وهذا لا يمنع في أن يشت ركن في الجهاد وذلك عملا بالأحاديث التالية: الأول عن أنس هه قال: « لما 
كان يوم أحد ازم الناس عن الي يي قال: ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر» وأم E‏ وإهما لمشمرتان» 
أرى حدم سوقهماء تنقزان القرب>» وقال غيره:< تنقلان القرب على متوفماء ثم تفرغانه في أفواه الققوم ثم 


ترحعان فتملماء ثم تجيئان فتفرغاما في أفواه 


I 
310 أبو إسحاق » إبراهيم بن محمد اراج البغدادي »الإمام نحوي زمانه » مصنّف كتاب (معاني القرآن)»(ت 311 وقيل‎ 
ه)»من كتبه:(الإنسان وأعضاؤه)»(النوادر)[ابن خلّكان»المرحع السابق»(49/1)» الذهيالمرحع السابق(360/19)]‎ 
. )72/11( » القرطي » المرحع السابق‎ &) 
.) 1417 / 2(» د. محمد خير هيكل » المرحع السابق‎ @ 
OSS MS 
صحيح البحاري » كتاب الغازي » باب غزوة الخندق » رقم:133 » (235/5 ).سنن أبي داود : كتاب الخراج والإمارة‎ 
.) 137/3( » 2957 والفيء » باب مي يفرض للرحل في المقاتلة؟ »رقم:‎ 
.)97/4( » 90 صحيح البخاري » كتاب الحهاد والسير » باب جهاد النساء » رقم:‎ 
ام سلیم» بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن حندب الأنصاريّةء أم أنس حادم رسول الله َل ءاحتلف في مها قيل:‎ 
سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل رميصاء والغميصاءء أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارءتروحت أبا‎ 
طلحة بعد وفاة زوحها مالك»[ابن حجرءالإصابة» المرحع السابق»(227/8)» ابن سعد» المرحع السابق»(312/8)].‎ 
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قوم( 
والخديث القان أن عمر بن الخطاب له قم مروطا بين نساء من نساء المدينة» فبقي مرط جيد» فقال له بعض 
من عنده: < يا أمير المؤمنين» أعط هذا ابنة رسول الله بي ال عندك- يريدون أم كاثوم بنت علي-» فقال 
عبر 5م ای أحق. وأم سليط من نساء الأنصارء ممن بايع رسول الله ل >. قال عمر: «فإها كانت 
تزفر لنا القرب يوم أحد»» قيل: و وعن الربيم ينتا معود قالت: كتا مم الى الانسقي ونداوي 
E‏ 
ثانيا: رعايا الدولة الحاربة 

ورعايا الدولة الحاربة في الدولة الإسلامية هم المستأمنون وكذلك الرسل » أَمّا المستأمن فقد قرٌر الشرع 
ججحاههم أحكاما تختص يم» فهم .عوحب عقد الأمان المعقود هم لا يتعرّض ضحم ولا لأموالهم » ويتمتعون بحرية 
التنقل ويتعامل معهم المسلم بشكل عادي بل حتى إن الشترع أعطى لمم الحق في ممارسة شعائرهم الدييِّة الي 
يفرضها عليهم دينهم » وكل ذلك وفقا للمصلحة العامة للدولة الإسلاميّة الي يقرّرها الحاكم لأله إذا حاوزوا 
الحدود للحاكم أن يأمرهم ويوقفهم عن ممارستها إذا رأى انها تمس بالمصلحة العامة للدولة » ووفقا للأحكام الي 
قرّرها فقهاؤنا والحدود الي يروما مناسبة . وكذلك لا يتعرَّض همم بالسب والشتم وكل مايمس كرامتهم 
الإنسانية » وحتّى ولو قامت بيننا وبينهم حرب فإلّه تبقى الأحكام عليهم كما هي » إلا أنه إذا رأى الححاكم أن 


هناك مصلحة في ترحيلهم أو إذا كانت منهم خيانة . 


صحيح البخاري » كتاب الحهاد والسير » باب غزو النساء وقتاهنٌ » رقم: 93 » (99/4). 
آم قيس بنت عبيد» قال أبو عمر في الإستعاب من المبايعات حضرت مع البي ي يوم أحد» كتها عمر بابنها سليط بن أي 
سالط بن ابي حارئة»تزو حت بعد أي سليط مالك بن سنان والد أي سعيد الخدري» شهدت خيبر وحنين»[ابن حجر الإصابة» 
صحيح البخاري » كتاب الحهاد والسير » باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو » رقم:94 » (99/4). والمَرط 
کساء من حر أو صوف او کتّان» وقيل: هو الثوب الأحضر» وجمعه 0 
الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حرام بن حندب الأنصارية البخارية من بي عدي بن النجار [ابن حجر الإصابة»(641/7)] 
صحيح البحاري » كتاب الجهاد والسير » باب مداوة النساء الحجرحى قي الغزو» رقم: 95 » (99/4). 
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کل وع ا ا ا ا ر ی ا کے کا کول ا 
الله عليه وآله سلم يقبل إليه الرسل من الكفار فلا يتعرّض همم أحد من أصحابه وكان كان ذلك طريقة ممستمرّة 


وسنّة ظاهرة وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان 


4 ر و 5 ل د (1) 
يراسلهم من غير تقدم آمان منهم لرسله » فلا يتعرض هم متعرض : 


الشو كان + اليل :اراز اعدف على سداق الأرهار ١‏ يق عة راه انه ٠‏ دار التب الملهة هروت م ليان: 
الطبعة الأولى »1985 » (4 / 560) » وانظر في ذلك ابن القيم الجوزية » زاد المعاد في هدي خير العباد » مؤسسة الرسالة 
بيروت » لبنان ٬الطبعة‏ الثانية 1982 .(5 /87 ). 

105 


اللطلب الثاني : مضمون الحماية التررة للمدنيين في القانون الدولي الإنسان 
قرّر القانون الدولي الإنساني حاية عامة للمدنيين وبالنظر إلى وضع بعض الفعات منهم قزر مهم حماية 

حاصة وهذا ما سيبحث ويبين ثي الفرعين الآتيين . 
الفرع الأول : الحماية العامة في القانون الدولي الإنسان 
أولاً:الحماية من الهجوم 

يتمتع السكان المدنيون والأشخاص للمدنيون بحماية عامّة ضد الأحطار الناجمة عن العمليات الععسكريّة › 
حيث لا يجوز أن يكون السكان المدنيّون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون حلا للهجوم » وتحظر أعمال 
العنف أو التهديد به الرامية اساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين EEE‏ هذه العمليات هجومية أو 
دفاعية ضد الخصم » سواء كان ذلك قي الب أو البحر أو الحو 2 فإذا كانت الحرب على مستوى البحر أو الجو 
فإته على الدول الحاربة أن تمتنع في مهاجمة وضرب غير المقاتلين » وأن تتوحى الحذر ما أمكنها ذلك عند مهاجمة 
أهدافا عسكريّة أن تصيب أهدافا مدنيّة »> كذلك لا يجوز ها أن تعتدي با هجوم على السفن والطائرات الخاصة . 

و يحظر القيام بمجحمات عشوائية وال من شأمًا أن تصيب للمدنيين حاصة عند ضرب أهدافا عسكرية 
متفرقة ومتقاربة قي هجمة واحدة ومن خلاها تضم سكان مدنيين » أو عند الخلط وعدم ييز هذه الأعيان عن 
ا وكذلك تحظر أعمال الردع ضد الأشخاص للمدنيين أو السكان ا ا نے اا فن 


اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ومن بينها : 


للمادة 1/51 من البروت و كول الإضافي الأول لعام 1977 » والادة 13 من البروت و كول الإضافي الثاني لعام 1977 م» انظر 
شريف عتلم وحمد ماهر عبد الواحد» المرجحع السابق» ص290 »ص 359 . 
الادة 1/49من البروت و كول الإضاي الأول لعام 1977ء المرحع نفسه» ص 289 . 
الادة 51 من نفس البروت و كول » المرحع نقسه» ص 290 . 
* الادة 6/51 من نفس البروت وكول » المرجحع نفسه» ص 290 . 
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و کا کا و ا ا ا وو ا عا ا ون 
ليس هما حماية حاصة » ويلغي بذلك أي هجوم إذا تبن له أن الهدف من الأعيان غير العسكريّة. 

- تخير وسائل وأساليب اهجوم من أحل بحنب إحداث خسائر قي أرواح المدنيين » وتوحيه إنذار مسبق وجحد في 
حالة إذا كان اهجوم قد يعس الا 

- سعي كل طرف أن ينقل ما في سيطرته من المدّين بعيدا عن الأهداف الحاورة لأهداف عسكريّة . 
- تحنب إقامة أهداف عسكرية داحل الأماكن المكتظة بالسكان . 
- اتخاذ أي احتياطات أحرى لازمة لحماية كل طرف من أطراف التراع من قي سيطرته من المدنّين من أحطار 
ا 

وتجحدر الإشارة ا N CNET E U 25 E‏ 
7 فنصت على أنه: ( تحظر مهاجمة أو قصف للمدن والقرى والمساكن والمباي غير المحمية ا ل 
اللستعملة)» والمادة 27 منها ال تنص : ( في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي 
المجوم» قدر المستطاع» على المبان المخحصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآاثار التارجخية 
والمستشفيات والمواقع الي يتم فيها جمع المرضى والجرحى» شريطة ألا تستخدم في الظظروف السائدة آنذاك 
لأغراض عسكرية. ويجب على الحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم 
غار انر ا وا 
وتحدر الإشارة كذلك أن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 م» م تنص على حظر مفل 


هذه الأعمال وهي الأعمال العدائية لأنّها م تتضمن أي نص على تقيّيد استخدام الأطراف المتحاربة 


انظر المادة 57 من البروت و كول الإضاف الأول لعام 1977ء شريف عتلم وحمد ماهر عبد الواحدالمرجع السابق» ص295. 
انظر المادة 58 من نفس البروت وكول » المرجع نفسه» ص296. 
انظر اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907المرجع نفسه» ص13 . 
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لوسائل وأساليب القتال و يمكن القول أنهم يحمون استنادا إلى متطلبات المعاملة الإنسانية ال يحب أن يعاملون ها 
قي جميع الأحوال» وهذا الغرض» تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه» وتبقى محظورة قي 
جميع الأوقات والأماكن» الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» وجخاصة القتل بجميع أشكاله» والتشويه» والمعاملة 
A‏ 

إن هبدا غد القاسب جت راغات يكل كير آتاء الممايات السك ية من أجل فاد عدد كر هن 
لمدتّين» والهجوم الذي يتوقع منه إحداث إصابة أو قتل للمدنيّين أو الذي لا ير بين أهداف مدثية وأحرى 
عسكريّة » أو الذي لا تكون فيه الإصابة بين المدنيين وبين الميزة العسكرية المتوحاة من هجحمة عسكرية معينة 
متناسبة أو الهجومات العسكرية غير المفيدة »هو هجوم لا يراعي هذا المبدأً . 
ثانا : حظر الترحيل الإجباري للسكان المدنيين 

إن المادة 17 من البروت وكول الثاني لعام 1977 م حظرت الترحيل القصري للمدنيين سواء كانوا فرادى 
أو جماعات لأسباب تتصل بالتزاع المسلح الداحلي » إلا لها في الوقت نفسه أجحازت ترحيلهم وفقا ما يتطلبه 
أمنهم » ووفقا للظروف فقد يكون هناك حطر عليهم في منطقة معينة إلى أحرى نتيجحة للأعمال العسكرية 
كتعرُض هذه المنطقة للقصف أو لأيّ حطر قد يقع ويعكن جنبه عن طريق ترحيلهم إلى منطقة أحرى أكثر أمنا 
وبعدا عن هذه الاحتمالات الي لا يكن تقدير عواقبهاء وقد يكون هناك ضرورة ملحة لنقلهم لكي لا يكونوا 
عائقا للعمليات العسكريّة» وهذا الحظر لم تنص عليه اتفاقيات حنيف في المادة الثالثة المشت ركة بينها إلا الها في 


نفس الوقت أعطت ممم الحق في ضمان المعاملة الإنسانية اللازمة وال من حلا ها بمنع ترحيلهم إلا للضرورة 


المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات حنيف الأربع 1949م » شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدالمرجع السابق» ص66 › 


.192.117. 5 


الرحع نفسه» ص 360. 
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وقد نصت اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949م على حظر الترحيل الفردي والجماعي للأشخاص أو 
نفيهم إلا في حدود أمنهم» أو لأسباب قهرية عسكريّة» ويظهر هذا الإحراء بشكل كبير في الحروب الداخلية إذ 
أن الحكومة تعمد إلى ترحيل المديين خحشية أن يختلط مم الثوار أو المتمرّدون فيصعب بذلك الققضاء عليهم › 
وحشية الخسائر الي قد تلحق بأرواح المدنيين» فلقد أعطت المادة 17 الحق في ترحيلهم » وهذاالحق أعطي 
كلك للدرل حال الراعات السلهة الدر ةفل آي فشكل قد طا صد ذلك غل أن ولك کل مه 
بشرطي أمن المدنيين أو لضرورة عسكريّة ملحة» وكذلك مع ضمان العمل على توفير الوقاية خلال النقل وذلك 
بإحطار الدولة الي تقوم بالترحيل الطرف الآحر بعمليّات النقل والإحلاء لكي لا يكون المرحّلون عرضة لأي 
هجوم عسكري » بالإضافة إلى توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين إلى أقصى حد» 
وعمليات النقل يجب أن تتوفر على ظروف السلامة » والشروط الأمنية و الصحية والغذائية اللازمة . 
ثالثاً : حظر تجويع السكان المدنين 
تنص المادة 14 من البروت و كول الثاني لعام 1977م على ما يلي : 
( بحظر جحويع الدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم بحظرء توصلا لذلك» مهاجمة أو تدمير أو تقل أو 
تعطيل الأعيان والمواد ال لا غن عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثاطها المواد الغذائية والمناطق 
الزراعية الي تنتجها والحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتما وأشغال الري )»ومن بين الأمثلة على ذلك 
ضرب الحصار على مناطق معينة لمنع وصول المواد والمؤن والإمدادات الغذائية أو عن طريق إتلاف الأراضي 

والحاصيل الزراعية » والمادة الثالثة المشتر كة لم تنص على حظر هذه الأعمال ونصت عليها بشكل غير 

مباشر وذلك عندما تؤدي هذه الأعمال إلى نتائج غير إنسانية » أو ادت إلى المساس بالحياة وبالسلامة البدنية 


TTT AIS a SE a CA 


انظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة . شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدبالمرحع السابق» ص208. 


المرحع نفسه» ص 359. 
المرحع نفسه» ص292 . 
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رابعا : حظر أعمال الانتقام 

تنص المادة 3/33 من اتفاقية نيف الرابعة لعام 1949 على أنه: ( تحظر تدابير الاقتصاص من 
الأشحاص الحميين ومتلكامي) ) ومن ذلك فان الأ خاص المدنين يحظر ضدهم أي عمل انتقامي 
ويلاحظ أن مثل هذه الأعمال تستهدف للمدنيّين حاصة»و م يكن في المادة 3 المشتركة ما ينص على ذلك إلا 
بطريق غير» مباشر»و كان من الأحدى التصريح .عنع مثل هذه الأعمال بشكل مباشر. 
خامسا : ضمان المعاملة الإنسانية للمدنيين 

للأشخاص الحميين قي جيع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم 
الدينية وعاداتمم وتقاليدهم. وجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية» وهايتهم بشكل حاص ضا جميع 


E 2‏ ع Eh‏ 
ولا يرز باي حال من الأ ختوال ي أي رشان 


أعمال العنف أو التهديد» وضد السباب وفضول الجماهير 
ومكان » مارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوحه حاص : القتل 
ءالتعذيب بشن ا کان ام i ELSE SELAT SARE‏ 
حاص المعاملة المهينة للإنسان والحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خحدش الحياء. أو أحذ 
الرهائن»أو العقوبات الجحماعية» أو التهديد بارتكاب أي من E ETR‏ 
معتمدون E E‏ 

ولا يجوز معاقبة شخص بفعل بحرم م يرتكبه أو معاقبة احموع بذنب الواحد أو التهديد بذلك »ويحظر كل 
فعل إرهابي » وجب أن لا يصدر أي حكم إلا بعد محاكمة عادلة من طرف محكمة محايدة ملتزمة بالمبادئ الي 


تقوم عليها الإجراءات القضائية ومن بين هذه المبادئ : اعتبار أن المدان بريء حى تغبت إدانته » وأن يكفل له 


جميع وسائل الدفاع عن نفسه » وأن يعاقب على أساس أفعال حرّمة ف قانونه الوطي وقت اقتراف الفعل 


)1( شريف عتلم وحمد ماهر عبد الواحدالمرحع السابق »ص203. 


)2 انظر المادة 27 من اتفاقية حنيف الرابعة» المرجحع نفسه» ص202. 
انظر الادة 58 من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 . وانظر المادة 4 من البروت و كول الإضافي الثاني لعام 1977 . 
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وكذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانونه الوطيٰ» وأن يحاكم حضوريا وعلنا » ويحب تنبيهه أثناء النطق 
بالحكم إلى إحراءات ومُدّد الطعن والإستناف» أمّا عن الشخحص الحتجز أو المقبوض عليه فيجب أن يبلغ كل 
شخص قبض عليه أو احتجز أو اعتقل لأعمال متعلقة بالراع المسلح بالأسباب المرّرة لاتخاذ هذه التدابير » وأن 
يطلق سراحه مجرد زوال الظروف الي أذت إلى اتخاذ هده التدابير . 

اا ا 0 

عدا من احتجز لارتحاب هده جرائم : 

و يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مير هما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في 
قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقاهم أو حرمامم بأية صورة أحرى من حرياتم » ويحظر بصفة خاصة أن 
يجري لهؤلاء الأشخاص- ولو .عوافقتهم- أيْا من الأعمال التالية : عمليات البترء التحارب الطبية أو 
العلميّة» استغصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها...» و يحتق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى 

فض إحراء أية عملية حرا e‏ 
رفض إحراء أية عملية حراحية : 
سادساً : ضمان توفير الرعاية الطبيّة 

يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام حاصين وبقدر ما 
تسمح به المقتضيات العسكرية»يسهل كل طرف من أطراف التراع الإحراءات الي تتخذ للبحث عن القتلى أو 


3 


الجرحى ) » و يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات ححليّة لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال 


والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة» ولمرور رحال الدين» وأفراد الخدمات الطبية والمهمّات الطبيّة إلى 


دوا 


انظر المادة 75 من البروتوكول الإضاف الأول لعام 1977 والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 . انظر المادة 
6من البروت و كول الإضافي الثاني لعام 1977 » شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدالمرحع السابق» ص306+203+356. 
^ انظر المادة 11 من نفس البروت وكول » مرجع نفسه» ص270. 
انظر المادة 16 من نفس الاتفاقية » و المادة 2/7 من البروتوكول الإضافي الفان لعام 1977 . الملرحع نفسهء 
S572‏ 
انظر المادة 17 من نفس الاتفاقية » المرحع نفسه» ص198. 
111 


وتنص للمادة 18 على أنه : ( لا يجوز باي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقد الرعاية 
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء التفاس» وعلى أطراف التراع احترامها وحمايتها في يع الأوقات... وبالنظر 
للأحطار الي بمكن أن تتعرض ها المستشفيات نتيجة لقرهها من الأهداف العسكريةء فإنه يجدر الحرص على أن 
E E E‏ 

ASN E EAE E SA EERE E 
في القيام بأعمال تضر العدو. غير أله لا يجوز وقض الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار ها دد في جميع الأحوال‎ 
اا ق ا‎ 

ويجب كذلك احترام جميع وسائل النقل الطبية حيث تنص المادة 21 من الاتفاقية الرابعة على أله : 
( يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس الي جحري قي البر بواسطة 
قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة هذا النقل..) » وتنص للمادة 22 من نفس 
الاتفاقية على أنه : ( لا يجوز اهجوم على الطائرات الي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين 
والعجزة والنساء النفاس» أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية» بل يجب احترامها عند طيرانما على إرتفاعات 
وقي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خحاصة بين أطراف التزاع المعنية.. )»علاوة على ذلك فاه جب احترام 
وحماية الموظفين المحصصين كليّة بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية» من فيهم الأشخاص المكلفون 


: 3 ا ت 5 )3( 
بالبحث عن الحجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء التفاس وجمعهم ونقلهم ومعالتهم.. 


انظر المادة 18 من اتفاقية حنيف الرابعة 1949م و المادة12 من البروتوكول الأول » شريف عتلم وحمد ماهر عبد 
الواحد»المرحع السابق» ص198» ص271 . 
7 انظر المادة 1/19 من نفس الاتفاقية و المادة 11 من البروت وكول الثاني لعام 1977 م و المادة 13 من البروت و كول الأول لعام 
Ia O e O‏ 
انظر المادة 20 من نفس الاتفاقية و المادة 9 من البروتوكول الثان لعام 1977 م و المادة 15 من البروتوكول الأول لعام 
DD TOO a OT‏ 
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بالإضافة إلى أنه يحب یکفل کل طرف ضمان حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمّات الطبية ومستلزمات 
E‏ إلى السكان المدنيين للطرف المتعاقد الآحر » حي لو كان ا 
سابعاً : الأعمال الإغائية 

من واحب دولة الاحتلال أن تعمل» بأقصى ما تسمح به وسائلهاء على تزويد السكان بالمؤن الغذائيية 
والإمدادات الطبية» ومن واجبها على الأحص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمّات الطبيّة وغيرها إذا كانت 
موارد الأراضي الحتلة غير كافية» ويجب على سلطة الاحتلال» أن تؤمن بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي 
تمييز بححف» توفير الكساء والفراش ووسائل الإيواء وغيرها من الإمدادات الجوهرية لبقاء سكان الأقاليم الحتلة من 
المدنيين على قيد الحياة وكذلك کل ما یازم الا و و کان کل سکان الأراضي الحتلة أو ققسم 
منهم تنقصهم المؤن الكافية» وحب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان» وتوفر 
ها التسهيلات بقدر ما تسمح O‏ ويسمح للأشخاص الحميين الموحودين في الأراضي الحتلة بتلققي 
طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية» و يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي 
وسيلة أحرى» الطرود الفردية أو الرسالات [الإرسالات]الجماعية الي تحتوي بصفة حاصة الأغذية والملابس 
والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياحاقهم i EEE E‏ و في الحالات الي 
تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية هذه الالترامات» يجوز للدول الحامية المعنيةء واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر أو أي هيئة أحرى توافق عليها أطراف التراع» تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة مشفل: 


السكك الحديدية» والشاحنات» والسفن» والطائرات» 


انظر المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة» شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدالمرجع السابق» ص 200 . 


انظر المادة 1/55 من نفس الاتفاقية »و انظر المادة 1/69 من البروت وكول الأول لعام 1977ء المرحع نفسه» ص210 
وص304 . 
انظر المادة 1/59 من نفس الاتفاقيةء المرجحع نفسه» ص211. 
۵ اران 10862 ن ن افا ا ج اه ن 212 رص 108 
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وما إلى ذلك» وهذا الغرض» تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح مرورهاء 
على الأحص .عنحها تصاريح المرور و 

و يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية الحايدة وبدون تمييز مجححف للسكان المدنيين لإقليم 
حاضع لسيطرة طرف في التراع» ممن غير الأقاليم الحتلة» إذا لم يزودوا ما يكفي من الإمدادات المشار إليه قي 
الادة 69 من البروت و كول الإضاني الأول لعام 1977ء شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا 
تعتبر عروض الغوث الي تتوفر فيها الشّروط المذكورة أعلاه تدحلاً في الراع المسلح ولا أعمالاً غير ودية. 
وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حاية 
حاصة كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع 7ء ويجب على أطراف الزاع وكل طرف سام 
متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لحميع إرساليات وتحهيزات الغوث والعاملين عليها والي يتم 
التزرويد يما ويم وفقا لأحكام البروت وكول الإضافي الأول لعام 1977»حن ولو كانت هذه المساعدة معدة 
للسكان المدنيين التابعين للحصم. ولا يجوز ها أن تحول باي شكل كان »إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن 
تؤحر تسييرها »إلا في حالات الضرورة القصوى ولصاح السكان المدنييّن المعنيين»وعلى أطراف التراع أن تحمي 
إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع. ويجب احترام العاملين في الأعمال الإغاثية e‏ 
امنا : جمع شل الأسر 

يهتم القانون الدولي الإنسان بالأسرة ولذلك قَرٌّر ف شأما مايلي : على كل طرف من أطراف التراع أن 
يسهل اعمال الببحث الي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أحل جحديد الاتصال بينهم وإذا 


أمكن جمع شلهم. وعليه أن يسهل بصورة حاصة عمل الميئات المكرسة هذه الملهمة» شريطة أن يكون قد 


انظر المادة 111 من اتفاقية جنيف الرابعة» شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدالمرجع السابق» ص231 . 


انظر المادة 1/70 البروتوكول الأول الإضاف لعام 1977ء المرحع نفسه»ص304 . 


انظر المادة 70 والمادة 71 من نفس البروت وكول » المرحع نفسه»ص305. 
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اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنيّة الي ا کک أحد أطراف التراع أو 
في أراض يحتلها طرف في التراع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي امحض» وبتلقي 
أحبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له » وتنص المادة 82 / 2> 3 من اتفاق ية 
حنيف الرابعة لعام 1949 على ألّه: ( يجمع أفراد الاتاة اة واه ال لدان وا طقال عمقل 
واحد طوال مدة الاعتقال» إلا في الحالات الي تقتضي فيها احتياحات العمل» أو أسباب صحية أو تطبيق 
الأحكام الواردة قي الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم 
أطفالهم المتر و كون دون رعاية عائلية. ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن قي المبن نفسه» 
ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين» ويجب توفير التسهيلات اللازمة هم للمعيشة في حياة 
عاقلي(0. 
تاسعاً : حاية الأعيان التي لا غنى عنها حماية المدنيين وحاية البيئة 

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد ال لا غن عنها لبقاء السكان المدنيين ومثا ها 
الحياة ومثاها المواد الغذائية والمناطق المواد الغذائية والمناطق الزراعية الي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه 
الشرب وشبكاهما وأشغال الري) كذلك إن الحفاظ على البيئة من بين أهم أولويّات القانون الدولي الإانسان 
حيث أن أي هجوم عليها يعرّض السكان المدنيين لطر من لال القضاء على الحاصيل الزراعيّة وتلويث الماء 
والهواء »> حاصة بالنظر إلى مفعول بعض الأسلحة مثل القنبلة الذريّة ال تقضي على كامل مظاهر حياة الإننسان 
والحيوان حاصة النبات » وتنص للمادة 55 من البروت و كول الإضاقي الأول لعام 1977 : ( تراعى أثناء القتال 


حهماية البيغة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر 


انظر المادة 74 البروتوكول من نفس البروت وكول » و انظر المادة 26 من نفس الاتفاقية» شريف عتلم ومحمد ماهر عبد 

الواحدالمرحع السابق» ص198 . 

انظر المادة 25 من نفس الاتفاقيةء الرجحع نفسه»ص201. 

انظر المادة1,2/82من الاتفاقية الرابعة » المرجحع نفسه» ص 218 . 

انظر المادة 54من البروت وكول الأول لعام 1977والمادة 14 من البروت وكول الثان.امرحع نفسه»ص 2924359 . 
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استخدام أساليب أو وسائل القتال الي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم 
تضر بصحة أو بقاء السكان. تحظر هجمات الردع الي تشن ضد البيئة الطبيعية 0 
الفرع الان : الحماية الخاصة لبعض الفئات من العدو في القانون الدولي الإنسان 

يوفر القانون الدولي الإنسان الحماية لحميع الأشخاص غير المشا ر كين في الأعمال العدائيةء أي المدنيين 
والأشخاص الذين لم يعودوا يشا ركون في القتال ولكن ذلك لا يعي أن القانون الإنساني لا يضع ف الححسبان 
الضعف الخاص لبعض الفئات من السكان واحتياحاتمم الخاصة. 
أولاً : التساء و الأطفال 

يشمل القانون الدولي الإنساي بجانب الحماية العامة حماية حاصة للنساء والأطفال افتخضع النساء 
للحماية العامة كمدنيين أثناء الحرب فيتم حمايتهن ضد آثار القتال وأيضا ضد المعاملة المسيئة من حانب أطراف 
التراع المسلح» فلهن الحق في المعاملة الإنسانية وف احترام حياتمن وأحسامهن وعدم تعريضهن للتعذيب أو المعاملة 
المهينة.....» بالإضافة إلى تمتعهن بحماية حاصة وذلك لضعفهنٌ فيجب أن تكون النساء موضع احترام حاص» وأن 
يتمتعنٌ بالحماية» ولاسيما ضدٌ الاغتصاب والإكراه على الدعارة» وضد أية صورة أحرى من صور حدش الحياء. 
و تعطى الأولويّة القصوى لنظر قضايا أولات الأحال وأمّهات صغار الأطفال» الوا يعتمد عليهنٌ أطفاهنُ» 
المقبوض عليهنٌ أو الحتجزات أو المعتقلات لأسباب تعلق بالتزاع المسلح. و تحاول أطراف الراع أن تتجحتب قدر 
المستطاع» إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحال أو أمّهات صغار الأطفال اللوات يعتمد عليهنٌ أطفاهنُ› 
بسبب حرية تتعلق بالتراع المسلح» ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء التسوة. 

رعا بعلن هاه فرت ا 5 د ای كل من اکال ادي غلا ى رها م ا5 227 م 


اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949م على أله : ( يحب حماية الساء بصفة خحاصة ضدٌ أي اعتداء 


: 293 رت ع و مد ساف ارجم الا ن‎ ٠ 


انظر المادة76من البروت وكول الإضاف الأول لعام 1977 والمادة24من الاتفاقية الرابعةء المرجحع نفسه»ص309»ص200. 
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على شرفهنٌ» ولاسيما ضد الاغتصاب» والإكراه على الدعارة وأيّ هتك لحرمتهنَ )» وتنطبق الحماية 
الخاصة للتساء على الحالات الي يتعرضن فيها للحجز أو الاعتقال» إذ يلزم توفير أماكن للنوم ومرافق صحية 
هن مستقلة عن أماكن الرجال . و مراعاة احتياحاتهن الخاصة قي حالات الحمل والرضاعة » سواء كن 
رهن الاحتجاز أو ضمن السكان المدنيين » مع الالترام حسب E E a‏ 

وإذا حدث وأن احتجزن مع الرحال في حالات استفنائيّة » فيجب أن يكون ذلك بصفة مؤقتة » على أن 
يخصَص هن أماكن نوم منفصلة ومرافق صحيّة حاصم جن #. 

أمّا الأطفال فيجب أن يكونوا موضع احترام حاص كذلك »حيث يمنح القانون الدولي الإنسان 
الأطفال حماية واسعة النطاق في حالة نشوب أي نزاع مسلح » فيستفيد الأطفال من الحماية العامة الممنوحة 
للأشخاص للمدنيين الذين لا يشار كون في العمليات العسكرية » لكن بالنظر على وضعية الطفل ولضعفه فقد كان 
موضع حاية حاصة من حانب اتفاقية حنيف الرابعة وبروت و كوليها الإضافيين ومن حانب اتفاقية حقوق الطفل 
لعام 1989 م وبروت وكوطما» حيث يجب أن توفر همم الرعاية والمعونة بالقدر اللازم الذي يحتاجون إليه » وأن 
تكفل هم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. وأن تيئ همم أطراف التراع العناية والعون الذي يحتاحون 
إليه» سواء بسبب ستّهم» أم لأيٌ سبب آخر. و يجب على أطراف التراع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة» الي تكفل 
عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن15 الخامسة عشره ق الأعمال العدائية بصورة مباشرة» وعلى هذه 
الأطراف» بوحه خحاص» أن تمتنع عن بحنيد هؤلاء الصغار ف قواتها المسلحة. ويجب عليها قي حالة ججنيد هؤلاء 
من بلغوا سن15 الخامسة عشرة ولم ببلغوا بعد 18 الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا 


عند التجنيد. فإذا حدث قي حالات استفنائية» أن اشترك الأطفال ممن 


)1( شريف عتلم و محمد ماهر ٬المرحع‏ السابق » ص 202 . 


انظر المادة 75/ 5 من البروت وكول الإضافي الأول لعام 1977م ٬المرجع‏ نفسه» ص 306 . 
G)‏ انظر المادة 4/85 من اتفاقية جنيضف الرابعة لعام 1949م الرجع نفسه »ص 219 . 
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م يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة قي الأعمال العدائية بصورة مباشرة» ووقعوا في قبضة الخصم فإهم يبقون 
مستفيدين من الحماية الخاصة الي تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني» سواء كانوا أسرى حرب أو لم يكونوا. 
و يحب وضع الأطفال قي حالة القبض عليهم» أو احتجازهم» أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالتزاع المسلح» في أماكن 
منفصلة عن تلك الى تخصص للبالغين. وتستثن من ذلك حالات الأسر الي تعد ها أماكن للإقاممة كوحدات 
عائلية» كما حاء قي الفقرة الخامسة من المادة 75الي سبق ذكرها. 

و لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لحريمة تنعلق بالتزاع المسلح» على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا 
بعد 18 الثامنة عشرة من عمرهم وقت کات ا 

وأمّا بخصوص إحلاء الأطفال فتنص المادة 78 من البروت و كول الأول لعام 1977 على أنه :(1- لا 
يقوم أي طرف في التراع بتدبير إحلاء الأطفال سبخلاف رعاياه- إلى بلد أحني إلا إحلاءً مؤقتاً إذا اقتضت ذلك 
أسباب قهريْة تتعلق بصحَة الطفل أو علاجه الطىٌ أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم حتل. ويقتضي الأمر 
الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإحلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موحودين. وني 
حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإحلاء من 
الأشخاص المسئولين بصفة أساسيّة بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية 
الإشراف على هذا الإحلاء بالاتفاق مع الأطراف المعنية» أي الطرف الذي ينظم الإحلاء والطرف الذي 
يستضيف الأطفال» والأطراف الذين يجري إحلاء رعاياهم. ويتخحذ جميع أطراف التراع» في كل حالة على حدة» 
كافة الإحتياطات الممكنة لتجحنب تعريض هذا الإجحلاء للحطر. 
2- ويتعين» في حالة حدوث الإحلاء وفقاً للفقرة الأولى» متابعة تزويد الطفل أثناء وحوده حارج البلاد حهد 
الامكان بالتعليم عا ني ذلك تعليمه الديي والأحلاقي وفق رغبة والديه. 


3- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإحلاءء وكذلك سلطات البلد المضيف -إذا كان ذلك مناسباً- 


انظر المادة 77 من البروت و كول الأول لعام 1977م والادة 3/4 من البروت وكول الثاني لعام 1977م. شريف عتلم و محمد 
ماهر »المرحع السابق » ص 309 ص354 . 
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إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية» تقوم بإرساها إلى الوكالة الم ر كزية للبحث عن المفقودين التابعة 
للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أحل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إحلاؤهم طبقا هذه المادة إلى 
أسرهم و أوطامُم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية» كلما تيسر ذلك» وحيثما لا يترتب عليه جحازفة بإيذاء 
الطفل : لقب أو ألقاب الطفل» اسم الطفل (أو أسماؤه)» نوع الطفلء محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريي إذا 
كان تاريخ الميلاد غير معروف)» اسم الأب بالكامل» اسم الأم» ولقبها قبل الزواج إن وحد» اسم أقرب الناس 
للطفل» حنسية الطفلء لغة الطفل الوطنيةء و أية لغات أحرى يتكلم ما الطفل» عنوان عائلة الطفل» أي رقم 
مموية الطفل» حالة الطفل الصحية» فصيلة دم الطفل» الملامح المميزة للطفل» تاريخ ومكان العثور على الطفلء› 
تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلدء ديانة الطفل» إن وحدت, العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة» تاريخ 
ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن قي حالة وفاة الطفل قبل عودته) 

والطفل حسب المادة 01 الأولى من اتفاقية حقوق الطفل الي تنص : ( .. الطفل كل إنسان لم يتجاوز 18 
الثامنة عشرة ما ل يبلغ سن الرشد قبل ذلك بعوجحب القانون المنطبق علي“ . 

وخسب أحكام هذه الاشاقة فته وجك أحكاما خاصة تعلق ااال وها نص اة ال اة 38 
منها حيث تنص : ( تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها قي وذات 
الصلة بالطفل وأن تضمن احترام المنازعات المسلحة هذه القواعد : 

- تتخحذ الدول الأطراف يع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين م تبلغ سنهم 15 
کی دغر اکاک ا کر ر 

- تمتنع الدول الأطراف عن جنيد أي شخحص ل تبلغ سنه <خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة» وعند التجنيد من 


بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكتها لم تبلغ 18 نما عشرة سنة» يحب على الدول 


انظر المادة 78 من البروت و كول الإضاق الأول لعام 1977 » شريف عتلم و محمد ماهر ٬المرحع‏ السابق » ص 310 . 
ا 51 . 
119 


الأطراف أن تسعى لإعطاء الأو ن هم اکر شتا .. 
- تتخحذ الدول الأطراف» وفقاً لالتزاماتما .عقتضى القانون الإنسان الدولي بحماية السكان المدنيين في 


الزاعات المسلحة» هيع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حهاية ورعاية الأطفال المتأثرين بزاع ف 


وبخصوص كيفية حجز اللساء فتحتجز النساء اللواتي قيّدت حريتهنٌ لأسباب تتعلق بالتزاع اللمسلح في أماكن 
منفصلة عن أماكن الرحال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال 


ف ا ی و 


يكن للدولة المتحاربة وال تكون طرفا في التراع أن تلجأ إلى اعتقال بعض الأشخاص الحميين قي 
حالتين » حالة إذا رأت أن تدابير الحماية السابقة غير كافية أو لأسباب تخص أمن الدولة ال يوحد الأشخاص 
امحميّون تحت سلطها > ويتتعون لال الاعتقال بكامل أهليتهم المدنيّة وجب أن تعولمم جانا وأن توفر هم 
الرعاية الصحية و الطبية اللازمة » ويجمّع المعتقلين حسب جنسيتهم ولغتهم وعاداتهم ولا يفصل بين من يكونوا 
من رعايا بلد واحد » كما أنه لا يكن للدولة أن تضع الحتجزات بحيث تكون عرضة للأحطار وإذا تطلب الأمر 
أمكن إنشاء مخابئ فيهاء وأن تنوفر هذه الحتجزات على الرطوبة والتدفئة و الإضاءة والتهوية الضروريّة وأماكن 
الغسل وغسل الملابس » وأن يوفر محم فيها مكانا ليمارسوا فيه شعائر دينهم » وهناك أحكام عديدة تخص المعتقلين 
بمخصوص متلكاتمم الخاصة وعلاقاتمم مع الخارج » ونقلهم والعقوبات التأديبية والجحنائية... » وهذه المعتقلات يحب 
أن تتوفر على الظروف الصحية اللازمة »ولا يعتقل الشحص الحمي في مكان لا يتوفر على شروط الصحة 
الضروريّة ولو بصفة مؤقتة » وأن تتوفر على الأفرشة والأغطية وال يجب أن تتلاءم مع الظروف المناحية » وحالة 


المعتقل الصحيّة وسته » وأن توفر الدولة الحاجزة الغذاء الكاقي كما 


SSE 


انظر للادة 5/75 من البروتوكول الأول لعام 1977 » المرجع نفسه» ص 306 . 
انظر المادة41 » 42 من الاتفاقية الرابعة » المرجحع نفسه » ص206 . 
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ونوعا وكذلك الماء > وتسهل هم الطرق للحصول على الملابس و الأحذية » وأن توفر هم ذلك جانا قي حالة إذا 
كان المعتقل لا بملكها أو لا يستطيع الحصول عليهاء وكل معتقل يجب أن يتوفر على عيادة طييّة مناسبة » وتجر هم 
فحوصا طبية مرّة في الشهر على الأقل» بالإضافة إلى توفير الظروف المناسبة لتشجيع الأنشطة التعليمية والترفيهية › 
وأن لا يحبر أحد من المعتقلين على العمل داحل المعتقل إلا بناء على رغبته ويكون له التخلي عن هذا العمل في أي 


)( 


ثالغا : اللاجتون 


اللاحئ هو نوع حاص من الأحانب وهو الذي يضطرّه التراع المسلح إلى اللجوء إلى دولة أحرى » ويعد 
اللاحئ حميّا بوصفه شخصا مدنيا » سواء كأحبي على أرض طرف من أطراف التزاع » أو كواحد من سكان 
الأرض الحتلّة فتنص المادة 44 من اتفاقية حنيف الرابعة على مايلي : (عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في 
هذه الاتفاقية» لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجعين» الذين لا يتمتعون قي الواقع بحماية أية حكومة» كأحانب أعداء 
محرد تبعيتهم القانونية لدولة ماد وبجانب هذه الحماية فهو يتمتع بحماية حاصة .عوجب المادة 73 من 
البروت و كول الإضاف الأول لعام 1977م ال تنص : ( تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من 
الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف و دونما أي تييز بجحف للأشخاص الذين يعتبرون -قبل بدء العمليات 
العدائية- ممن لا ينتمون إلى أية دولةء أو من اللاجئين .مفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والي قبلتها 
الأطراف المعنية أو .عفهوم التشريع الوطن للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة). 
بالإضافة إلى هذه الفغات أشارت الفقرة 1 من المادة 14 ما اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949 م إلى فقة أحرى 


وهي فئة العجزة والمسنين حيث تنص : (يجوز للأطراف السامية المتعاقدة قي وقت السلم» ولأطراف التراع بعد 


انظر المواد من 79 إلى 135 من الاتفاقية السابقة» شريف عتلم و محمد ماهر ٬المرجع‏ السابق »> ص 218 إلى ص 241. 
المرحع نفسه» ص 206. واللاحئ وفقا للمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لعام1 195م بشأن م ركز اللاحغين:« أي 
شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو حنسيته أو انتمائه إلى فة اجتماعية معينة أو 
أرائه السياسية» حارج بلد جنسيته» ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف» أن يستظل بحماية ذلك البلد أو لا يلك 
الجنسية» ويوحد خار ج بلد إقامته المعتادة..»[اللجنة الدولية للصليب الأحمر» المرحع السابق» ص29]. 
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نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ قي أراضيهاء أو في الأراضي الحتلة إذا دعت الحاجة» مناطق ومواقع استشفاء 
وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر» 
والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة ) » وتنص للمادة 17 من نفس الاتفاقية على أنه : (يعمل أطراف التراع 
على إقرار ترتيبات لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو 


المطوقة» ولمرور رحال جميع الأديان» وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق). 0 


وأشارت المادة 4/199 من نفس الاتفاقية إلى ضرورة مراعاة عامل السن والجنس والحالة الصحية » 

وبذلك فإن العجزة والمسنون يتمتعون عوضع حاية حاصة من طرف اتفاقية حنيف » إضافة إلى الحماية العامة. 
رابعا : المرضى والجرحى والغرقى 

حسب المادة 1/8و2 من البروت وكول الإضافي لعام 1977م فإن: (أ-"الجرحى" و"المرضى" هم : 
الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاحون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي 
N‏ کان ام ا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي» ويشمل ا اا ات 
الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخحرين الذين قد يحتاحون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاحلة» مشل 
ذوي العامهات و أولات الأمال» الذين مجححمون عن أي عمل عادائي. 
ب- "المنكوبون قي البحار" هم: الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخحطر ف البحار أو أية مياه 
أحرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة الي تقلهم من نكبات» والذين يبجحجمون عن أي عمل 
عدائي» ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين قي البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر .عقتضى 


الاتفاقيات أو هذا البروت وكول» وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل ا 


شريت عتل ٠‏ غد ماهر عبد الواح الرحم السابقء 198197 : 
المرجع نفسه» ص 268 . 
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وتنص المادة 10 منه على أنه:(يجب احترام وحهاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في الان ا کان الط ف 
الذي ينتمون إليه»يجب في جيع الأحوال أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى حهد المستطاع و بالسرعة 


الممكنةءالرعاية الطبية الي تتطلبها حالته وجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبي ت( 


وللإشارة فهناك مبادئ يجب مراعاتما وهي : 


1- لا يجوز للأشخاص الحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة هم: 


CA OSEAN SS ESE EN E ENS 


2- مبدأً عدم التمييز بين الفئات التي يحميها القانون : على أساس طبيعة التراع السلح أو منشأه أو بالإستناد إلى 
القضايا ال تناصرها أطراف التراع أو على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو e‏ 
3- مبدأً الشلك يفسر لصاح الشخص الحمي : إذا حصل هناك شك حول ما إذا كان شخص ما مدن فإن ذلك 
اا 
4- مبداً استمرار الحماية إلى غاية انتهاء النزاع السلح : حيث تستمر الحماية إلى غاية أن يشارك الشخص 
امحمي في التراع الملسلح > أو بانتهاء حالة الحرب وتنص للمادة 3 من البروت و كول الإضافي الأول على : (يتوقف 
تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت و كول" في إقليم أطراف التزاع عند الإيقاف العام للعمليات الععسكرية» وقي 
حالة الأراضي الحتلة عند فاية الاحتلال» ويستثئ من هاتين الحالتين حالات تلك الفغات من الأشخاص الي يتم 


في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادنا إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في 


)1( شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق » ص 270 . 


المادة 08 من اتفاقية حنيف الرابعة» المرحع نفسه» ص 195 . 

انظر المادة 27 من اتفاقية حنيف الرابعة » وديباحة البروت و كول الإضاف الأول » ومادته 75 المرحع نفسه» ص 202» ص 
4 ص306 . 

انظر المادة 50 /1 من البروتوكول الإضافي الأول المرجحع نفسه» ص 290. 
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(2) 


الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت و كول" إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إععادقم 
e EE‏ 
إلى أوطامم أو توطينهم ) . 

الفرع الغالث: الحماية المقررة للمدنيين أثناء الاحتلال الحريي 


أولا:تعريف الاحتلال الحري 
تعرّف اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الرريّة لعام 1907م في مادقا 42 الاحتلال الحربي كما 

يلي: (تعتبر أرض الدولة حتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجحيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي 
ال بعكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها) 7ء فبذلك يصبح الاحتلال فعليا عندما تصبح حكومة ما غير 
او ل ار ی ا ی ر و ا ا عا ی و ی 
ويعرف بألّه :< تمكن قوات دولة حاربة من دخحول إقليم العدو والسيطرة عليه أو بعضه بصفة فعيّة» وهذا 
فالاحتلال وضع حاص قي القانون الدولي العام» EE‏ ور وهو وضع مؤقت ينتهي بانتهاء الحرب 
فيعود الإقليم الحتل إلى الدولة الأصلية أو يضم إلى الدولة احتلة» 0 . 

وينتهي الاحتلال عند وقف العمليات العسكرية حيث تنص المادة 2/6 على مايلي:( يوقف تطبيق هذه 
الاتفاقية ق أراضي أي طرف ف التراع عند انتهاء العمليات الحربية بوجحه عام» يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في 
الأراضي الحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوحه عام» ومع ذلك» تلتزم دولة الاحتلال بأحكام 


المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى12 .27 > ومن 29 إل 34 و47« ,49« و51 و52 و53 


)1( شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق»ءص 266 . 


EN 


)& د. محمد الحذوب » المرحع السابق »ص 171. 


N 
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و59 ومن 61 إلى 77 و143 وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة ق 
الأراضي الحتلت(). 
ثانيا: مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين أثناء الاحتلال الحربي 

تنص المادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريّة لعام 1907م على مايلي:(ينبغي 
احترام شرف الأسرة وحقوقهاء وحياة الأشخحاص والملكية الخاصة» و كذا المعتقدات والشعائر الدينيّة» ولا يجوز 
مصادرة الملكية الفاضق 2 

ونصت المادة 27 من اتفاقية جحنيف الرابعة لسنة 1949 م على مايلي: 
(للأشخاص الحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية 
وعاداتمم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جيع الأوقات معاملة إنسانية» ومايتهم بشكل حاص ضد جيع 
أعمال العنف أو التهديد» وضد السباب وفضول الجماهير. 
ويجحب حماية النساء بصفة خحاصة ضد أي اعتداء على شرفهن» ولاسيما ضد الاغتصاب» والإكراه على 
الدعارة وأي هتك حرمتهن. 
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجحنس» يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة 
طرف التراع الذي يخضعون لسلطته» بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين 
أو الآراء السياسية» على أن لأطراف التراع أن تتمخذ إزاء الأشخاص الحميين تدابير المراقبة أو الأمن الي 


3 yT 
ترف رو رة بارع‎ 


8 شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرجع السابق » ص 194 »> وقد نصت المادة 3/ب من البروت وکول الإضاقي الثاني 


لعام 1977 م» صراحة على أن الاحتلال الحربي ينتهي عند الإيقاف العام للعمليات العسكريّة. 
a‏ 
NS‏ 
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وتنص المادة 32 من نفس الاتفاقية على أنّه: (تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جيع التدابير الي 
من شأما أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشحاص الحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على 
القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية الى لا تقتضيها المعالحة الطبية للشخص 
ای و غا وك ل اها آي اعمال رة حر وف قا و كو ديرن اور كد 
کرپ 

ويجب على دولة الاحتلال احترام حقوق الطفل من حيث تربيتهم وتعليمهم وهذا ما تنص عليه صراحة 
اللادة 50 من نفس الاتفاقية حيث تنص على : (تكفل دولة الاحتلال» بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحليية» 
حسن تشغيل المنشآت المخحصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم » وعليها أن تتخحذ جميع التدابير اللازمة لتيسير 
التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم » ولا يجوز هما بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم 
بتشكيلات أو منظمات تابعة هاء إذا كانت المؤسسات الحلية عاجحزة» وجب على دولة الاحتلال أن تتحذ 
إحراءات لتأمين إعالة و تعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب المرب ف حالة عدم وحود 
قريب أو صديق يستطيع رعايتهم » على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم 
دو وتضمن اتفاقية حنيف الرابعة من حلال المادة27 حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية» وتنص للمادة 
8 منها على أنه: (تسمح دولة الاحتلال لرحال الدين بتقدم المساعدة الروحية لأفراد الطوائف الدينية» وتقبل 
دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياحات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي 


المحتلة © . 


الرحع نفسه» ص209 . 


0 


126 


و على دولة الاحتلال أن تعمل على توفير الغذاء والإمدادات الطبية وصيانة المستشفيات والمنشآت الطبية» وتعمل 
على توفير الصحة العامة» والشروط الصحية الضرورية ف الأراضي الحتلة»وهذا ما نصت عليه المواد 55 و 56 و 
TANE ST‏ 
وعلى دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة قي الأراضي الحتلة أو قي المناطق الي تنقصها المؤن الكافية 
وتوفر الوسائل التسهيلات الغاحة هاءولا بمكن هما أن تحول إرسالات الإغائة إل أغراض أحرى إلا ق حالة 
الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي الحتلة وعوافقة الدولة الحامية وهذا ما تنص عليه المواد 59 و60 و70 
من نفس الاتفاقية»وتنص المادة 62 منها على أنه:( يسمح للأشخاص الحميين الموجودين قي الأراضي الحتلة بتلقي 
طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة افا ق 
وبخصوص حظر التقل الحبري الحماعي والفردي للأفراد تنص المادة 49 على أئه: (بحظر النقل الجبري 
الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي الحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي 
کو ی کا و ع عا ا کان اع 
ومع ذلك» يوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لنطقة متلة معينة» إذا اقتضى ذلك أمن 
السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإحلاء نزوح الأشخاص الحميين إلا ف 
إطار حدود الأراضي الحتلة» ما م يتعذر ذلك من الناحية المادية و يجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى 
مواطنهم .مجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع» وعلى دولة الاحتلال الي تقوم بعمليات النقل أو 
الإإحلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخحاص الحميين» ومن 
أن الانتقالات بحري في ظروف مرضية من وحهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية» ومن عدم تفريق 
أفراد العائلة الواحدة. ويجب إحطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإحلاء .حجرد حدوثها. 


لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشحاص الحميين في منطقة معرضة بشكل حاص لأخحطار الحرب» إلا إذا 


غد مر مد ارا ر ی 0 22 
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اققضى اذللن أن السكان أو اساب غسكرية قيرية. 


0 ا ا 


و ا ا ن عل عو ا ق ا و ا و ا 


والعمل على صيانتهاء وهي کمايلي: 


(1) 
(2) 
(3) 


- تبقى التشريعات الحزائية الخاصة بالأراضي الحتلة نافذةء ما م تلغها دولة الاحتلال إذا كان فيها ما يهدد 


أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة» ومحاكم الأراضي الحتلّة تبقى هي المحتصة بحميع 
اللخحالفات» ويمكن لدولة الاحتلال تطبيق القوانين الي تراها E a‏ بالتزاماقهاء ولا 
تصبح القوانين الحزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم ولا 
kS‏ 56 

لا تطبق الحاكم القوانين إلا ال كانت سارية قبل وقوع المخالفة وال تكون مطابقة للمبادئ القانونية 
العامة وأن تكون العقوبة متناسبة مع الجربمة المرتكبة(المادة 67) 2 

لا جوز أن تقضي القوانين الجزائية الي تصدرها دولة الاحتلال بعقوبة الإعدام إلا ف الحالات الي يدانون 
فيها بالمجحاسوسية أو أعمال التحريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالففات 
متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر» وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات .عقتضى التشريع 
الذي كان ارياي الأراضي امحتلة قبل بدء الاحتلال » ولا يجوز إصدار حكم بالإعدام على شخص 


POSSE SE E محمي تقل‎ 


شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق » ص208 . 
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. لا يجوز معاقبة أي شخحص مي عن مخالفة لم يقترفها هو شخحصيا وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع 
تدابير التهديد أو الإرهاب(لمادة 70) 0 
2 أ المادة 71 )2( 
تدابیر التهديد او الإإرهابر( ده ) . 

- للمتهم أن يقدم الأدلة اللازمة لدفاعه» واستدعاء الشهود» والاستعانة اححام ومترحم سواء ي مرحلة 
PR‏ 

- لاشحص الحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستفناف الي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ 


بكامل حقوقه في الاستناف والمهلة المققررة لممارسة هله الحقوق (المادة 73) ۵ 


A E E 
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اللطلب الثالث: المغارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الإنسان فيما بخص مضمون الحماية 

إن كل منهما يتفقان على وجحود حاية عامة وهي حاية المدتّين من القتل أو أن يكونوا عرضة للهجوم 
لمسلح أو أن يكونوا عرضة للتعذيب كتعريضهم للتجارب العلميّة والطيّة أو بتر أحد أعضاء الجسم أو اتتهاك 
كرامتهم الشحصيّة » أو كل عمل ينجر عنه المساس بصحتهم وسلامتهم البدنيّة أو المعنويّة > كذلك حاية الطفل 
بعدم محنيده ن القؤات المسلحة ليكون عرضة للهجوم أو القتل» و كذلك لا عرض للمرأة بالمساسش بكرامت ها أز 
شرفها أو استغلا لها ي عمل ينقص من إنسانيتها وحاية البيغة الطبيعية» وتختلف الشريعة عن الققانون الدولي 
الإنساي بجواز قطع أشجار العدو بجميع أنواعها وحرق زروعهم وتحطيم الأبنية والمنشآت أثناء القتال على قول 
الجمهور» بالرغم من وحود رأي فقهي أحر يتزعمه الحنابلة بالاستناد إلى وصيّة أبي بكر رضي الله عنه » ويقول 
الد كتور وهبة الزحيلي E‏ الرأي الثاني الذي يربط إتلاف البساتين بالصلحة > الحربية أو سير 
على ما تقتضيه المعارك ويكون ذلك من طبيعتها هو المثفق مع الثابت قي السثة النبوية وكذلك لا يمكن أن نت ركهم 
على الحوع لأن ذلك يتنار مع روح شريعتنا حاصة من الذين لا بمكن أخذهم بنفس السبي فمن الفقهاء من قال 
يترك للراهب والراهبة ما يعيشون به » فإن لم يكن لديهم ذلك فاه يعطى لهم من أموال المسلمين»ويقول 
سحنون:« والشيخ الكبير بعازلة الراهب فيما يغرك له من العيش والكسوة» وكذلك تطبيق إعلان الحرب قبل 
البدء قي العمليّات الحربية يتكرّس كثيرا في الشرع نظرا لعدم وحود أي عقوبة تتوحّب على من لا يطبق هذا 
الإحراء حلاقاً لما ف الشريعة الإسلامية ال توحب ذلك أحياناً . 
وني الأحير فقد نص القانون الإنساني على جواز الاتفاق على إنشاء مناطق وأماكن صحيّة لإيواء وحماية الجرحى 
والمرضى من أضرار الحرب » كما قرّر كذلك إمكان إنشاء مناطق غايدة كي تحمي الأشخاص للمدنيين الذين لا 


يشا ركون قي القتال » فيجوز لأي طرف ف التراع» أن يقترح على الطرف المعادي» إمّا 


د. وهبة الزحيلي » العلاقات الدولية ف الإسلام » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة »> 1997 » ص 53 . 
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مباشرة أو عن طريق دول حايدة أو هيئة إنسانية» إنشاء مناطق محايدة ق الأقاليم الي يجري فيها القتال بقصد 
حهاية الأشخاص للمذكورين أدناه من أحطار القتال دون أي تييز : 

أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين» 

ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشت ركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء 
إقامتهم في هذه المناطق. 

وعجرد اتفاق أطراف التزاع على الموقع الجحغراف للمنطقة الحيدة المقترحة وإدارتا وتموينها ومراقبتهاء يعقد اتفاق 
كتابي ويوقعه مثلو أطراف التراع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة و يتفقوا على إقامة مناطق 
متزوعة السلاح قي وقت السلم والحرب أو أماكن جحردة من وسائ الدفاع لا يكن استعماطها في الحرب ولا حكن 
أن تتعرّض لاي هجوم (7. 

ولا مانع من الاتفاق بين الدولة الإسلامية والدولة المعادية على إنشاء هذه المناطق في نطاق الشريعة و لا تعارض 
0 


نصا صحيحا أو تصطدم .بدا أو قاعدة كليّة أو تتعارض مع مصلحة الدولة الإسلامية 


انظر المادة 15 من الاتفاقية الرابعة» شريف عتلم » محمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق » ص 197 . 


انظر المادة 59 و60 من البروت و كول الأول لعام 1977 المرحع تع ص297»ر298. 
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المطلب الرابع : تلاشي فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين 

على الرغم من إقرار كل من الفقه والقانون الدوليين .مبداً التمييز بين المقاتلين والمدنيين » إلاأن هذا الما 
تعترضه صعوبات ويكتنفه بعض الغموض في جال تطبيقه وذلك لأن القانون الدولي الإنساني م يعط تعريفاً دقيقا 
لمصطلح المدنيين»و بالمقابل مصطلح المقاتلين من جهة » بالإضافة إلى ظهور أسلحة فتاكة تتميز بقوة تدمير على 
نطاق واسع حدا في عصرنا الحديث جحاوزت مفعول الأسلحة القدمة والتقليدية »وال تستعمل على الصعيد الدولي 
وعلى الصعيد الداحلي وعلى الرغم من أن المجمات العسكريّة تكون موجّهة إلى الأهداف العسكريّة للعدو إلا أله 
بالنظر لنوع الأسلحة المستخدمة ولوقوع المواقع المدية جنبا لحنب معها ٬فإنّها‏ تتجاوزها إلى قتل المدنيين وتدمير 
البنايات والمنشآت»ومن بين أسلحة الدمار الشامل:الأسلحة E OLA‏ 
0 الأسلحة الي ا ا السي على الطبيعة وعلى 
النبات والحيوان »ولا جخفى تأثير ا ال يزرعها العدو بشكل عشوائي على السكان المدتيين وتبقى آثارها 
الوحيمة بعد انتهاء الحرب » ناهيك عن ما تحدثه الحرب البحرية والحوية من حسائر ثي أوساط للمدنين من خحلال 
قصف المباني السكنية والحصون»والصعوبة الأحرى الي تعترض تطبيق هذا المبدأ هي : 
LS NARS NEE Ga A ATE‏ 


قصف مواقع المدنيين بدون حجة » وتتذرٌع بأن ذلك حدث خطاً أو تتذرع بحجة الضرورة العسكرية الي 


¢ انظر اتفاقية بشأن حظر التجارب النووية 1966 واتفاقية 1971 ال تحظر وضع الأسلحة النووية والأسلحة الأحرى ذات 


^ انظر اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة » باريس 1993. 
انظر اتفاقية حظر استحداث و إنتاج الأسلحة البكتريولوجية " البيولوجية " والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة 1972 وقبلها 
بروت و كول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شايمها والوسائل الجرثومية ق الحرب1925 . 
OSCE E WAGE AN BSE E E E EAL E N‏ 
انظر اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير قي البيعة لأغراض عسكرية أو لأيّة أغراض عداثيّة أحرى »1976. 
انظر اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد »وتدمير تلك الألغام 1997. 
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تقتضيها أعمال الحرب» بالإضافة إلى التوسيع في عدد المقاتلين من خلال إشراك النساء والأطفال في العمليات 
الحربية ويظهر ذلك بشكل واضح قي الراعات الداحلية للدول» وأصبحت القاعدة العامّة أن الحيوش النظامية تشمل 
كل مواطي الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التجنيد »الذكور وح الإناث في بعض الدول» وهو ما يسمّى بالتجنيد 
الإحباري» وتحدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيون يعتبر جميع أفراده من الرحال والنساء وح الأطفال في سن معينة 
بحندين» أو في حيش الاحتياط» وهذا يعتبر من بين المسوغات الشرعية والقانونية الي تعطي للمقاومة الفلسطينية الحق 
ST TT‏ 

حاء في تقرير الأمم المحدة الصادر عام 1966 م: « كل أسلحة الحروب مدمّرة للحياة الإنسانيّة » إلا أن 
E SNL E E E‏ ا ا 
الجرثوميّة إذا استعملت فسيكون المدنيون أهم أهدافها: 
ولا لتجحمعهم قي المدن › 
ا ی ا 
ثالثا لأن تأثير هذه الأسلحة هو أعظم ما يكون على المدنيين أثناء الحرب لأهم هم العنصر الضعيف › 
رابعاً لأ الأسلحة هذه هي بالتحديد ضد المدنيّين كما روج هما مخترعوها »والذي يلاحظ عدد الضحايا إّان 
الحروب الحديثة جد أن الغالبية العظمى هي من المدتبين ءففي الحرب العالميّة الأولى كان عدد الضحايا المدنن 5 % 
هة بال خط و أضج بي ارب الا اقاب 48 اة رأرعن الةم ارتقع ن ارب الكررة إل 
4 اما في فيتنام الحزينة فالتسبة أعلى من ذلك على الأرجحح »0. 

ولا يقل استعمال الأسلحة النووية ا الجرثومية بل قد تكون حطورتما مضاعفة بشكل 


لا يتصوّر بالرغم من أنها م تكتشف ولم تستعمل إلا بعد الحرب العالميّة الثانية »ويقول حان بكتيه: «أمّا 


د. نبيل صبحي » الأسلحة الكيميائية وابحرثوميّة»مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان »الطبعة الثالفة » 1990 » ص 3 و 157. 
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بالنسبة للأسلحة النوويّة التكتيكيّة فإنه إذا ما تم التوصل إلى إنتاج سلاح نوويٌ نظيف يوه بدقة إلى 
الهدف العسكري وتكون آثاره حدودة قي الزمان و المكان » فإنه يصعب ف الوقت الراهن للقانون إيجاد المستند 
الذي خط رة ها اة با إذا قام الحظر على أساس حظر التصعيد الكبير الذي تستدعیه 7 ), 
.. فالأسلحة النووية أحهزة متفجرة تنتج طاقتها من اندماج أو انشطار الذرة» ولا تطلق هذه العملية» 
بطبيعتهاء ... كميات هائلة من الحرارة والطاقة وحسب» ولكن أيضا إشعاعات قوية وطويلة الأمد.. وهذه 
الخصائص تحعل الأسلحة النووية تنطوي على آثار مأساوية» ولا حكن احتواء القوة التدميرية للأسلحة النووية لا 
من حيث الحيز ولا من حيث الزمن» إن ها القدرة على تدمير الحضارة كلها والنظام البيفي بأكمله على 
لک ک2 
إن من شأن الإشعاع المنطلق من التفجير النووي أن يؤثر في الصحة والزراعة والموارد الطبيعية والدموغرافيا تي 
مساحة بالغة الاتساع. كما أن استخدام الأسلحة النووية سيشكل خطراً شديداأ على الأجيال القادمة. 
والإشعاع المؤين له القدرة على الإضرار ف المستقبل بالبيعة والغذاء والنظام البيقي البحري وإحداث عيوب وراثية 
وأمراض في الأجيال القادمة ومن الأسلحة الفتاكة بالإنسان والحيوان والبيغة اليورانيوم المسنتفذ » كما يؤكد دوك 
رو كيه الأحصائي الفيزيائي والمستشار الأمريكي السابق من برنامج سلاح اليورانيوم أنه صناعة من طاقة نوويِّة 
مشعّة استخحدمت في حربي الخليج والبلقان نم يقول:<أن اصطدام كل قذيفة منه بالدبابات تؤدي إلى ترير 
40 % من كتلتها إلى غبار نووي دقيق بمكن استنشاقه وتناوله ...والخبراء متفقون على وجود سمي وإشعاعي 


قاتل فيه وذلك لقابليته إلى التفكك وتحوّله إلى غبار دقيق مشع وسام يبقى في البيقة أوقي حسم 


56 خان بيه الرتحع النابى ضل‎ ٠ 
لويز دوسوالد - بيك» القانون الدولي الإنسان وفتوى حكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو‎ 
. 38 استخدامهاء الحلة الدولية للصليب الأحمرء اللجنة الدولية للصليب الأمرء العدد 316 ص‎ 
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الإتسان حى يتحقق التلوّت أو الققل السرطان» »> كما حصل استعدام مكف لقذائف اليورانيوم المسغنفد و 
ذلك بسبب قدرته على تدمير المدرعات و الدفعات الأرضية و الجوية »و تشير إحدى الإحصائيات إلى أن 
الدبابات الأمريكية قد أطلقت ما بين (5000 إلى 6000) قذيفة يورانيوم منضب مزودة بإشعاع نووي قلييل 
لت ركيز» و ليس هناك أدن شك في أن المدنيين كانوا مستهدفين أساساًء ففي 13 / 02/ 1991 م و قي عملية 
وحشية للحرب حظيت بتغطية إعلامية عالمية واسعة حيث لقي أكثر من 900 مدن حتفهم من رحال و نساء و 
أطفال حترقين حتى التفحّم بسبب قصف الحرمين الأمريكيين لملجاً العامرية وسط بغداد مع علمهم بوجود مدنيين 


N Ea 


وهذه الأسلحة النووية و اليورانيوم وبعض الأسلحة يبقى أثرها السيئ والمميت حى بعد انتهاء المرب 
من خلال تأثيرها على الإنسان و على الأحيال الآنية وعلى البيغة والطبيعة والأراضي الصالحة للزراعة وعلى النبات 
بصفة عامة وكذلك تعمل على القضاء على نسل الحيوان . 

واف أن ابات فاده قل ا طا اة عا عن ما غد اتا الور وغ هاش 
الأسلحة ذات الدمار الشامل» فقد ذكرت إحصائيات طبية بشأن حالة العراقيين أثناء الحصار»ء أن أكثر من(1.3) 
مليون مواطن عراقي توفوا منذ العام 1990 حثى عام 2000م بسبب هذا الخطر منهم (11) ألف شخص 
غالبيتهم من الأطفال توفوا قي كانون الأول من سنة 2000م وأن 8182 طفلا دون الخامسة توفوا بسبب 
الإسهال والالتهاب الرئوي وأمرض أخرى تتعلق باهز التنفسي . 

ونشر قي الأحير إلى دور الحرب الاقتصادية في غموض فكرة التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين واليّ 


تظهر بشكل مختصر ق النقاط التالية : 


د. عبد الحسين مهدي عواد » سلاح اليورانيوم المستنفذ » مؤسسة المعارف للمطبوعات » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى › 

3ص 25 28 . 

العرض الذي قدمه وفد حمهورية العراق في الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك» في 27/26 شباط 2001 » 

ص86. 

”علي عواد» العنف المفرط, قانون الزاعات المسلحة وحقوق الإنسان» دار المؤلف» بيروت» الطبعة الأولى2001م»ص50. 
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- استعمال الضغط والحصار الاقتصادي ضد العدو لقهر إرادته فضلا على ما يحدثه من آثار على المدنيين . 
- توجيه الميزانيات الموحهة إلى أغراض اقتصادية إلى الأغراض العسكرية» نما يؤدي إلى تردي الظروف المعيشية 
والصحيّة حاصة بالنسبة للسكان المدتيين» واستعمال الأعيان المدنية الاقتصادية إلى عسكرية مما يجعلهاعرضة 
ا 
وقي آحر هذا المطلب نشير إلى بعض من الحرائم الي ارتكبها اليهود قي حق الشعب الفلسطييْ والشعب اللبنان 
ومازال لحد الآن يرتكب أفظع منها ضارباً القوانين و المعاهدات والشرعية الدولية عرض الحائط» وهذا حزء منها: 
- قي سنة 1982م قام اليهود باحتياح لبنان» وقتلوا النساء والشيوخ E RE‏ 
- قامت عصابات الإرهاب اليهودي و كذلك عصابات النصارى ف لبنان بعمل محزرة في صبرا وشاتيلا قي 
7 +م » وتل الزعتر و الكرنتينا ي 1976/08/10م وهم من أبشع جازر العصر الي 
سجَلها التاريخ ضد المدنيين العرّل» فقد قاموا بذبح الأطفال والشيوخ والنساء وقدّموا حثنهم للكلاب» 
وقاموا باغتصاب النساء وحرق الشباب بصورة تقشعر ها الأبدان. 
- في 20/ 1990/05م قام ججرموا الحرب اليهود بقتل المدنيين العرّل من أبناء فلسطين في مذبجحة عيون 
قارة. 
- في 1990/10/08م ارتكبت عصابات الإرهاب اليهودي الحرمة جحزرة الأقصى الرهيبة» إذ دخلوا على 
اللصلين الآمنين العرّل وقاموا بقتلهم بالحملة دون مراعاة شيخ أو امراة أو طفلء وقام عدد من زعماء 


اليهود والحاحامات .مباركة الجزرة وطالبوا بالمزيد . 


)( د. رقية عواشرية »› المرحع السابق > ص8 13. 
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- وني يوم الخميس 1996/04/18م قام حيش الإرهاب الصهيون بارتكاب مجزرة قانا ضة مفات 
او ا 
وهذه الجازر في حق الأبرياء من المدنيين كلها على مرأى من الإعلام العا لمي وجحلس الأمن الدوليء ولعل مما 
يحدث الآن قي العراق جراء الاعتداء الأمريكي والبريطا شاهد على ما يبحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي 
الإنساني» ومن جرائم ضد المدتيّين والأبرياءء وضد الإنسانية» فكل يوم نسمع قي وسائل الإعلام عن قتل الأطفال 
eT‏ 
وتي الأحير نشير إلى أن هذه الحماية ال تكلمنا عليها في هذا المبحث تتوحّب لقيامها شروط وإذا احتلت 


هذه الشّروط فإن هذه الحصانة تسقط في حالات معية وهذا ما ستتكلم عليه في المبحث القالي . 


)( نواف هايل تكروري» العمليات الإستشهادية في الميزان الفقهي» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانيةء 1997م»ص 25 26۰. 
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امبحث الثاني : حالات سقوط الحماية المقرّرة للمدنيين 

يتكلم هذا المبحث عن الحالات الي تسقط فيها الحصانة المقررة للمدنيين وتسقط عليهم هذه الحصانة في 
الشريعة الإسلاميّة قي ثلاث حالات » وقي القانون الدولي الإنسان تكون قي حالة واحدة وهي حالة الضرورة كما 
يسميها القانون الدولي . 
الطلب الأول : حالات سقوط الحصانة في الشريعة الإسلامية 
تسقط الحصانة ال يتمتع ها المدنيُون في الشريعة الإسلامية قي ثلاث حالات» وهي حالة أن يقاتل من كان 
مشمولاً بالحماية» وني حالة شن الغارات» وفي حالة تترس العدو بهم. 
الفر ع الأول : حالة أن مقاتلة من كان مشمولاً بالحماية 

« قال علماؤنا : لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن لنهي الي يلي عن قتلهنٌ » وهذا ما م يقاتلن » فن قاتلن 
قتلن » قال سحنون في حال المقاتلة »والصحيح حواز قتلهن إذا قاتلن على الإطلاق في حال المقاتلة وبعدها لعموم 
قوله تعالى :[ وقاتلوً في سبيل لله ألذينَ يقاتلوتكم..)..و للمرأة آثار عظيمة في القتال »منها الإمداد 
بالأموال» ومنها التحريض على القتال » فقد كن يخرحن ناشزات شعورهنْء» نادبات » مثيرات للشأر » معيُرات 
بالفرار» وذلك يبیح قتلهٌ ». 

وقال ابن زید روا « المرأة تقتل إذا قاتلت يعن حال القتال وإمًا إذا برد القتال فلا تقتل » وأمّا 
إذا قاتلت بالحجارة أو غيرها فلا تقتل » وقال ابن القاسم من المالكية: في أنها تقتل إذا قاتلت بسلاح مطلقاً حال 


القتال وبعده » ولو لم تقتل أحدا والصبي في التفصيل كالمرأة» ٠ء‏ وقد خالفه ابن العربي بقوله : 


OLN 
.) 105 » 104 / 1 (» ابن العربي » المرحع السابق‎ 
بو مد عبد اله بن آي ريد الفرران الال ويقال ل مالك الصف كاد أخد فن رر ق العلموالعل مف كاب‎ 
.])10/17( (النوادر والزيادات)و(الرسالة)» واحتصر(المدونة) [محمد بن محمد عريف» المرجع السابق» (96/1).والذهي‎ 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي » حاشية العدوي على كفاية الطالب الربان لرسالة ابن زيد القيروان » دار الكتب‎ 
.) 8 / 2 العلمية» بيروت بلبنان »الطبعة الأولى .1997 »ر‎ 
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«وفي نمانية أبي زيد لا تقتل المرأة ولا الصبي إذا قاتلا » وأحذ بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلا » وهذا لا يصح 
لأن القتل هاهنا ليس قصاصاء وإنّما هو ابتداء وحد » والذي يقري عنده قتل المرأة لما فيها من المنة» والعفو عن 
الصي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب» (), 
فإذا قاتلت برمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال والصِي كذلك 2 وعند E CT EEN‏ 
و فل و کا ر قن عل اال ا ودل غل عراف الا أو كان الكرة رن ا كن 
مطاعا وإن كان امرأة أو صغيرا لوحود القتال من حيث المع ... وأمّا حال ما بعد الفراغ من القتال وهي الأسر 
والأحذ فكل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القال إذا قاتل حقيقة أو معن بباح قتله 
بعد الأحذ والأسر إلا الصِىٌ والمعتوه الذي لا يعقل فإلّه يحل قتلهما في حال القتال إذا قاتلا حقيقة أو معن ولا 
يحل قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسرا وأن قتلا جماعة من المسلمين ثي القتال ..فأبيح قتلهما لدفع الشّر وقد 
انعدم اشر بال . 

ويقول الشافعيّة : لا يجوز قتل الصبِيّ والحنون ومن به رق وأتفى وحنفى إن م يقاتلوا & . 

ويقول الحنابلة : «ولا يقتل من العدو صي ولا امرأة و لا راهب ولا شيخ فان ولا زمى ولا أعمى لا 
رأي هم إلا أن يحاربوا € والشتيخ الفاني يقتل إذا كان له رأي وتدبير في الحروب لقومهم وإتما م يعتبر قول 


0 ا وتقتل aE‏ 


اناري عن اج1 105 (. 
انظر خمد ناخد بن غرفة الدسترقي الال خافية الدسرقى لى الكرح الكور للك آي ار كات اد بن عمد 
العدوي الشهير بالدردير» وانظر تقريرات العلامة الحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش » على هامش المرجحع السابق » دار 
الكتب العلميّة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى »(2 /480 و 479) . 
الكاسان » المرجع السابق » (6 / 64 ). و كمال الدين محمد بن عبد الواحد » المرجع السابق »( 5 /438). 
OSA E a a‏ 
٠‏ د الف أن اتر كات ا الان 276 1717): 
انظر محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش » المرحع السابق »(2 /480) . 
کال ال د ن عد الراك ارجم السا 757 438 
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أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث [حديث النهي عن قتل النساء والصبيان]وتحرمم قتل النساء والصبيان 
إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء : يقتلون 4 وبذلك فإن أي من يحرم قتله أثناء القتال فإئه يقتل إذا 
قاتل » ولو شارك بالرأي أو بالتحريض ٠‏ أو أن يكون ذا سلطة وأمر فإنه يقتل . 

ويؤيّد ذلك أن الي يي رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : أ م أله عن قتل النساء »من صاحبها ؟ )» 
فقال رحل : «أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعن فتقتلي فقتلتها فأمر ها أن توارى»0©. 

وصح أمره عليه الصّلاة و السّلام بقتل دريد بن الصمّة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو أكثر » وقد 
عَمي لما جيء به ف جيش هوزان للرأي. 
الفرع الغاني: حالة شن الغارات 

ما يويد قتل المدنيين أثناء الغارة أن نى اللهك أغار على بي المصطلق وهم غارُون وأنعامهم تسقى على 
الماءء فقتل مقاتلتهم وسبي سبيهم» وأصاب یومع OE‏ 
وعن ابن عباس» قال:حدثنا الصعب بن حثامة» قال: سل البي بي عن أهل الدار من المش ر كين يبيتون» فيصاب 
النساء والصبيان؟ قال: وهم م 4. 

قوله هم منهم » أي في حكم الدين » فان ولد الكافر حكومٌ له بالكفر وم يرد هذا إباحة دمائهم تعمَدا 


ها وقصدا إليها وإنما هو إذا م حكن الوصول إل الآباء إلا م > والتبيت هو طرق العدو ليلا فلا 


أبو زكرياء بجي بن شرف النووي » شرح صحيح مسلم » المرحع السابق » (12 /41) . 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» امرحع السابق» (178/6 وما بعدها)» أحرجه أبو داود تي المراسيل 
^ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» رقم:314/5(.324)» و كمال الدين محمد بن عبد الواحدءالمرحع 
السابق »(438/5). 
4( صحیح اا ا ا ا ا ت ا > رقم:24 295/3 . مسلم: كتاب اهاد والسیر » باب 
حواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام بالإغارة »رقم:1730 »( 6 / 30) . الصنعان 
:كتاب الجهاد » رقم:1186 . (4 / 1337 )» وجويرية بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» زوج الي بيك أم المؤمنين 
كان اسمها رة فحوّهما جويرية[ابن حجر » الإصابة» المرحع السابق» (570/7)]. 
OE‏ 
أبو زكرياء بحي بن شرف التووي » المرحع نفسه » (12 /41) . 
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3) 


يستطاع بذلك التمييز بين صغار المش ر كين وكبارهم ولا بيين رحاهم N N TET‏ 
قال: أمّر رسول الله يل علينا أبا بكر هه فغزونا أناسا من المش ر كين فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: 
مت أمت» قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل ا ن وبذلك فإن الإغارة سواء 
EA e eg O U LL GAR E ONE E aE‏ 
الراشدون . وروي عن الرسول كا آله بحف غالب بن عبد الله الليقن م أحد بن الك بن عرقه ق اسرية كنت 
فيهم وأمرهم أن بشن الغارة على بي املح بالكديد . قال : فشنًا الغارة عليهم ليلا . 

ومعلر م آن الغارة هلف يها مدا أله ملا كان أي مشر کا رطفا وامراة و قيه عن قل النساء 
والولدان من الغارة محمول على أن الغارة إّما - والله أعلم - في حصن بلد لا مسلم فيه في الأغلب» وأمّا 
الأطفال من المشر كين في الغارة » فقد جاء فيهم حديث الصّعب بن جثامة وهو حديث ثابت صحيح.. ..وجعل 
الزهريّ حديث الصعب بن حثامة مدسوحا بنهي رسول الله ل وغيره يجعله محكما غير منسوخ » ولكتّه خصوص 
اا و ا ا ورل الا ی هد الد خاي الضع ن حامق عة 
البي » فإن كان ني عمرته الأول فقد قيل : أمر ابن أي الحقيق قبلها » وقيل ف سنتهاءوإن كان في عمرته الآخحرة 
فهو بعد أمر ابن أي الحقيق غير شك » -والله أعلم - ولم نعلمه ي رخص في قتل النساء والصبيان ثم فى عنه »› 
ومعن نميه عندنا - والله أعلم- عن قتل النساء والصبيان أن يقصدهم بقتل » وهم يعرفون متميّزين ممن أمر بقتله 


منهم» : 2 


سل بنا کر نوالا کوخ ھی سناد بن عبد آل ین پیر ین رة بن افضی اسای رالا کر آنه یکی ابا إیامن» مایم غات 
لخر وت 74م کان شاعا واا سا ع ا فاك [ال ج اف 16915 10ن عب ا 639/25 

سنن أي داود رقم :كتاب الجهاد » باب قي البيات »رقم: 2638 » ( 3 / 44) . 

غالب بن عبد الله الكنان الليثي عبد الله بن مسعر بن حعفر بن كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة الكلي 
»بعثه ئل عام الفح ليسهل له الطريق وليكون له عيناً[ابن حجر في الإصابة(315/5)»ابن عبد البر»(1252/3) ] 


.( 61/ LOE E E ES 
: مان ارمس التافي الى خم عاد افا كان ب الرعالة ب دار القافى » برت لبان اة لرن‎ 
. 170 9ص‎ 
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والمقصود الأساسي من الإغارة مباغتة العدوء لئلا يستعدوا ويحتاطوا فيطول أمد الحرب» ويقع امريد 
من القتلى وابحرحى والخسائر والأضرار(. 
الفرع الثالث : حالة التترّس 
أولاً : حالة عدم إمكان تمييز من يجوز قتله بمن لا جوز 

ا الا عل عراز ر اه ن 6ای راء کان هم ا و و ا کن ا ان 
البي َل نصب المنجنيق على أهل الطائف 2 إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين » وأطفال من 
اللسلمين » فقالت طائفة : «یکفٴ عن رمیهم بالمنجنیق »و به قال الأوزاعي » وقال الليث: «ذلك جائز» 


ومعتمد من م بجزه قوله تعالى : وولا رجال موّمون ونساء مومتات لم لموم أن تطوهُم فقصيبكم متهم 


8 


ر 
ر 


عر بعر عم ليذحل لَه في رحمته من يشَاء لو زيوا 0 دين کقروا من ذبا ا)0 ا 
ذلك فكأنه نظر إلى ١‏ لمصلحة (3 والمنجنيق متزلة المدفع » وكانوا ق الأول يضعون المنجنية بین خحشبین وبينهما 
حشبة معترضة وفيها حبال قوية » ثم يجعل الحجر بحجم الرأس ونحوه في شيء مقبْب في هذا السلك ثم يأ رحال 


أقوياء و يومون به ثم يطلقونه › وإِذا انطلق الحجر انطلق بعيدا » ...وني الوقت الحاضر لا يوجحد منجنيق » لكن 


يوحد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع وغيرها , 


وقال الحنفية : «لا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أو تاجر لأن ف الرمي دفع للضرر العام بالذب 


على بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاحر ضرر حاص» ولأنّه قلما يخلو حصن من مسلم » فلو امتنع باعتباره 


و ا غاا ا 904 


أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب» المرحع السابق » (4 /544) .والكاسان » المرحع السابق 
»( 6 /62 ). جحد الدين أبي البركات » المرجع السابق »( 2 / 172) . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » شرح التنبيه › 
المرحع السابق 819/2 ). 

OT e 

2 

OSA aa 

جمد بن صالح العثيمين » الشرح الممتع على زاد المستقنع » مؤسسة آسام» الرياض » الطبعة الأولى 1997ء (8/ 26) . 
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(2) 


لانسد بابه [أي باب الجهاد]ويقصدون بالرمي الكفار € لكن جواز التحريق والتغريق مقيّذ كما اء في 
شرح السير الكبير عا إذا م يتمكنوا من الظفر بهم دون ذلك بلا مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدوما فلا يجوز لأن فيها 
إهلاك أطفاهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين وذلك إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا ها لان المقصود 
كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ مم فإذا غلب الظن بحصول ذلك دون إتلاف وآنه يصير لنا لا تلف . 

ويقول المالكية : < إذا انفرد أهل الحرب قوتلوا بسائر أنواع القتل ولا يحرقوا بالار إلا إذا م يكن 
هناك غيرها و حيف على المسلمين فلا شك أن نحرقهم » أمّا إذا م خف على المسلمين وانفرد أهل الكفر ولم 
يكن فيهم إلا القاتلة وم بمكن قتلهم إلا بالّار ففي المذهب قولان : الحواز والمنع ..» الحصون إذا م يكن فيها إلا 
لمقاتلة أحاز قي المدونة أن يرموا بالثار لو لم يكن فيهم مسلم » وإن كان في الحصن مع المقاتلة أسرى مسلمون فلا 
يرموا بالثار ولا يغرقوا. ..أمّا السّفن فإن لم يكن فيها أسرى مسلمون جاز أن يرموا بالثار» وإن كان فيهم التساء 
EAE e ds‏ مسلمون فقيل: ذلك جائز » وقال ابن القاسم لا يجوز » ومذهب 
المدونة أله إذا كان في الحصن نساء وصبيان فيجوز أن يرموا بالمنجنيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا أن يحرقوا ( , 

ويقول الشافعيّة: « إن كان معهم قليل من أسارى المسلمين بالتسبة إلى عددهم ولم يتترسوا بهم م ينع 
من رميهم بالمنجنيق ونحوه لأن الغالب آله يصيب المش ر كين » وإن كان معهم كثير منهم بان كانوا مشل عدد 
الشركين أو أكثر لم يرمهم.. .إلا إذا حاف شرَّهم بأن ينهزم المسلمون ويهلكوا » لأن سلامة الأكثر مع تلف 


لاقل آوك > 


ل لی کو عا د او ا 
نایغای ی 23 
انظر أبو عبد الواحد محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعرو ف بالحطًاب» المرجع السابق »( 4 /544 و545) . 
SO‏ 
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والأصل أن المش ر كين يقاتلون باي سلاح أو أيّة وسيلة قبل استسلامه أو إلقاء القبض عليه » ما م يرد 
نص يخصص ذلك » فيمكن أن يرموا بالنار وتحرق حصويم وتمدم بيوتمم . ويقول ابن حجر : « ويدل على 
جحواز التحريق فعل الصحابة ...وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون» والمراكب على أهلهاءقال الثوري» و 


الأوزاعي ig....‏ حدیث الباب فظاهر اهي في التحرم » وهو نسخ لأمره المتقدم .. وهو محمول على من ة 


نه 


إلى ذلك في شخص بعينه» (» ويشير بحديث الباب إلى الحديث الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: بعثنا رسول الله في بعث» وقال لنا: إن وحدتم فلانا وفلانا فأحرقوها بالنار €. ثم قال رسول الله بل حين 
أردنا الخروج: إي أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن الّار لا يعذب ها إلا الله» فإن وجحدتموها فاقتلو هی چ (3) 
ا رق ادد او ان اا ع ا ن رود ال ب و E‏ 
قرية يقال ها أبئ. فقال: $ الك أبن احا غ حرق وي الديفة أن رسرل ال انرق ل بي الت 
وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وحل: ما قطعتم من لينة أو ت ركتموها قائمة)(° . 

أمّا هل البغي فلا يقتل نساؤهم وأطفاههم كما لا يقتلون في حرب الكفار » فإن حاز قتلهم كما يجوز 


قتلهم [أي نساء وأطفال الكفار |قتلوا » وقال الشافعية والحنابلة باه لا يجوز قتاهم عا يعم بالنار والرمي 


ابن حجر »فتح الباري ٬المرحع‏ السابق» (6 / 179 ). 
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم 
بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن کعب الدوسي» واختلف في امه ونسبه» کان اسمه عبد مس وقي 
الإسلام أصبح عبد اللهء أكثر الصحابة حديثاً وأحفظهم هم (ت57وقال ابن سعد: 59م [ابن حجرءالإصابةء المرحع 
السابق»(425/7)» ابن سعدالمرحع السابق»(242/4)]. 
صحيح البخاري : كتب الحهاد والسير » باب لا يعذب بعذاب اللهءرقم: 219 ( 4 /147) . 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن إمرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عبد ود بن عوف بن 
كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن ثور بن كلب بن وبرة الكلي» الحب بن الحب»ويكتى أبا حمد»أمه أم أن حاضنة 
البي ية واستعمله وهو ابن 18 سنة»(ت54ه)[ابن حجرءالإصابة» المرحع السابق»(49/1)»ابن سعد »(45/4)]. 
رواه أبو داود : كتاب الحهاد » باب في الحرق في بلاد العدو وكذلك في باب التوديع »رقم: 2615 » (3 / 39). 
ی کر ارف ع97 سو ار ا 5 : 
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بالمنجنيق والتغريق من غير ضرورة لاله لا يجوز أن يقتل إلا من يقاتل » والرمي بالنار يعم من يقاتل ومن لا 
يقاتل» وإن دعت الضرورة كأن احتلط مم البغاة E‏ المالكية فقالوا بأنه:< يجوز رميهم بالمنجنيق وقطع 
امير والماء عنهم وإرساله عليهم لتغريقهم مثل الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية » ولا يرميهم بالنار إلا أن لا 
يكون فيهم النساء والذرية. إلا ان یکون فیهم من لا یری رأیهم ویکره بغيهم أو حف أن یکون فيهم فلا يفعسل 
فيهم شيء ما ذكرناه»ء وقال الحنفية : «يقاتل أهل البغي بالمنجنيق و الحرق والغرق وغير ذلك ما يقاتل به 
اهل ارت لک شر و کر رک > 

أمّا ي عصرنا الحاضر فلا بحد شيا ما كانت عليه الأسلحة قي الماضي فالاحتلاف يظهر بشكل كبر في 
نوع هذه الأسلحة وني مداها وقونما التدميريّة الهائلة » وال لا تقارن مع ما كانت عليه قي القدم بل في الماضي 
القريب فقطء ومثاها الأسلحة الكيماويّة والرثوميّة واستعمال القنبلة النووية» وبالرغم من أن الحرب 
البكتورولوحية والكيماوية لا تتفق مع مبادئ الرحمة العامة الي هي طابع التشريع الإسلامي » ولا تمنع مبادئ 
الإسلام من القول .عشروعيتها إذا استخدمتها الو انا اوو ی ن و ا 
حرم مع العدوّء ولو كان ذلك قبل أن يستعملها العدو معهم» لأن الول كلها تستبيح استعمال الأسلحة الّوويّة 
في الحرب » فيجوز استعماها. مع أن الأسلحة النوويّة بحرم استعماها » لأنها تملك البشر » والجهاد هو لإحياء 
(5), 


البشر باللإإسلام » لا لإفناء الإنسانية 


SP VS E 

۶ عب اله بن او ين ان فى 3 جد إن دد الم عقت اجر ن العة ى متهي عا آهل ا دة دان الغرت 

اااي روت تات > لطت رن » 2003 :1139/37 ¢ 

O 

وهبة الزحيلي » العلاقات الدولية قي الإسلام» المرجع السابق» ص 48. 

تقي الدين النبهان » الشحصيّة الإسلاميّة »( 3 / 168) اقتبسه د. محمد خير هيكل » المرحع السابق » (2/ 1354). 
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5) 


ثانياً : حالة إذا تترّس أهل الكفار بأطفام أو نسائهم أو بأسارى المسلمين 

الرس من السلاح: الوت پا والمقصود بالترس هنا هو أن يتخذ العدو طائفة من التاس .عثابة 
الرس يحمي به نفسه ..ومن الصور الحديثة الي تأحذ حكم التترس أن يعمد الخحصم إلى مقر قيادته » أو إلى 
المنشآت العسكرية الإستراتيجية فيحشوها بالرهائن»مثلا . وذلك بقصد حاية هذه الأماكن حتى لا تتععرٌّض 
للضرب من قبل الطرف الآحر 7ء وهو ما يسمّى تي وقتنا هذا بالدروع والتروس البشريّة وأقوال الفقهاء فيا 

قال المالكيّة : « أنه لا يجوز قتلهم إن تترسوا بذريّة فيتركوا إلا أن يخاف على ت ركهم على المسلمين 
فنقاتلهم وأن اتقوا بالذريّة » وإن تترّسوا عسلم لم يقصد الترس ولو حفنا على أنفسنا فان دم اللسلم لا يستباح 
بالخوف ولو تترٌسوا بالصف» وإن ت ركوا ازم المسلمون وحيف استفصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل 
القوّة منهم وحب الدفع وسقطت حرمة الترس» ومنهم من قال: لا يقصد الترس إذا لم خف على أكثر اللسلمين 
أي بأن م يخف عنهم أصلاء أو حيف على أقل المسلمين أو على نصفهم » فإن حيف على أكثرهم جاز رمي 
الترس» (., 

ويقول الشافعية : «جاز رمي كفار متترّسين في قتال بذراريهم أي بنسائهم وصبيامم وجانينهم وكذا 
بخنايهم وعبيدهم أو بآدميٰ ترم كمسلم أو ذمي إن دعت إليه فيهما ضرورة بأن كانوا بحيث لو تركوا غلبناء 


لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام» ولا يبعد احتمال قتل طائفة للدفع عن بيضة الإسلام 


بن فو ا ا 026 : 
ODS E‏ 
انظر أبي عبد الواحد محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطًاب» المرجع السابق » ( 4 /545). و محمد بن أحمد 
بن عرفة الدسوقي » المرحع السابق » (2 / 482 ). 
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زمراعاة الات ونقصة قل اشر كن وقرف ارين سب الامكان دا ل يكن لسن اة ف 
رميهم» فإن كان ذلك قي غير العحام القتال م يجر حم رميهم » لأئه لا حاجحة هم إلى ذلك . 

وعند الحنابلة في ذلك قولين : الأول« أنةٌ إن تترسوا عن لا يحل قتلهم فإتهم يرمون بق صد الكفار إن 
خيف علينا فقط »» والقول الثاني : < بأله يجوز رميهم ويقصد المقائلة لأن الي الل رماهم بالنجنيق ومعم 
اللساء والصبيان ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الحهاد › لأئهم مي علموا ذلك تترسوا ممم عند 
حوفهم فينقطع الحهاد» 0. 

أمّا الأحناف فقد حالفوا ما قلناه سابقا فقالوا : «ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاحر 
بل ولو تترسوا بأسرى المسلمين وصبيانمم سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم انمزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك 
إلا أله لا يقصد برميهم إلا الكفار...وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترّس إلا إذا كان في الككفٌ 
ن رمه فهك لا اقرا السلين ‏ 

وقال الأوزاعي : «إذا ترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا »» وقال : «.... ويرمى الحصن 
بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون »فإن أصاب أحد من المسلمين فهو حطأ »فإن جاءوا متترسين يمم رموا 
وقصد بالرمي العدو >»» وهو قول الليث ء ويقول ابن تيمية : « بل لو كان فيهم قوم صالحون من حيار 


الاس وم يكن قتاهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا » فإن الأثمّة متّفقون على أن الكفار لو تترسوا بالمسلمين 


ا ا ا 25 2 

. 819/ 

LOA E E E a E A 

انظر أي عبد الله محمد بن مفلح » المرجع السابق » (6 / 211 ). 

انظر ابن قدامةء المرجع السابقء ( 13 / 141) » و جحد الدين أي البركات» المرجع السابق» (2 /171) . 

DS e E E ET 

و ردا بن غ ان غ ن عد ار ا ان 2617107 
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وخحيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا » فإه يجوز أن نرميهم ولو م خف على المسلمين حاز رمي أولئك المسلمين 
E aI‏ 
ایضا في أحد قولي ء : 


ثالغا: العمليات الإستشهادية 


يقول صاحب الحامع لأحكام القرآن:« لو حمل رحل واحد على ألف رحل من المشركين وهو وحده 
لمم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نحاة أو نكاية في العدوّ» فإن م يكن كذلك فهو مكروه لألّه عرض نفسه 
للثلف في غير منفعة للمسلمين» فإن كان قصده تحرئة المسلمين عليهم حي يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه» 
ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه» وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا 
ببعد جوازه» وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي 
مدح الله به المؤمنين في ... 2 

والعمليات الإستشهادية هي صورة حديدة لمقاومة العدو ومواحهته سمحت ها الوسائل القتالية الحديثة 
ال لم تكن معروفة من قبلء وتتمثل هذه العمليات بأن يملأ الحاهد حقيبته أو سيارته بالمواد المتفجرة أو يلف نفسه 
بحزام اسف مليء بالمواد المتفجرة ثم يقتحم على العدو مكان تجمعهم أو يشا ركهم الركوب في وسيلة نقل كبيرة» 
حافلة أو طائرة أو قطار ونحو ذلك أو يتظاهر بالاستسلام» حى إذا كان في جمع منهم ورأى الفرصة مواتية فر 
ما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه وحن حوله ...وهذه العمليات هي الأشد والأفضل من حيث إيقاع الععدو تي 
النكاية بالأعداء وإدحال الرعب في ET‏ . 

وقد يقتل خلال العملية الإستشهادية من لا يجوز قتله من الأعداء من المدنيين» ففي هذا يقول مفيٍ 
الأزهر الشيخ الطنطاوي: < أنا فرق بين من يفجّر نفسه وسط الأطفال» أو نساء ويتعمّد ذلك» ومن يفجُر نفسه 


و سط العسكريين الإسرائيليين» فالإسلام أمرنا ألا نقتل أسيرا أو أعزلا أو طفلا أو امرأة أو شيخا عجوزاء 


أحمد ابن تيمية »الفتاوى» المرحع السابق » (28 / 537) . 
)2 القرطي» المرجحع السابق»(361/2). 
نواف هايل تكروري» المرجع السابق» ص 35و36 . 
148 


ولكن حين يقوم الشاب الفلسطيئ بتفجير نفسه في مستوطة إسرائيلية يقصد قتل الحنود الإسرائيليين» كأن يمر 
خلال ذلك بعض الأطفال والنساء وأصيبوا أو قتلوا فهذا الشاب شهيد» لاني لا أستطيع أن أطالبه أثناء عمليته 
بالتفرقة بين الأطفال والنساء والجنودء فهذا شيء مستحيل» 0 

وفي آخحر هذا المطلب أوجز ما قلته فيما يلي : 

- يجوز قتل الصبي و المرأة حال قتالهما بسلاح سواء قتلا مسلما أو لم يقتلا » أمّا بعد الفراغ من القتال فلا 
يجوز قتل المرأة إلا إذا قتلت مسلما » أَمّا الصبي فيعفى عنه » ويجوز قتل الفغات الأحرى حال القتال إذا كان منهم 
قتال أو كان هم رأي أو سلطة كملك حى ولو كان طفلا أو ملكة لإضعاف شو كة الكفار ويجوز قتلهم بعد 
الفراغ من القتال عدا المعتوه. 

- يجوز شن الغارات على العدو و تبيته مع وحود من يحرم قتله من النساء والأطفال . 

- يجوز استخدام الأسلحة الحديثة كالأسلحة البيولوحية والقنبلة الذرية وغيرها من الأسلحة ذات الدمار الشامل 
ضد العدو إذا كان معهم مسلمون حى ولو يستعملها هو » لأن عادة الدول جرت على استعماهها » ويرجع الأمر 
في استخدام هذه الأسلحة الفتاكة إلى صاحب السلطة وذلك ق حالة إذا لم يكن للمسلمين الانتصار والغلبة على 
العدو بغيرها » ويجب مراعاة العهود الي بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول فيما يخص استعمال هذه 
الأسلحة. 

- و لا يجوز استعمال هذه الأسلحة إذا كان عدد المسلمين الذين يتترّس بهم العدو أو الذين هم موحودون في 
e AEN aa DEO AOE O E‏ 
» مادام لا ضرورة في قتالمم لاستعماها. 


- لا يجوز رمي حصن أو غيره إذا ترس الكفار بالمسلمين أو بصبيامُم أو.. ولم تكن هناك ضرورة لذلك . 


جلة الشريعة والدراسات الإسلامية» بلس النشر العلمي» الكويت» العدد 57» 27 حوان 2004» ص354 و355. 
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- يجوز استخدام أي سلاح ضد العدو في حصن أو جحهة لا يوجد فيها إلا المقاتلة ولا يوجد أيّا من يحرم قتله من 
الأطفال والتساء » أو المسلمين . 

- اتفق العلماء على وحوب قتال العدو إذا دعت الضرورة إلى ذلك و تترس الكفار من لا يحل قتله أو كان فيهم 
مسلم» ولو اذى ذلك إلى هلاك الدرع البشري الذي يتترس به» على أن يتحاشى المسلمون ضرب هذا التشرس» 


وأن يقصدوا يرميهم الكفار . 
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المطلب الغا : حالات سقوط الحصانة في القانون الدولي الإنسان 

تحتل الضرورة الحربية أهمية كبيرة في القانون الدولي الإنسان» ونحد في اتفاقيات جنيف وبروت وكوها 
الإضافي الأول بالخصوص مواد ححدّدة تشير إليهاء فيعمل القانون الدولي الإنساني على تقييد حالات الضرورة إلى 
أقصى حد و كما هي محددة في القانون الداحلي للدول » فإتها على مستوى هذا القانون محددة ق بعض الحالات 
فقط » وبذلك تنص للمادة 53 ما اتفاقية جنيف الرابعة على أنه : (يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي متلكات 
حاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات. أو بالدولة أو السلطات العامة» أو المنظمات الاجتماعيّة أو 
التعاو ية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا ا وبذلك فيلجاً إلى حالة الضرورة العسكرية 
في حالة إذا كانت الدولة الطرف في التراع يهددها حطر حال أو وشيك الوقوع SEN BE‏ 
ال ور ا ا ا 
الجزائية الخاصة بالأراضي الحتلة نافذة» ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو بعشل 
عقبة ثي تطبيق هذه الاتفاقيةء ففي هذه الجالة بعكن لدولة الاحتلال أن تلغي قوانين الدولة الحتلة أو تعطلها فترة 
معيّنة في حالة إذا رأت الدولة الحتلة أن تطبيق هذه القوانين بعس بأمنها أو لا يتماشى مع تطبيق هذه الاتفاقية › 
وهذه فكرة نسبية قد تتذرٌع يما الدول . 

وقد تمنع زيارات مثلي ومندوبي الدولة الحامية قي أماكن الاعتقال والحجز والعمل لأسباب تقتضيها 
راك E E a OS o aS A E‏ 0 ا هة 
اا 

يبين ما تقدم مدى الجهود المضنية ال بذلت لأحل تقنين وتحديد أحوال الضرورة في اتفاقيات جنيف» 


هناما تی هانبت م اله ل ازل بان لك العا ك ال قت افافات جف تيدف دين 


و 0 


4 انظر المادة 64 ٬المرحع‏ نفسه » ص 213 . 
انظر الادة 143 من اتفاقية حنيف الرابعةءالمرجحع نفسه » ص 244 . 
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REE aS EO E a OS ق‎ E E 
وللحق فإن اتفاقية جحنيف قد حاولت على حلاف غيرها من الاتفاقيات السابقة عليها التوفيق بين الضرورات‎ 
العسكرية من جحهة ومتطلبات اإفا ن جه ن‎ 

وهناك حالات أخحرى في البروت وكول الإضافي الأول وهي: 
- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتما أو تجهيز اتا أو خحدمات أفرادها ما 
بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى 
الذين هم تحت العلاج. ويجوز لدولة الاحتلال» شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة قي الفقرة الثانية الاستيلاء 
على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود : 
أ ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقد العلاج الطي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو 
لأسرى الحرب. 
ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب. 
ج ) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياحات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي 
من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء. 
- ويحظر مهاجة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد ال لا غن عنها لبقاء السكان المدنيين ومثاطها المواد 
الغذائية والمناطق الزراعية الي تنتجها والحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتما وأشغال الري» إذا تحدد 
القصد من ذلك قي منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد 


تحويع المدنيين أم لحملهم على الروح أم لأي باعث آخحر. 


اراد ك ارو رة ن لفارت الول اعا ص 71 272 
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و يسمح» مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف ق التراع من أحل الدفاع عن إقليمه الوطنيي ضد الغزو» بأن 
يضرب طرف التراع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا 


أملت ذلك OEE‏ 


انظر المادة 54 من البروتوكول الأول لعام 1977 » شريف عتلم و محمد ماهر ٬المرحع‏ السابق » ص 210 . 
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المطلب النالث : المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني 

يتفق القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلاميّة على أن هناك حالات تسقط فيها الحماية المققررة 
لصا المدنيين وذلك في حالة ما إذا اشترك هؤلاء في القتال » وقي حالة ما إذا كانت هناك ضرورة ملحة تقتضي 
ضرب أهدافا مدنيّة إلا أنه تحدر الإشارة إلى أن في ديباحة إعلان "سان بيترسبور غ" المذكور تطالعنا الإشارة إلى 
(ضرورات الحرب الي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية)» بينما تؤ كد الفقرة الثانية من ديباحة اتفاقية 
لاهاي الرابعة لسنة 1907 "قوانين الحرب البرية وأعرافها " (وإذ تحدوها الرغبة في هذه الفرضية القصوى › في 
حدمة مصال الإنسانية والمقتضيات المتزايدة للمدنية) وتشير الفقرة الخامسة من الديباحة نفسها إلى (الحد من آلام 
الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية. أمّا اللائحة المتعلقة بقوانين الحرب البرية حسب المادة 23 
منها فإّه كن ضرب متلكات العدو أو حجزها إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي ضرها أو حجزها » وهذا 
مالا يتمق تماما مع روح الشريعة الإسلامية ال قضت أحكامها أله لا بعكن توجيه هجوم إذا انفرد مالا يحل قتله 
عن المقاتلة مهما تكن الظروف وإذا حصل وأن تترّس العدو ممم أو المسلمين فيمكن ضرمم على أن نقصد 
بالضرب غير المقاتلة أو المسلمين أو حي ذمي أو مستأمن وذلك إذا تطلبت الضرورة ذلك بأن حيف على 
اللي 

وقد أحازت الشريعة قتل من لا يحل قتله أثناء القتال في حالات محصورة » وهي حالة شن الغارات › 
وحالة أن يقاتل من لا يحل قتله أو حالة تترس المقاتلة من العدو يمم وأخيرا في حالة استعمال الأسلحة الي تعم كل 
من المقاتلة وغيرهم إذا رأى صاحب السلطة ضرورة استعماطها وفقا لما ذكرناه سابقا » وقد حدّدت ماهية الضرورة 
وهي حالة الخوف على المسلمين من الإحاطة بم أو استفصالمم أو حالة إذا حيف من غلبة الععدو وهزيمة 
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المبحث الثالث : الضمانات العملية للحماية المقرٌرة للمدنيين 

تضمّن المبحث الأول مضمون الحماية المقرّرة لصا المدتيين وما يتعلق ما من حقوق لصالحهم » وما 
يتعلق بها من التزامات جاه الدولة المعادية » والتزامات تحاه الدولة الت يكون المدنين تابعين نها سواء كان ذلك 
الزاع المسلح نزاعا دوليًا أو غير دوليء و نستطيع أن نقول أن نظام هذه الحماية أنه نظام كامل » لكنٌ الإشكال 
القائم في مدى توافر القواعد الي تكفل تنفيذ وتطبيق هذه الحماية بحيث لا تكون محرد حبر على ورق فتكون 
بذلك حبيسة النصوص والأوراق» والإشكال الآحر يكمن قي تصادمها مع فكرة الضرورة العسكرية . 
اللطلب الأول: الضمانات العملية للحماية في الشريعة الإسلامية 

ِن من اهم الضمانات الي هما الدور الفعال في تطبيق وتنفيذ أحكام وقواعد هذه الجحماية في اللشريعة 
الإسلامية هو ذلك الترابط الكبير بين القائد والجندي من خلال مبدأي الطاعة والشورى» وأهم الضمانات الي 
ها ارات دة رئ اه غر وجل اهار ر اة دافا وهو ا مي ارق لدا فيخي عا 
القائد المسلم تقوى الله وحماية نفسه وجنده من الوقوع في المعاصي والحرص على تأدية الفرائض وأوامر الشرع 
و E‏ ار غ کی ار ا ا ا ی ا 
السلمين حيرا »> وهذا ما يلترم به القائد المسلم بأن يذكر جنوده اء ثم يأمرهم ويلتزم هو مما كذلك بأن لا 
تنصرف الأعمال الحربية إلى من يمى الشرع الحنيف عن قتلهم» ويشاور القائد جنوده وأهل المشورة منهم لي 
تحديد حالة الضرورة ومن يحكن استعمال أسلحة معينة قد يتعدى حدودها المقاتلين» وتحديد الوقت الذي يمكن 
فيه ضرب العدو حال تترسهم بصبيانم ونسائهم أو بأسرى المسلمين أو جارهم. 

وما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش أو السرية إلى الجهاد أشياء منهاء أن يكون الذي يمر عليهم عالا 
بالحلال وال حرام عدلاً عارفاً بوجوه السياسات بصيرا بتدابير الحروب وأسباها لاه لو لم يكن هذه الصفة لا يحصل 


ما ينضبا له الأميرة و متها أن يوضية بقرت اله عر شأنه ن خاصة نقسة و عن معة من وهن 
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حيرا كما روي عن رسول الله يل ...» ولأن الإمارة أمانة عظيمة فلا يقوم ها إلا لتقي وإذا أمر عليهم يكلفهم 


طاعة الأمير فيما يأمرهم وينهاهم عنه لقوله تعالى : يا يها آلذينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعُوا اسول وأولي الام 


ٍ ت ا ب 


منم فان تتارَُم في شيء روه ٌى الله وال سول إن کشم ومون بالل الوم لآ حر ذلك حير وأخسن 
ئأويً04) وقوله بل : ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.. ) 7ء ولا يجوز مم القتال قبل الدعوة إذا م 
E IE‏ 

وني حديث آحر عن الطاعة قوله يل: < اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» كأن رأسه 


زر 


سورة اساي الآية59 . 

)2 رواه أبو داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم: 58/4(»4607) 

الكاسان» المرحع السابق» (60/6 و61) 

رواه البخحاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة ما م تكن معصيةءرقم: 120/3(12). 
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المطلب الثاني: آليات تنفيذ قواعد الحماية المقررة للمدنيين في القانون الدولي الإنسان 
الفرع الأول : الآليات الوقائية 

إن الوسائل الوقائية وسائل مهمّة من أحل كفالة ورعاية تطبيق قواعد الحماية المقَرّرة لصا المدتيين › 
وهي حديرة بالاعتبار بالنظر إلى اندراحها ضمنا داحل الالترامات الي تكون على عاتق الدول . 
أولاً : الانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة وإلى البروت و كولين الإضافبين والعمل على احترامها 

م يعد الانضمام إلى اتفاقية حنيف الرابعة مشكلا لانضمام حل دول العا لم ها »كما قلنا ذلك سابقا » 
وتنص المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات حنيف الأربع على أنه : ( تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه 
الاتفاقية وتكفل احترامها ي جميع الأحرال 5 > و هذا ما يؤ كد ضرورة الالتزام بامتال و احترام هذه الاتفاقية 
وهذا ما أكدته المادة 80/ 1 من البروتوكول الإضاف الأول لعام 1977 وال تنص : ( تتخذ الأطراف السامية 
لمتعاقدة وأطراف التراع دون إبطاء» كافة الإحراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتهما عقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق 
ا 
انيا : إدماج القواعد المتعلقة بحماية المدنيين ضمن القانون الداخلي للدول 

TE ONE NS EEC O E 

الدولي الإنساني على الصعيد الوطي » بحيث تتحوّل القواعد إلى عمل ملموس » و بالرغم من عدم وجود مادة 
صريحة تلزم الدول المتعاقدة من أن تندرج قواعد القانون الدولي الإنسان بصفة عامّة وقواعد حاية المدنيين بصفة 


E OSE‏ ا ا ا کر ر وة 


TIES E NE 


ماريا تيريزا دوتلي » التدابير اللازمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي الإنسان» دراسات في القانون الدولي الإنسان » دار المستقبل 
العربي « القاهرة »› الطبعة الأولى > 2000 . ص 544 . 


(2) 
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غير مباشرة إلى ذلك » ويدحل في التزامها باحترامها أن تندرج هذه القواعد معها » وحاصة مها القوانين 
العسكرية » وتنص الادة 80 من البروت و كول الإضافي الأول على آنه : 
( 1- تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف التراع دون إبطاءء كافة الإحراءات اللازمة لتنفيذ التراماقها 
.عقتضى الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت وكول". 
2- تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف التراع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا 
اللحق "البروت وكول"» وتشرف على تنفيذها) . 

كما أن إدماج النصوص الاتفاقية في التشريعات الداحليّة سوف يساهم بشكل أفضل في تحسين تنفيذها › 
كما أن إدخالما ضمن التشريعات الوطنيّة يساهم في توسيع معرفتها من قبل الأوساط المختلفة » كما أن هذا 
الإإدحال ضروري فيما يتعلق بالانتهاكات الي تعد حرائم » لأن الدولة لا تستطيع تنفيذها إلا إذا أدحلت ضمن 
القانون الجنائي الداحلي وذلك تطبيقا لشرعية التجرم والعقاب 2 
الغا : الدشر العام 

ورد النص على التزام الدول بنشر القانون الدولي الإنساني ومن حلا ها القواعد التعلقة بالمديين فتنص 
المادة 144 /1 من اتفاقية حنيف الرابعة على أنه : (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه 
الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانماء في وقت السلم كما في وقت الحرب» وتتعهد بصفة خحاصة بأن تدرج 
دراستها ضمن برامج التعليم العسكري» والمدن إذا أمكن » بحيث تصبح المبادئ الي تتضمنها معروفة مجموع 
السكان ) 

و الفقرة الأولى من المادة 83 من البروتوكول الإضاني الأول لعام 1977 تنص: ( تتعهد الأططراف 


السامية المتعاقدة بالقيام قي زمن السلم وكذا أثناء التراع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا الملحق 


ا ا 


3 رقية عواشرية » المرجحع السابق » ص 316 . 
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(2) 
(3) 


"البروتوكول"» على أوسع نطاق ممكن قي بلادهاء وبإدراج دراستها بصفة خحاصة ضمن برامج التعليم العسكري» 
وتشجيع السكان المدنيين على دراستهاء حي تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين ) 
وتنص المادة 19 من البروتوكول الثاني على : ( يدشر هذا الملحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن )7 
وبذلك فإن الترام الثشر يكون داحل أوساط القوات المسلحة بأن يعرف القائد والحندي القواعد الي يجب إتباعها 
في المعر كة فالقائد الذي يكون على دراية .مبداً التناسب لا يمكنه أن يأمر بضرب موقع ما ونتائج هذه العمليية 
تسبب خحسائر في أوساط للمدنيين ويكون مفرطا في جحاوز ما ينتظطر حصوله من مزايا عسكرية وعلى الجندي أن لا 
يهاجحم العاملين قي جال الغوث مثلا » و الالتزام بنشره في أوساط السكان المدنيين كذلك لاهم قد يشتركوا في 
العمليات العسكرية مع الإشارة إلى صعوبة هذا النوع من النشرء مع العمل على إيجاد برنامج لتعليمه وتدريسه تي 
الجامعات والمدارس » ويكون الئشر قبل نشوب التراع وأثناءه . 
رابعا : التزام على عاتق السلطات المعنية 

تنص المادة 2/144من اتفاقية حنيف الرابعة على أله : ( يتعيّن على السلطات المدنية والعسكرية 
والشرطة أو السلطات الأحرى الي تضطلع في وقت الحرب .عسئوليات إزاء الأشخاص الحميين» أن تكون حائزة 
لنص الاتفاقية» وأن تلقن بصفة حاصة أحكامها a‏ التعليمات والإرشادات › 
ولكن لاب هؤلاء الأشخاص أن يكونوا على الام تام بنصوص هذه المواثيق » ومن ثم » يكون من المنطقي تماما أنه 
لاب لأولئك 


EAE aA 


ر ع و د ماه د الو اد ا ا ی هى 314ص ا36 :+ 


إيف ساندو » نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني» دراسات في القانون الدولي الإنساني » دار المستقبل العربي » القاهرة » الطبعة 
الأول » 2000 » ص 544 . 
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خامساً: نظام العاملين المؤهلين والمستشارين القانونيين 

تنص الادة 1/6 من البروت و كول الإضاني الأول لعام 1977 على : ( تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في 
زمن السلم أا اغ اا ا ا ا و ج ا و ا ا ف 
عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت و كول" وخاصة فيما يتعلق بدشاط 
الو ا ن ن اوو و کل ع ف فت ا ا ورت 
وتعمل أطراف التراع أثناء التراع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين» عند الاقتضاء لتقدم المشورة 
للقادة العسكرين على االسترق الناسب» مشان تطيق,الافاقبات وها الق البروت ر كول“ وبشان التغلبهات 
امناسبة الي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الوضوع ٠)‏ ولم ينص البروت وكول الثاني على وجود مل 
هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في أوقات السلم والحرب فالعاملون المؤهلون يساهمون في عملية نشر قواعد 
القانون الدولي الإنسان وف الوقت الحرب يساهمون قي إدارة أعمال الإغائة وني محال الخدمات الطبية وغيرهاء اما 
الملستشارون الذين يتمثل دورهم ف تقدم المشورة للقادة العسكربين وي إعداد العمليات العسكرية» ويكون هؤلاء 
المستشارون والعاملون المؤهلون من أفراد القوات المسلحة أومن غيرهم . 


سادسا: التعاون الدولى 


غ کی ا ا ال راغا ت ا ع و ل ا 
داحل الدولة الواحدة» عن طريق اللجوء إلى الوسائل السلمية تي فض التراعات فيما بينها » ويظهر التعاون الدولي 
كوسيلة هامّة من أحل التقليل من التراعات المسلحةء وإلى حعل الحروب تسم بالإنسانية » قي عدم التعدي على 
المدنيين » وقي عدم استعمال الأسلحة ذات الدمار الشامل» وتظهر كذلك أهمية التعاون الدولي قي محال تسهيل 


OT E Nea IONE A E E 
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الفر ع الثان: الآليات الدولية 
أولاً : اللجنة الدولبة لتقصي الحقائق 

للعمل على تفعيل آليات تنفيذ قواعد القانون الدول الإنشان خاصة ما يعلى متها بحماية المذيين تتص 
الادة 90 من البروت و كول الإضاف الأول لعام 1977 على أله تشكل نة دولية لتقصي الحقائق » تتألف من 
مسة عشر عضواً على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود هم بالخياد. تعمل على التحقيق في الوقائع التعلق ة 
باي ادعاء حاص بانتهاك حسيم كما حدّدته الاتفاقيات والبروت و كول الإضاقي الأول وتعمل على إعادة احترام 
أ EA EEN EE LES I a a‏ 
لدى تقدم أحد أطراف التراع بطلب ذلك إلا عوافقة الطرف الآخر المع أو الأطراف الأحرى المعنيةء وتتولى 
جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي- وذلك ما لم تتفق الأططراف 
المعنية على نحو آحر - خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف التراع يعينهم رئيس اللجحنة على 
أساس تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف التراع. 

و عضوان حاصان هذا الغرض» ويعين كل من طرف التراع واحداً منهماء ولا یکونان من رعايا آيهماء 
و يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق» وإذا م يتم تعيين أي من 
العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث 
تستكمل عضوية غرفة التحقيق. و تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 90 نفسها 
بمدف إحراء التحقيق أطراف التراع لمساعدها وتقدم ا أن تبحث عن أدلة أحرى حسبما 
را اما کا ع راان غرى يعارن عل اة 

تعرض اللجنة على الأطراف تقريرا بالنتائج الي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات الي تراها 


مناسبة» و إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من 
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الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجزءولا جوز للجنة أن تدشر علنا النتائج الي توصلت إليهها 
إا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف الراء. 
وتم تشكيل اللجنة بعد تحقق الشّرط المطلوب » وهو موافقة عشرين دولة من الدول الأططراف في 

البروت و كول الأول على اختصاصها » ودعت سويسرا بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات حنيف والبروتوكولان 
الإإضافيان » إلى عقد احتماع لانتخحاب الأعضاء الخمسة عشر وذلك في 1991/6/25م » وبعد سةة انعقد 
لاجا الا الق العا الررة ور إو ار ر ا او 
ثانياً : اللجنة الدولية للصليب الأجر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة وحايدة ومستقلة » وهي غير حكوميُة من حيث 
طبيعتها وتشكيلها وقد أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا التراع المسلح من خلال اتفاقيات حنيف 
الأربع لعام 1949 و بروت وكوليها الإضافيين لعام 1977 » وهي تعمل في وقي السلم والححرب مقرهاقي 
سويسرا وهي الميعة المؤسسة للح ركة الدولية للصليب الأحهر و الملال الأحهمر في 26 أكتوبر عام 1863ء 

وهذين الح ر كتين منتشرة ونشطة قي كافة أنحاء العام » تعمل وفق سبعة مبادئ وهي : الإنسانية » وعدم 
التحيز » والحياد » والاستقلال »و الخدمة التطوعية » والوحدة » والعالمية » وتوحد اللجنة الدولية بشكل دائم في 
المناطق الي يتعرّض فيها المدنيون لمخاطر بالغة » ويقيم مندوبوها حوارا منتظما مع كافة حاملي السلاح » سواء 
کا ت ی د او کرات الک رة او اراھ که الم 2 او رخا س 
الجماعات المشاركة في القتال .وتعمل على مساعدة ضحايا الراعات المسلحة بنوعيها حاصة النساء والأطفال 
منهم وحاية الحتجزين وإعادة الروابط الأسرية وجمع شل الأسر المشتتة بالإضافة إلى التعريف بقواعد القانون 
الدولي الإنساي من خلال النشريات والمطبوعات المتخحصصة والندوات والتعاون مع الجمعيات الوطنية» وينص 


النظام الأساسي للح ركة الدولية للصليب الأحمر واهلال الأحمر على أن من مهام 


انظر المادة 90 في شريف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق » ص 317 » 318 . 
عار رمال ال مالساب ضس 92 : 
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اللجنة الدولية "الاضطلاع بالمهام الي تسندها إليها اتفاقيات حنيف » والعمل من أحل التطبيق الأمين للقانون 
الدولي الإنسان المنطبق في الراعات المسلحة وتلقي الشكاوى بشأن أي انتهاكات يزعم وقوعها لذلك القانون ( 
E AAA A N E E ea 25‏ 
الأحمر ف حالات الراع وتعمل على نشر و تعزيز القانون الدولي الإنسان والمبادئ الإنسانية العالمية . 

وبناء على النتائج الي تخلص إليها اللجنة الدولية قي أعمال الحماية و المساعدة الي تضطلع بها »تقوم 
اللحنة بتقدم تقارير سرية إلى السلطات المحتصة ق حالة حدوث انتهاكات للقانون الإنسان . فإذا كانت 
الانتهاكات حسيمة و متكررة و أمكن إثبات حدوثها بشكل مؤكد»فإن اللجنة الدولية تحتفظ بحق اتخاذ موققف 
معلن .و هي لا تفعل ذلك إلا إذا رأت أن الإعلان سيكون في مصلحة الاس المتضرّرين أو المهدّدين. 
لذلك فإن هذا الإجراء يظل إحراء استفنائيا E‏ 
ثالً : الحقيق الدولي 

يجري بناء على أي طرف في التراع» وبطريقة تتقرّر فيما بين الأطراف المعنية » تحقيق بصدد أي اأعاء 
بانتهاك هذه الاتفاقية وهذا ما تنص عليه المادة 149 من اتفاقية حنيف الرابعة » وإذا م يتم التوصل على اتففاق 
بشأن الإحراءات الواحب إتباعها » على الأطراف تعين حكم 7 والحقيقة أن واقع الراع اللمسلح لا يلام 
إمكانية إحراء تحقيق بطلب من الخصم » وهمذا لم يكن ذه الطريقة من طرق فض المنازعات المسلحة وما أفرزته 


من انتھا کات ۵ 


یک و ا و و ا اک جو اة 
الثالثة .2005 . 
اللجنة الدولية للصليب الأحهمرء القانون الدولي الإنسان » اللجنة الدولية للصليب الأحمر» حنيف » الطبعة الثالثة 2005 . 
ر ع ر هه افر د ار ار الان ی 246 : 
د. عامر الزمّالي » المرحع السابق » ص 90 . 
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رابعاً : نظام الدولة الحامية 

تنص للمادة 9 من اتفاقية حنيف الرابعة على أنه : (تطبق هذه الاتفاقية .معاونة وتحت إشراف الدول 
الحامية الي تكلف برعاية مصاح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية» يجوز للدول الحامية أن تعين» بمخلاف 
موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين» مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أحرى عايدة. ويخضع تعيين ههؤلاء 
المندوبين لموافقة الدول الي سيؤدون واحباتمم لديها وعلى أطراف الراع تسهيل مهمة مثلي أو مندوبي الدول 
الحاميةء إلى أقصى حد ممكن» ويجب ألا يتجاوز مثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود 
مهمتهم .عقتضى هذه الاتفاقية» وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة ال يقومون فيها واو 

وتقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أحل تسوية الخلافات في جميع الحالات ال ترى فيها أن ذلك 
في مصلحة الأشخاص امحميّين وعلى الأحص في حالات عدم اتفاق أطراف التراع على تطبيق أو تفسير أحكام 
هكو قاف شا فما على جاه المدنيين وتنص المادة 5 من البروت وكول الأول لعام 1977 م على أله : 
( 1- يكون من واحب أطراف التراع أن تعمل» من بداية ذلك التراع» على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات 
وهذا الملحق "البروت و كول" ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خحاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية 
طبقا للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف الزاع. 
2- يعين كل طرف من أطراف التراع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه ق المادة الأولى وذلك 
بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" ويسمح أيضاء دون إبطاء» ومن أحل الأغراض ذاتما بنشاط 


الدولة الحامية الي عينها الخصم وال يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه. 


و ا ا 195 


1 196 المرحع نفسه » ص‎ > TEN E 
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إذا م يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه ق المادة الأولى تعرض اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف التراع من أحل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق 
عليها أطراف التراع» وذلك دون المساس بحق أية منظمة إنسانية محايدة أحرى قي القيام بالمهمة ذاتها. 
ويعكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة حاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس 
دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يحكن قبوها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم» وتطلب 
من كل الأطراف المتخحاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية 
للطرف الآحر» ويجحب تقدم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم 
اللجنة .معقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين. 
4- يجب على أطراف التراع» إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم» أن تقبل دون إبطاء العرض 
الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحر أو أية منظمة أحرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد 
والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إحراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه 
المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل مهامه لموافقة أطراف التراع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل 
حه اليل عمل اسل ى ليام عطقا الدفاتات وهنا املق "الروتر كول" 
5- لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروت و كول" على 
الوضع القانون لأطراف التراع أو على الوضع القانون لأي إقليم أياً كان ما في ذلك الإقليم امحتل» 
وذلك i‏ ا اا 
6- لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف التراع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح 
أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين 


الدول الحامية 
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من أحل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروت وكول". 
7- تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق "البروت و كول" البديل E‏ 

والفقرة الرابعة من المادة السابقة تتكلم على نظام الحماية البديلة ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ا ف ا د و ناراف 
خامسا : الحكمة الجناتية الدولية 

انعقد المؤتمر الدبلوماسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بروما قي الفترة من 15 يونيو وحن 17 يوليو 
8 م بحضور 120 دولة و17 منظمة حكومية و238 منظمة غير حكومية » وقد توصلت لجحنة الصياغة 
0 مادة » تتضمن تلك الي تنص على إنشاء المحكمة والجزاء العام والأحزاء الإحرائية وضوابط التعاون الدولي 
والنظامين الداحلي والقضائي للمحكمة فضلا عن علاقة المحكمة ميئة الأمم المتحدة واللصوص النهائية الي 
شما عاد امات الو کد 

أمَّا عن الحرائم ال دحلت في احتصاص امحكمة فهي ثلاث حرائم : حرة إبادة البشرية والحرائم ضد 
الإنسانية وحرائم الحرب » وقد طلب عدد من الدول بينهم ألانيا وإيطاليا ومصر إدراج حرعة العدوان ضمن تلك 
الرائم وأيّدهم في ذلك عدد من الدول الأحرى إلا أنه نظرا لمطالبة غالبية الدول بألا يكون مجلس الأمن دور في 
تقرير حالة عدوان من عدمه ...وي الأحير فقد أدرحت هذه الجريعة من احتصاصهاء أمّا عن حرائم المرب 


فسوف يعاقب عليها سواء قي التراعات الدولية أم غير الدولية كما ورد ق اتفاقيات حنيف لعام 1949 الي 


سريف عل و تمد ماهر غب الواحد ٠‏ الر جع البق ضس 267:266 
اظر د عمد شري يرن ٠‏ ت الام الأساسي اكه ا اة اندر ية دراهات ق القارة الول الأنسان + الر جع 
السابق » ص 451 . 


الزاعات غير الدولية لا يعي الخلافات الداخلية أو الشؤون الأمنيّة الداحلية » فحينما يعتبر نزاععا غير دولي 
E al E a‏ 

تتكوّن المحكمة من هيئة رئاسة » وشعبة استقناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية»ومكتب المدعي العام »› 
وقلم المحكمة N EE O ENE E BANE EE‏ 
الضرورة » ويختار هؤلاء القضاة من بين الأشخاص المترشحين من طرف الدول الأطراف فيها ولا بمكن للدولة أن 
تقدم إلا مترشّحاً واحدا ولا يلزم أن يكون من رعاياها » وينتخبون بالاقتراع السرّي ني اجتماع لحمعية الدول 
الأطراف على أن يحصلوا على أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة » ولا يجوز أن يكون هناك قاضيان 
من رعاية دولة واحدة . ويجحب أن تتوفر في المترشح بعض الشّروط و المؤهلات ليكون مؤهلا للترشّح ككفاءته في 
محال القانون الحنائي والإحزاءات الحنائيّة وقي جال القانون الدولي وأن يتحلى بالأحلاق الحميدة والحياد 
والتراهة 2 

وهيئة الرئاسة تتكون من الرئيس والنائبين الأول والثان للرئيس و تتجلى مسؤوليتهم قي إدارة احكمة 
باستشناء مهام النائب العام » وينتخحبون لمدَة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخايمم مرة واحدة 4 

ا ف ف ا ا ل ع 
ستّة قضاة والشعبة التمهيديّة من عدد لا يقل عن ستة أعضاء كذلك » وتتألف دائرة الاستقناف من جميع قضاة 


الاستقناف » ولا يعمل القضاة المعينون فى هذه الشعبة إلا في هذه الشعبة » أمّا الدائرة الابتدائية فتتكون من 


ید کر بسيوي» المرحع السابق » ص 454 . 


انظر المادة 36 من النظام الأساسي محكمة الحناثيّة الدوليّة » شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق »ص 
685 . 
انظر المادة 36 من النظام الأساسي محكمة النائيّة الدوليّة » المرحع نفسه»ص 681 » 682 . 
)4( انظر المادة 38 من النظام الأساسي محكمة الحنائيّة الدوليّة » المرحع نفسه » ص 687 . 
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ثلاثة قضاة من الشعبة الابتدائية» أمّا الدائرة التمهيدية فتتكون من ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد 
EE‏ 
وهيئة الادعاء تتكون من المدعي العام الذي ينتخحب لمدة سبع سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر 

وبالأغلبية المطلقة لأعضاء جميع الدول الأطراف كما تضم جحموعة من الموظفين وعحققين اللزمين لعمل الكتب 
رر ھم تاعیام 0 
و قلم الحكمة على رأسها المسجّل الذي يقترعه القضاة عن طريق الاقتراع العام المباشر وبالأغابية المطلقة هيئة 
القضاة وإذا اقتضت الحاجحة ينتخحب له نائب بناء على توصية منه » ويشغل المسجل منصبه لمدة نمس سنوات قابلة 
ادد واخ اوبكر ل اكه حو ل عن اراي فر ال للك ويها 
بالخدمات»ويكون المسجل هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة. 

وكما قلنا سابقا فاه يتحدّد الاحتصاص النوعي هذه المحكمة ف أربع حرائم فقط وهي جرية إبادة البمشرية 
والجرائم ضد الإنسانية وحرائم الحرب » وحرعة العدوان(. وقد حددت المادة الثامنة من نظامها الأساسي حرائم 
الحرب والأعمال الي تعتبر انتهاكات خحطيرة تستوحب المسؤولية في حالة التراع اللسلح الدولي »وغير الدولي. أَما 
عن الاخحتصاص الشخحصي فحسب للمادة 25 من نظامها الأساسي فإِلّه ينصب على الأشخاص الطبيعيين فق ط 
وفقا للمسؤولية الحنائية الفردية » وبذلك فلا يدحل من اخحتصاصها الأشخاص الإعتباريون مثل الدول والمنظمات 


الدولية ولا يعفى أحد من المسؤولية أو تخفف العقوبة مهما كانت صفته حسب نص الادة 27 من نفس النظام 


انظر المادة39من النظام الأساسي لحكمة الحناثيّة الدوليّة » شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدالمرجع السابق»ص 688. 
انظر المادة 42 من النظام الأساسي لحكمة المحناثيّة الدوليّة » المرجحع نفسه » ص 689 . 

انظر المادة 44 من النظام الأساسي لمحكمة الحناثيّة الدوليّة » مرجع نفسه » ص 691 . 

انظر المادة 44 من النظام الأساسي محكمة الحناثيّة الدوليّة » المرجحع نفسه » ص 691 . 

المادة 5 من النظام الأساسي محكمة المحنائيّة الدوليّة » مرجع نفسه » ص 668 . 

168 


وحسب نص للمادة 26 فإنه لا يدحل في احتصاصها الأشخحاص الأقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريىة . 

وقي الأحير نشير إلى المحكمة الحنائية الدولية محاكمة بجرمي يوغسلافيا السابقة و رواندا هذه الأحيرة الي 
أنشئت من أحل خحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسان المرتكبة على 
أراضي يوغسلافيا السابقة منذ 1991 سنة 1993 بالإضافة إلى محاكمة مرتكي جرائم الإبادة الجماعيّة لي 
روندا في السنة الي تلتها وأنشقت قي 1994.ومن بين الجرائم الي تختص ها هذه المحكمة محاكمة مرتكي حرائم 
الحرب وغخالفة أحكام اة جف ال را و كل اتاك قران وأعراف ارب و كلها ادر أحكاما اة 
بحماية المدنيين أثناء التراعات الدولية وغير الدولية. 


سادساً: محكمة العدل الدولية 


أصدرت حكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي الخاص بالأمم المتحدة في 8 يوليو 1996م 
فتوا قانونية حول« شرعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها»» وتكتسي هذه الفتوى أهمية خحاصة» 
من حيث أنّها تتضمن نتائج هامّة عن الطابع العرق لعدد من قواعد القانون الدولي الإنساني كما تتضمن إعلانات 
مهمة عن تفسير هذه القواعد وعلاقتها بالقواعد الأحرى ومن بين ما حاءت به: 
-تعريفها للقانون الدولي الإنسان إذ أن الفتوى توضح أن هذا الفر ع من القانون يتضمن القواعد المتصلة بتسيير 
الأعمال العدائية وكذلك القواعد الي تحمي الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الخصم. 
-أكدت الطابع العرفي لمعاهدات القانون الإنساني و ذكرت امحكمة أن جميع الدول ملتزمة بهذه القواعد...» الي 


كانت عند اعتمادها برد تعبير عن القانون العرقي الذي كان قائما فا 


انظر لويز دوسوالد - بيك احلة الدولية للصليب الأحمرء اللجنة الدولية للصليب الأحمرءالقانون الدولي الإنساني وفتوى 
حكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامهاء العدد 316 ص 35 وما بعدها. 
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- ذكرت الفعوى عددا من البادئ الأساسية الي تشكل نسيج القانون الإنساي» وهي مدا التميي» وحظر 
استخدام الأسلحة العشوائية» وحظر التسبب في معاناة المقاتلين بلا ضرورة» وأن الدول لا تملك حقا غير محدود 
لاحتيار الوسائل ق الأسلحة ال تستخدمها وهي كما يلي: 

1- مبداً التمييز: ذكرت المحكمة أن هذا المبدأ يستهدف حاية السكان المدنيين والأعيان المدنية ويقيم التمييز بين 
المقاتلين وغير المقاتلين: 

2-حظر استعمال الأسلحة العشوائية الأثر: وقد أدرحت الحكمة هذه القاعدة في الفتوى على النحو التالي: « 
يجب على الدول ألا تجعل المدنيين هدفاً للهجوم مطلقاً ولاب بالتالي ألا تستخدم الأسلحة الي لا تستطيع التمييز 
بين الأهداف المدنية والعسكرية». وبتطبيق ذلك على الأسلحة النووية قالت: «على الرغم من الخصائص الفريدة 
والفائقة التدمير الي تتسم بها جميع الأسلحة النووية» فإن ذلك المصطلح نفسه يغطي مجحموعة متنوعة من الأسلحة 
غير المتجانسة في تأثيراتماء وبالقدر الذي يكون فيه سلاح نووي مدد غير قادر على هذا التمييز» يصبح استعماله 
غير مشرو ع . 

3-مبدأ التناسب: فهي تحظر الهجوم إذا كانت الإصابات الجانبية المتوقعة مفرطة بالمقارنة مع قيمة ادف 
العسكري» ومن الغريب أن الفتوى لم تشر بشكل مباشر إلى هذا القاعدة» لكن قضاة عديدين أأكدوا طابعها 
العرف» وفيما يتعلق بالتفسير الفعلي للقاعدة» تذكر الفتوى أنه: « ..بناء على ذلك يحظر استخدام الأسلحة الي 
تسبب؛ [للمقاتلين] قدرا من الأذى أو تريد من شدة معانام بلا فائدة... أكبر من القدر الذي لا بمكنن نة 


CS NE AEE 


انظر لويز دوسوالد - بيك المرجع السابق» ص 36 . 
)2 انظر المرحع نفسه» ص 37 وما بعدها. 
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- كانت فتوى المحكمة صريحة ومباشرة في سياق التهديد باستخدام أسلحة غير مشروعة: «إذا كان من شأن 
استحدام مزمع للأسلحة ألا يفي .متطلبات القانون الإنسان» فإن التهديد هذا الاستخدام يكون مناقضا 
للقانون >. 
- وأكدت الحكمة أن قانون حقوق الإنسان يظل واحب التطبيق في وقت الحرب لكنها ذهبت لتبين أهمية 
القانون الإنساني: «من حيث المبدأء ينطبق الحق قي عدم الحرمان من الحياة بطريقة تعسفية في الأعمال العدائيية 
أيضا» غير أن اختبار ما هو الحرمان التعسفي من الحياة يتعذر تحديده بواسطة القواعد الخاصة المنطبقة» وهي 
القانون المنطبق ق التراع المسلح» المصمم لتنظيم تسيير الأعمال العداية». 
الفرع الغالث : تعلق الحماية بحقوق الإنسان 

يهتم القانون الدولي الإنسان بحماية الإنسان في وقت التراعات المسلحة في حين يهتم القانون الدولي 
حقوق الإنسان بحماية الإنسان في وقت السلم » فهما يشت ركان في نقطة أساسية وهي حاية الإنسان في 
حسمه وصحته وكرامته» ومن الحقوق المقرّرة قي القانون الدولي لحقوق الإنسان والي يجب احترامها قي وقت 
السلم وقي وقت الحرب وأثناء الاضطرابات ولا يجب المساس بها مهم كانت الظروف : 

الحتق في الحياة » من خلال منع الأعمال الآتية :الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع 

أشكاله» والتشويه» والمعاملة القاسية» ومنع التعذيب» أخذ الرهائن» الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى 
الأحص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة»إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حاكمة سابقة أمام محكمة 
مشكلة تشكيلا قانونياًء وتكفل جيع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المحمدنة تحظر الأفعال التالية 


فيما يتعلق بالأشخاص ال مذ كورين أعلاه» وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن وهو ما تشير إليه 


ار رر دوا ی کرم اا 3 
7 انظر المادة الثالفة المشت ركة بين اتفاقيات جحنيف 1949 » شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد » المرحع السابق » ص 192. 
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الادة 32 والمادة 147 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949م 9 » والمادة 2/75 من البروت و كول الأول لعام 
7 » والمادة 4 /2 من البروت و كول الثاني لعام 1977 . 
وتنص المادة 3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (لكل فرد حق في الحياة والحرية وقي الأمان على شخحصه) 
وتنص المادة 5 منه : ( لا يجوز إحضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
ET‏ 

بالإضافة إلى منع الحجز و الاعتقال التعسفي في ال95 وهذا أدى إلى ظهور م_صطلح حديد 
رقو رف انان ااا الع 

زل ا اة معا كل لاخر ل ان هات رة رر شك اکر لدل الاعات الا 


ومثاها عدم تعريض الشخص للتجارب العلمية وغيرها من أعمال البتر الي يتفق كل منهما على عدم جوازها . 


انظر المادتين في شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد » المرجع السابق» ص 203 » 245 . 
انظر المادة قي المرحع نفسه » ص 306 . 

انظر المادة في المرجحع نفسه » ص354 . 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » المرصد الوط لحقوق الإنسان »1996» ص6 . 

لمرحع نفسه»ص 6 . 

مرجع نفسه»ص 7 . 

اللحنة الدولية للصليب الأحمر» القانون الدول الإنسان »مرجع السابق» ص 37 . 
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امطلب الثاني : المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية 
الفر ع الأول : المسؤولية عن انتهاك قواعد الحماية في الشريعة الإسلامية 

من قتل من لا حل قتله من أهل الحرب فلا ديّة عليه ولا كفارة إلا التوبة و الاستغفار لأن دم الكافر لا 
يتقوم إلا بالأمان وم يوجد وهذا قول الأحناف. 

وھا قزل الک اد می فل اد ھن ی عن فل غل ان غاز و بعر معا ل ی عا ن دو 
كفارة إلا الاستغفار أي التوبة » إلا الراهب والراهبة فإن على قاتلهما ديتهما لأنهما حرّان » أي لا يسترقون 
بل یت رکون. 

وعند الحنابلة من قتل أسيراً فلا شيء عليه »> وإن قتل امرأة أو صبياً [بعد أن يصير مغنما]عاقبه الأمير 
وغرّم ننه غنيمة ”° وهو قول المالكية كذلك» ويقول الشافعي : «فلمًا كان الولدان والنساء من المشركين لا 
منوعين بإعان ولا دار م يكن فيهم عقل[دية] ولا قود [قصاص ]ولا مأم إن شاء الله ولا كفارة» ©. 

وإن تترّس أهل الحرب بالمسلمين وصبيامُم فإن أصيب أحد من المسلمين بالرمي دون قصده فلا دية ولا 
E‏ 

ويختلف الأمر عند الشافعيّة ني حصوص هذه المسألة فإن تترّس المش ركون بالمسلمين ولم تكن هناك حاجة 
لرمیهم ورمی مسلم وقتل شا وحب عليه القود [القصاص] والكفارة لأه قتل شلا من غير ضرورة »› وإذا 
دعت الحاجة إلى قتأهم .... حاز رميهم فيتوقون المسلمين ويقصون رمي المش ر كين دون المسلمين لأن حفظ من 


معنا من المسلمين أولى بحفظ من معهم ولا يحب على الرامي القصاص ..وقال الشافعي 


كمال الذين دين عبد الزانحة المراتي ٠‏ المرع السابق »5(7 432 والكاسان ٠‏ اقرع التاق (6/ 64). 
ر د ا ن غاد اه بن غي الر هي الاك :ال رهي فلي اشر يدي حل دار الفكر © مزر ت اد 6ر3 ) 
Mesel‏ 
آبو عبد الله عمد بن مقلع ارجح السابى > (6 1 212): 
الشاي السا ا ااب 171 : 
الكاسان » المرجع السابق » (6/ 62) . 
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في موضع: «عليه الكفارة »» وقال قي موضع : « وعليه الدية والكفارة »» فالموضع الذي قال فيه عليه الكفارة 
إذا م يعلم به مسلم ورماه فقتله فبان مسلما » والموضع الذي قال فيه عليه الكفارة والدية إذا رماه وعرف أله 
e‏ 
وفي هذا يقول الشافعي كذلك : «أوحب الله بقتل المؤمن حطاً الدية وتحرير رقبة » وقي قتل ذي الميشاق الدية 
وتحرير رقبة إذا كانا معا منو عي الدم بالإبمان والعهد والدار معا » فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو منوع 
بالإبعان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم بعل فيه الدية » وهو ممنوع الدم بالإبمان» (2, 
وعند الحنابلة إن قتل E‏ وقي الدية الروايتان 2 وقال الش و كان : «وفيه الدية والكفارة 0 

الفرع الثاني: المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية في القانون الدولي 

E‏ القانون الدولي العام فهي تعتبر من أهم الضمانات الي تكفل 
الحماية المقرّة لصال المدنيين نظرا لم تنطوي عليه من حزاءات جراء الإحلال بالالترامات الي يفرضها القانون 
الدولي بشكل عام والقانون الدولي بشكل حاص . 

وتعرّف المسؤولية الدولية : <«بأنها النتائج الحقوقية المترتبة على عاتق شخص من أشخاص القانون الدولي 
نتيجة لانتهاكه أو حرقه التزاما قانونيا 0 

وهناك من الكتاب من أحرج المسؤولية عن جرائم الحرب من نطاق المسؤولية الدوليةء لأن مثل هذه 


العقوبات على الإحلال ها قد تتخذ الطابع الدولي الجنائي » لكن في هذه القضايا العقاب موه نحو أشخاص 


وکر ست الین ب رت لري ات ار ا الا 5 0163/2 

الشافعي » الرسالةء المرجع السابق ٤ض‏ 171 

أبو عبد الله حمد بن مفلح » المرحع السابق »( 6 / 211). 

حم بن على اشر كان خفيق خود ابراهي زاك اليل انراز القدقق على تداق الأزها) دار الكتب العلية ٠‏ يروت » 
لبنان » الطبعة الأولى »> 1985 › (4 /528) . 

د. بن عامر تونسي » أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر » منشورات دحلب » الطبعة الأول »> 1995 › 
E‏ 
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طبيعيين وليست هم الشخحصية القانونية في القانون الدولي وبالتالي تكون E E‏ 

ويرد على هذا القول على أن الحزاء لا يتمثل في فرض العقوبة الحنائية على الشحص المرتكب للفعسل 
الحرم قي القانون الدولي الإنساني » بل يتعداه إلى حبر الضرر إمًا بإعادة الأشياء على ما كانت عليه أو بالتعويض › 
وني الغالب فإن الدولة هي الي تتحمّل عبء التعويض عن رعاياها » فضلا على أن الدولة أو أي شخص من 
أشخاص القانون الدولي فد ينتهك قواعد الحماية وهو ما سنتطرق إليه فيما بعد وتلتزم بذلك بجبر الضرر. 

وقد احتلف الفقهاء في تحديد أساس هذه المسؤولية الدولية فمنهم من يبي المسؤولية الدولية على ساس 
الفعل الدولي غير المشروع وهو كما عرفته اللجنة الفرعيّة التابعة للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة وال كلفت 
ببحث موضو ع المسؤولية الدولية بأن : « العمل الدولي غير المشروع هو مخالفة من حانب دولة لالتزام دولي 
مفروض عليها مقتضى إحدى قواعد القانون الدولي» » والمسؤولية عن طريق الخطأً > والمسؤولية على ساس 


الملحاطر رغم أن العمل اک ر روأخيرا المشوولية الدولبة على اشاس الفخسف :ق استعمال. احق 


أو : شروط قيام المسؤولية الدولية 
لقيام المسؤولية الدولية يجب توافر الشروط الاتية : 
1- وجود فعل مادي أو معنوي أو الامتناع عن القيام بفعل يطلبه القانون الدولي وأن يكون هذا الفعل 
غير مشروع من حانب الدولة المشكو منها نتيجة لإحلاهما بالترامانما القانونية » ويقول الدكتور أبو 
هيف : ما تأتيه الدولة ا بغيرها استنادا إلى فكرة الضرورة ...الرأي الغالب أنّها تسأل عنه 


وتلتزم بتعويض الضرر الناتج عن فعلها » لأن حالة الضرورة وإن كانت تبرر 


د مك بوساطاتمبادئ القانو ت الدول العام »دار الغراب للش والترزيع »دات »17 / 122): 
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أحيانا تصرف الدولة على وجه فيه إضرار بغيرها » لا يجعل من هذا التصرف عملا مشروعا » ترتفع معه 
وة الف 0 
2- وأن يكون هناك حطاً من حانب الدولة المشكو منها » سواء كان الخطاً متعمدا أو كان نتيحة 
إهمال منها » أمّا إذا انتفى الخطاً كليّة من حانب الدولة المشكو منها بأن كان الضرر نتيجة قوة 
قاهرة أو ظرف طارئ أو نتيجة حط من الدولة الت أصاما الضرر ذاتما انتفت معه المسؤوية“ . 
3- أن يتسبّب هذا الفعل بإلحاق ضرر بشخص من أشخاص القانون الدولي . 
ثانياً : مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاقا 
أ- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها الدشريعية : بالرغم من أن للدولة الحرية الكاملة قي إصدار قوانينها وفي 
الوقت نفسه فإتها تلزم بأن تكون هذه القوانين لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي تطبيقا لقاعدة مو القانون 
الدولي على القانون الوطي » فتترتب مسؤوليتها إذا أدى تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الداحلي المخالفة للققانون 
الدولي إلى وقوع ضرر نتيجة هذا التنفيذ . وتترتب مسؤوليتها كذلك إذا امتنعت عن إصدار تشريعات يفرضها 
القانون الدولي . ومن بين الأعمال الي تقوم بها السلطة التشريعية سن قوانين حنائية تطبّق على القوات العسكرية 
في حالة خالفة قوانين الحرب وأعرافها » والاعتداء على المدنيين » وكذلك عدم تحنيد النساء والأطفال في القوات 
النظامية العسكرية و إصدار لوائح بنشر قواعد القانون الدولي الإنسان في أوساط القوات الععسكرية وأوساط 
لمدنيين وحاصة المتعلقة بحماية المدنيين على المستويين ق التراع الداحلي أو الدولي غيرها من الأحكام» فينبغي أن 


تسن تشريعات وطنية لتنفيذ التزاماها .مو حب اتفاقيات حنيف والبروت وكولين 


)0 د. صادق أبو هيف » المرحع السابق » ص217 . 
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الإضافيين أيضاء وينبغي أن يركز هذا التشريع» على وجه الحصوص» على حظر حرائم الحرب وعقاب 
مرتکبیها. 
ب- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطعها التنفيذية : سوا كان الإحلال نتيجة قيام بفعل أو أن تتخحذ موقفا سلبيا 
كاتخاذ الإحراءات والتدابير اللازمة لحمية الرعايا الأحانب المتواحدين على أرضها » أو م تقم بإلقاء القبض على 
الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا جحرّمة وفقا للقانون الدولي الإنسان أو عدم معاقبتهم. وتشمل السلطة التنفيذية 
رئيس الدولة و الوزراء والموظفون و كل أفراد القوات المسلحة في جميع أشكاها . 
ج- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية : كأن تصدر أحكاما خالفة لأحكام القانون الدولي » أو أن 
تسأل الدولة في حالة إنكار العدالة كأن تحرم الدولة الأحانب من اللجوء إلى قضائها الداحلي أو أن تمتنع من نظر 
الدعوى المرفوعة من طرفهم ضد من ارتكب الفعل الذي ينتهك أحكام القانون الدولي الإإنسان أو أن تصدر 
أحكام بجححفة في حقهم . أو خالفة المادة 3 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 949 1والي تحظر إصدار الأحكام 
وتنفيذ العقوبات دون إحراء حاكمة سابقة أمام حكمة مشكلة تشكيلا قانونياء وتكفل جيع الضمانات الق ضائية 
اللازمة قي نظر الشعوب المتمدنة » أو إصدار حكم الإعدام على طفل لم يبلغ 18 من عمره أو على النساء 
الحوامل .. ممن يمنع القانون الدولي الإنساني ا 

وهناك أعمال تقوم على أساس التعسف في استعمال الحتق وتقوم على أساسها مسؤولية الدولة » كعدم 
التقدير الجيد لحالة الضرورة والمقتضيات العسكرية والقيام على أساسها بعمليات عسكرية لا تتناسب مع المييزة 
العسكرية المتوقع حصوها. 
الفرع الغالث: ماهية جرية الحرب 

هناك ثلاث حرائم يختص بها القضاء الدولي الجنائي وهي :حرعة إبادة البشرية والجرائم ضة الإنسانية 


وحرائم الحرب ويمكن القول أن جريعة الحرب هي أي عمل يعاقب عليه اجنود أو غيرهم من الاس من قبل 


انظر» د. رقية عواشريةء المرجع السابق» ص 458 وما بعدها. 
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العدو عند القبض على مرتكب المخالفة» وتشمل جرائم الحرب على الأعمال الي ترتكب غخالفة للقانون الدولي 
ولقانون بلد الشخحص الذي يرتكب الجريمة» وكذلك الأعمال ال تخالف قوانين الحرب وال ترتكب ا 
أمر أو لمصلحة البلد الذي ينتمي إليه ا 

وحريعة الحرب وفقا لمشروع المادة 13 من مشرو ع لحنة القانون الدولي الخاص بقانون الجرائم المخلة 
بسلم الإنسانية وأمنها » حاء تعريف حريمة الحرب كما يلي : 

« أ- كل خالفة حسيمة للاتفاقيات وللقواعد وللأعراف الطبّقة على التراعات المسلحة الدولية أو غير 

الدولية يشكل حريعة حرب . 

پا انال ال تشکل جرا سرب يکل رصا جرا خرب : 

1- الاعتداء الجسيم على الأشخاص والأموال ولاسيما القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية ما تي 

ذلك التجارب البيولوحية » والتسبْب عمدا في إحداث آلا م مبرحة أو إلحاق أذى جسيم بالسلامة 

الجسدية أو بالصحة أو تدمير أموال أو الإستبلاء عليها دون أن تبررها ضرورات عسكرية وتنفيذ 

ذلك على نطاق واسع بشكل غير مشروع أو بشكل تعسفي . 

2- الاستعمال غير المشروع للأسلحة ولاسيما الي بطبيعتها تصيب الأهداف العسكريّة والأهداف 

غير العسكريّة دون تمييز » والأسلحة ال لمكن التحكم في آثارها و أسلحة التدمير الجحماعي 

E OS ON ES a 
وتطبق قواعد الحماية على جميع الانتهاكات حاصة منها الجسيمة والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة‎ 
والادة 85 من البروت و كول الإضاف الأول تكلمتا على ماهية الانتهاكات الحسيمة حيث تتمثل في مايلي:‎ 1 


- القتل العمد أو التعذيب . 


جير هارد فاغلان» المرحع السابق»(200/3). 


ن کاش توي ال امان وض 58 
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- كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرحة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من 
الأشخاص الذين هم ق قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف الحظورات الآتية : المساس بالصحة 
والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم ني قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقاهم أو حرمامُم بأية 
صورة أخحرى من حرياتمم. أو تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إحراء طي لا تقتضيه الحالة 
الصحية للشخص المعي ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية الي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإحراء على رعاياه 
المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة. و عمليات البتر» و التجارب الطبية أو العلمية» واستقصال 
الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها. 

ا ن اوا ادن چ ا 

- شن هجوم عشوائي» يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر 
بالغة في الأرواح» أو إصابات بالأشخاص للمدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية . 

- شن هجوم على الأشغال المندسية أو المنشآت الي تحوي قوى حطرة عن معرفة بأن مثل هذا اهجوم يسبب 
حسائر بالغة ي الأرواح» أو إصابات بالأشخاص المدنيين» أو 2 للأعيان المدنية . 

- اتخاذ المواقع الجردة من وسائل الدفاع» أو المناطق المتروعة السلاح هدفاً للهجوم. 

اهاد ت اموه لر عن ر با عاج عن اال 

- الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس 
الأحمرين» أو أية علامات أحرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو البروت وكول الإضاف الأول. 

-قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكاما المدنيين إلى الأراضي الي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان 
الأراضي الحتلة داحل نطاق تلك الأراضي أو خحارجهاء خالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة. 

- كل تأحير لا مبرّر له قي إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطام. 


- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة» والئَ 
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من شأمُا النيل من الكرامة الشخصية. 
EEE E Gk E a E E E a Ê‏ 
للأصول المرعية. 
-وفي الأحير فإلّه تعد الانتهاكات الحسيمة للاتفاقيات حسب البروت و كول الإضاف الأول حرائم حرب حسب 
E O‏ 
الفرع الرابع: تحمل أعباء المسؤولية 

وهي مسؤولية الشخحص القانون الدولي وسأقتصر على حالة الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي 
من حهة » ومسؤولية الأفراد . 
أولاً : مسؤوليًة الدولة 

تنص المادة 91 من البروت و كول الأول لعام 1977م على مايلي :(يسأل طرف التراع الذي ينتهك 
أحكام الاتفاقيات أو هذا الملحق 'البروت وكول" عن دفع تعويض اا اال ت وکر مر عن كافة 
الأعمال الي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون حرءا من قواته السلحق©. 
وتنص المادة 148 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949 م على آنه : (لا جوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو 
ل و مادا ار نامو ات ال تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها 
اة الشايقة . 

وتترتب على قيام مسؤولية الدولة الترامها بإصلاح الضرر الذي أحدثته » فضلا عما يقوم به من ترضية 
معنوية تقدمها للدولة الي تشكو من هذا الضرر كالاعتذار بالطريق الدبلوماسي أو التصريح بعدم إقرار الفععل 


المشكو منه قي حالة صدوره من أحد موظفيها أو في حالة فصل هذا الموظف ..» وإصلاح الضرر قد 


)0 انظر هذه ا مواد في شريف عتلم وحمد ماهر عبد الواحد » المرجع السابق » ص 245 وص270 و ص315 . 
Hk NS‏ 
المرجع نفسه» ص 246 . 
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يكون بإحدى طريقتين : إمّا بإعادة الجال على ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إن تيسر ذلك »وإمًا بدفع تعويض 
ملائم » وبذلك فإن مسؤولية الدولة هي مسؤولية مدنية تتمثل في حبر الضرر أو التعويض . 
A EAs ORE E aS‏ ا ات 
أغفال الأشخاص الدين بقرمرة بزظافهم كملن ها ومن هم أفراد القرات السلكة »وهي حمل وزز 
a a Ra a o E‏ 
ثانياً : مسؤوليًة الفرد مسؤولية جنائية 

ا ن الو کک ا ا ا ا 
الجنائية هو الذي يتحمل وزرهاء وتنص المادة 86 /2 من البروت وكول الأول : ( لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك 
الاتفاقيات أو هذا الملحق "البروت و كول" رؤساءه من المسقولية الجنائية أو التأديبية» حسب الأحوال» إذا علمواء أو 
كانت لديهم معلومات تتيح هم في تلك الظروف» أن يخلصوا إلى أنه کان یرتکب» أو أنه فی سبیله لارتکاب مثل 
هذا الانتهاكء ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إحراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك)» وكذلك فإثه 
كا در ساب فاد اة القع على لسري الداحلى آ و اخار ٠‏ ل بي فى مر وة جات 
حن ولو تمثل شخحصه في رئيس الدولة . 

ومسؤولية القادة العسكريين استنادا إلى أوامر صادرة منهم» والقائد العسكري إذا ارتكبت جرائم الحرب 
استنادا إلى أوامر صادرة منهم» A EO Es‏ إذا کان یعلم أو کان يجب أن يكون 
لديه علم عن طريق التقارير الي يتلقاها أو عن طرق أخرى أن الجحنود أو الأشخاص الخاضعين لأوامره على 


وشك أن يرتكبوا أو نهم ارتكبوا حرائم E‏ 


4 صادق أبو هيف » المرحع السابق » ص 218 . 


د. عامر الزمّالي» المرحع السابق » ص 98 . 
ع وخم ار عد الاح ال ای 316 
جير هارد فاغلان» المرحع السابق»(204/3). 
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الحمد لله الذي وفقي لإنجاز موضوع هذا البحث وهو موضوع " حاية المدنيّين أثناء المرب "دراسة 
مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام القانون الدولي الإنسان والذي حلصت فيه إلى النتائج التالية : 

- للشريعة الإسلامية السبق في ظهور القواعد الي تنظم الحرب خلافا للقانون الدولي الإنساني الذي ل تتبلور 

قواعده بشكل واضح إلا تي سنة 1949 خاصة منها ما يتعلق بحماية المديّين. 

- الشريعة الإسلامية كما لا يخفى لدى الحميع تمتاز بالكمال والشمول وهي صالحة لكل زمان ومكان 
وأحكامها حديرة أن توفر الحماية اللازمة لصاح المدنيين . 

- الحرب في الإسلام ليست حرب نفوذ وسيطرة و مصالح بل هي حرب من أجل حاية الدين والعقيدة 
الإسلامية حلافاً للحرب الي تشتّها الدول الأحرى وهي حرب رحمة وفضيلة . 

- الحرب في الإسلام حرب منظمة تنظمها قواعد وأحكام لا بمكن التنصل منهاء والممارسات الي قد تحدث 
من بعض الأشخاص» الإسلام بريء منهاء والحرب قي الإسلام ضرورة تقدر بقدرها » وهي قي الحقيقة 
تسعى إلى حاية النفس البشرية من جميع أشكال القهر والظلم البشري . 

- إسهام الشريعة الإسلامية في تطعيم العلاقات الدولية بالروح الإنسانية وقواعد الرحهمة والعدل والإنصاف . 

- إبلاغ الدعوة الإسلامية قبل القتال واحب على المسلمين لمن لم تبلغهم الدعوة ومستحب لمن م تبلغهم . 

= اتفاق كل الفقهاء على عدم قل التساء والأطفال والرسل ورغايا الدولة المتحاربة ف دار 
الإسلام(الأحانب)» إذا لم يقاتلوا و لم يعينوا على القتال واحتلافهم في الفغات الأحرى مثل الشيخ الكبير 
والمحنون والمعتوه والزمن والعبيد و العسفاء من الأحراء والصناع والفلاحين وأرى آنه لا يجوز قتلهم مالم 
يشت ر كوا قي قتال أو كان هم رأي أو سلطة. 

- احتلاف الشريعة الإسلاميّة مع القانون الدولي الإنسان فيما يخص الفغات الي لا يجوز أن تنصرف إليهها 
الأعمال العسكرية » فالشريعة حددقا تحديدا لاف القانون الدول الذي يعبر كل من لا يشارك ف 
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الأعمال العسكريّة مدنيا حتّى وإن كان قادرا على القتال » بالإضافة إلى أن صاحب السلطة قي الإسلام 
له الحتق أن يوسّع من حال الحماية بالإضافة إلى الأشخاص امحددين سابقا » وهذه ميزة تجحعل من الدولة 
الإسلامية تواكب التطورات الدولية. 

حكن للدولة الإسلامية أن تعقد اتفاقيات ومعاهدات من أجل حهاية الأشخحاص للمدنيين وإنشاء مناطق 
محايدة ومناطق استشفاء وأمان لا تتوحّه إليها الأعمال الحربية»وتتوقى الغدر وتوفي بالشروط الثقيلة فيها. 
رعايا دول الأعداء إذا نشبت بيننا وبينهم حرب تصان دماؤهم وتحفظ أموالهم ولا يتعرّض ها متعرّض . 
كل من الشريعة الإسلاميّة و القانون الدولي الإنسان يتفقان على وجود حاية عامة وهي حاية المديين 
من القتل أو أن يكونوا عرضة للهجوم المسلح أو أن يكونوا عرضة للتعذيب كتعريضهم للتجارب العلميّة 
والطبيّة أو بتر أحد أعضاء الحسم أو انتهاك كرامتهم الشخحصيّة » أو كل عمل ينجر عة المساس 
بصحتهم وسلامتهم البدنيّة أو المعنويّة » كذلك قرّر كل منها حماية خحاصة لبعض الففات الضعيفة 
كالطفل بعدم تجحنيده قي القوات المسلحة ليكون عرضة للهجوم أو القتل »> وكذلك لا يتعرٌّض للمرأة 
بالساس بكرامتها أو شرفها أو استغلا ها في عمل ينقص من إنسانيتها ويتفقان في حماية البيئة الطبيعية . 
وتختلف الشريعة عن القانون الدولي الإنساني بجواز قطع أشجار العدو بجميع أنواعها وحرق زروعهم 
وتحطيم الأبنية والمنشآت أثناء القتال في الشريعة الإسلامية على قول الجمهور» وأرحّح بجواز ذلك قي 
E A E‏ 

يتفق القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلاميّة على أن هناك حالات تسقط فيها الحماية المققررة 
لصاح المدنبين وذلك في حالة ما إذا اشترك هؤلاء قي القتال » وقي حالة ما إذا كانت هناك ضرورة ملحة 
تقتضي ضرب أهداف مدنية . 

هناك آليات عديدة من أحل ضمان تنفيذ قواعد الحماية وهي لما وقائية أو دولية و هي كفيلة بأن تضمن 
الحماية اللازمة إذا ما راعتها كل أطراف وأشخاص القانون الدولي»ء وتتحمل الدول مسؤولية مدنية على 
الإحلال بالتزاماتما » ويتحمل أفرادها المسؤولية الحنائية عن الأفعال الي تستوحب هذه المسؤولية . 
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الفهارس 


1- فهرس الآيات القرآنية 
2- فهرس الأحاديث والآثار 


الام 
3- فهرس ال 
4 - فهرس المصادر والمراحع 


5- فهرس الموضوعات 


اة 


البقرة 


التشاء 


المائدة 


الأنفال 


لتوبة 


النحل 


رقم الآية 


171 
191 
200 
217 
9 
156 


گھرس اآيات 


الآية 
إن قائلوكم فاق لوهم ) 
(وقاتلوا في سبيل آله آلَذينّ.. ) 
(وإِذا تولى سَمَى في ألأرّْض....) 
( ومن يرد نكم عن دينه...) 
فن ل مرا ر برب 
Cl‏ 

من دين ادوا حرفون... 
لزيا يها ين ا اموا أُطيعُوا | (aî‏ 
ومن يقل موّمنا ا E‏ 
لمن أجل ذلك کتبا عَلى.... ) 
واا اي ار 
لما ادوا تان کک 
I‏ لْذينَ ا إذا لقيُمٌ.. 
قل للْذينَ کفروا إن ینتهّوا... 
(وقاتلوهُم EEE‏ 
فما نقفتَهُم في الْحَرْب ..( 
ا 
فاقوا لمش ر کين dE‏ 
3 فإذا سلح الأشهر ألْحرْم.. 
ایا ا ..( 
ادوا مسجدا 2 
a‏ فأصفح الح لحيل 
ر طائفتان من ألمومنين...) 
5 ا سرك بام 


a | e 
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الصفحة 
25 


138۰68۰6156 


100 
14 


الإسراء 


76+5 


76+5 


والْذينَ ه لفروحهم حَافظون) 
3 ولا تقربوا آلزئی إل كان ...( 
ولا تقتلا الفس التي حرم اله ) 
لزولقد کر سنا ب بني آدَم CO‏ 
آذه أت وأحوك باتاني.. .€ 
راذن للْذينَ يقائلون بأهمٌ... 
3 وآلذين هم روحم انطو 
آلرانية وآلزاني فاخلدوا كل...) 
کک ا من.. 


ومون 


وإن طائفتان من ألمومنين...) 
#إماقطعتم من لينة أو ت ركتموها) 
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102 
102 


142 
17 
144. 97 


فهرس الحاديذ والآثار 


طرف الحديث 
احرجحوا بسم الله تقاتلون ي سبیل الله من کفر 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
أغار ني الله ل على بي الصطلق وهم غارُون 
أغزوا باسم الله ني سبيل الله 
أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه 
اقتلوا شيوخ ال مشر كين واستبقوا شر حهم 
ألا لا يقتل الراهب في الصومعة 
أن رسول الله َيل حرق نخل بي النضير وقطع 
اوی ی د 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
ان یف کا ر قال ا 
إنك ستجد قوما زعموا أَمُم 
أن البي خي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
أن الي يلي نصب المنجنيق على أهل الطائف 
إني قد عرفت أن رحالا من بي هاشم » وغيرهم 
إي لا أحيس بالعهد ولا أحيس البر وارجع إليهم 
أما والله لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما 
آرت أن افا الاي حن هرلا ل إل الله 
مر رسول الله ل علینا با بكر ظلله فغزونا أناسا 
أوصیکم بتقوی الله وإِن تأْمّر 
أيْما رحل ارت عن الإسلام فادعه 
أيها الناس قد آن لكم أ ن تنتهوا 
بعث رسول الله ## سرية كنت فيها فنهانا أن 
ها د کن احج 
سأل البي ## عن الدار من المش ر كين يون 
عرضنا على الي يومئذ فمن نبت شعرا قتل 
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142. 97 
102 
76 < 66 
21 
78. 67 
74 
97 
89 
79 
79 
26 
141 
156 
15 
102 
67 
103 
73. 64 
74 


فنهى عن قتل النساء والصبيان 
کان رسول الله 8 يحثنا على الصدقة 
كنا مع الي لإنسقي ونداوي الجرحى» ونرد 
لا تقتلوا امرأة ولا صبيا 
لا تقتلوا هرما 
لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. 
لا هجرة بعد الفتح»ولكن جهاد ونيةء وإذا 
لعن رسول الله بُ من فرق بين الوالد وولده 
اللهم أنت ربّنا وربهم ونحن عبيدك 
اللهم مترل الكتاب. وجري السحاب 
لما كان يوم أحد ازم الناس عن البي بء قال: 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
ما بال أقوام ذهب يمم القتل حن قتلوا الذرية 
ماكان الفحش في شيء قط» إلا شانه» ولا كان 
ما كانت هذه لتقاتل 
من بل دینه فقتلوه 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
من قتل صغيرا أو كبيراً أو أحرق نخلا أو 
ما بجملكم عن قتل الذرية 
من يحرم الرّفق يحرم الخير كله 
مى رسول الله لل الذين قتلوا بن أي الحقيق عن 
مى عن قتل النساء والذرية والشيخ 
وإذا لقيت عدوك من المش ر كين فادعهم إلى ثلاث 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 


با عاف ارک فزن رفن ا یکی شی و 
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72.63 
99 
104 
68 
68 
14 
27 
102 
12 
12 
103 
100 
73 <66 
100 
65 
14 
101 
98 
66 
100 
73 <65 
3 
97 
12 
100 


81 
147 . 144 .142 .98102 . 81 74 15 
3 
89 
130. 9899 . 78. 76 . 73. 68 . 67 14 
147 . 83 
76 
102 . 98 
144 . 74 
9 
76 
80.77 
76 
144 
82 
103. 76.75 24 
61.9 
141 . 73 . 65 
15 
76 
81 . 73 . 65 
13 
140.7715 
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رباح بن ربع 
الزحاج 
الزهري 
ابن زيد القيروان 
سحنول 
سعيد بن جبير 
اة بن الع 
آم سلیط 
ام سليم 
السيراف 
ابن سیرین 
الشافعى 
الشعراوي 
الشوكان 
بن أبي شيبة 
صلاح الدين الأيوي 
عبد الرحمن بن كعب 
عبد الرحمن بن يزيد 
عبد الله بن عباس 
ابن العريي 


عطية القرظي 


73 <65 
104 
103 
141 . 73 . 64 
138 
138 . 130 . 81 ›. 80 


174.173 141.102.97.755 
62 
174 
SAT 
56 
141.140. 73 . 64 
103 . 100 
89 


138 . 62 
4 
74 
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علي بن ابي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 
مرو بن دیدار 
غالا ا ا 
ابن القاسم 
الكاردينال بيلازمان 
الكسائي 
آم کلثوم 
الليث 
المازري 
مالك بن انس 
ابن المنذر 
الماوردي 
ججحاهد 
أبو موسى الأشعري 
النسائي 
ی ي 
يزيد بن ا سفیان 


19 


104. 102 .81 68 .56 .15 


96 . 68 › 62 
64 
141 
143.138 25 
54 
8 
104 
147 .142 . 102. 98. 68 
81 . 80 
76. 72 . 63 
75 
16.13 
68 ۰.62.8 
102.15 
73 
76 
68 
67 
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فهرس المراجع والمصادر 


أً- باللغة العربية: 


القرآن الكريم . 


-10 
-11 
-12 


-13 
4 


حرف اأ 
الاتفاقيات الدولية الكبرى» د. عبد الفتاح مراد » مصر »د ت ط. 
أحكام أهل الذمة»أبي عبد الله محمد بن أي بكر بن القيم الجوزية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1995م . 
الأحكام السلطانيةء الماوردي» تحقيق مير مصطفى رباب» المكتبة العصريّة» بيروت» الطبعة الأولى» 
2000. 
أحكام القرآن» أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق علي جحد اليجاوي» دار الخلييل» 
بیروت» لبنان» د ت ط. 
أحكام الجاهد بالنفس في سبيل الله كلك في الفقه الإسلامي » د. مرعي بن عبد الله بن مرعي › 
مكتبة العلوم والحكم » دمشق » سوريا » الطبعة الأولى » 2003 م. 
أربع كتب في الناسخ والمنسوخ » قتادة و الزهري وابن الجوزي وابن البارزي » تحقيق د. حاتم 
صا الضامن » مكتبة النهضة العربية » بغداد »العراق » الطبعة الأولى » 1989 م. 
الإرهاب الدولي» د. محمد عزيز شكري»دار العلم للملايين»بيروت بلبنان الطبعة الأولى» 1991م. 
الأساس ق التفسير » سعيد حوى » دار السلام »القاهرة »> مصر» الطبعة الخامسة »> 1999م. 
أساس المسؤولية الدولية قي ضوء القانون الدولي المعاصرءد. بن عامر تونسي » منشورات دحلب » 
الطبعة الأولى » 1995م. 
الاستيعاب قي معرفة الأصحاب» ابن عبد البر» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1992ءم. 
الإسلام » الشيخ سعيد حوى » شر كة الشهاب » الجزائر » الطبعة الثانية »> 1988م . 
الإسلام والعلاقات الدولية» دراسة مقارنة » د . دكتور أحمد عبد الحميد مبارك » منشورات 
الجامعة المفتوحة » 1993م . 
الإإسلام والقانون الدولي العام»إحسان المندي»دار طلاس»دمشق» سوريا »الطبعة الثانية > 1994م. 
الإإصابة قي تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلان» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1992م. 


192 


5 - أصول العلاقات الدولية ق فقه الإسلام محمد بن الحسن الشيبان»د.عثمان جمعة ضمرية»دار 
المعالي» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 1999م. 

6 - أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني » د. أحمد أبو الوفاء » دار النههمضة 
العربية » القاهرة » 1998م . 

7- أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن » الشيخ محمد الأمين بن محمد المخحتار 
الشنقيطي»(1393ه)» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1996 م. 

8-الأعلام» خير الدين الزر كلي» دار العلم للملابينء بيروت» الطبعة1 1» 1995م. 

9-الأم» محمد بن إدريس الشافعي»(ت204هے)» دار الفکر» بیروت» لبنان» د ت ط» 1990م . 

20- الإمعان قي حقوق الإنسان» د . هيثم مناع» الأهالي» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» 2003 م. 


حرف ب 

1- البحر الرائق شرح كر الدقائقء الشيخ أبي الب ركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
النسفي» (710ه)»ءدار الكتب العلمية »بيروت بلبنان»الطبعة الأولى» 1997م. 

2- بحوث في الحرب الإسلامية »حسن محمد علي عبارة » الطبعة الأولى 1997م . 

3- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان 
الحنفي»(587ه) الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 1998م. 

4- بداية الحتهد وهاية المقتصد » القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي » دار 
إحياء التراث العربي » الطبعة الأول » 1997م . 

5- بلوغ المرام من أدلة الأحكام » ابن حجر العسقلان » دار الجيل » بيروت » لبنان » د ت ط. 


حرف ت 
6- التاج والإكليل لمخحتصرخليل»أبي عبد الله محمد بن يوسف المواق»أسفل مواهب الخلييل شرح 
7- تاريخ الحضارة العام » إشراف موريس كروزيه» أندريه إعار و حانين أوبوايه» ترجمة فريدم داغر » 
وفواد أبو ريحان » منشورات بيروت » باريس » الطبعة الأولى » 1998 م. 
8- تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» دار الفکر» بيروت» 1995م. 
9- تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي » الإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري » دار الكتب العلمية » بيروت بلبنان» د ت ط. 
0- تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي» بيروت» لبنان»دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» 1993م. 
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1- تطوير وتدوين القانون الدولي الإنسان» عمر سعد الله»دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
197.. 

2- تفسير التحرير والتنوير»الشيخ الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون » تونس»د ت ط. 

3- تفسير الشعراوي » الشيخ محمد متولي الشعراوي أحبار اليوم» د ت ط. 

4- تفسير الطبري المسمى حامع البيان في تأويل القرآن » أبي حعفر محمد بن حرير الطبري» 
(310ه) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية» 1997م . 

5- تفسير ابن عباس » ابن عباس » تحقيق راشد عبد المنعم الرحال » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» 
الطبعة الثانية» الطبعة الثانية » 1993م . 

6- تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار»السيد الإمام محمد رشيد رضا »(1935م)» دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1991م . 

7- تفسير القرآن العظيم »الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إماعيل ابن كثير»(774ه)»مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» 1996 م. 

8- التفسير الكبير » الإمام فخر الدين الرازي»(604ه) » دار الكتب العلمية > بيروت » لبنان »› 
الطبعة الأولى » 1990 م. 

9 تفسير الكشاف » الإمام أي القاسم حار الله حمود بن عمر بن محمد الزخشري»(538ه) › دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1995 . 

40- تفسير معان القرآن الكرمم باللغة الإنجليزية » د. محمد محسن » ود. محمد تقي الدين الملالين » دار 
السلام » الرياض » السعودية »> 1997 م. 

1- التفسير المنير في العقيدة والشريعة»د. وهبة الزحيلي »دار الفكر»بيروت»لبنان الطبعة الأولى» 
1991.. 

2- تقريرات العلامة المحقق محمد بن أحهمد بن محمد الملقب بعليش » مامش كتاب حاشية الدسوقي . 

3-التمهيد لا قي الموطاً من المعاني والأسانيد » الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري الأندلسي»(ت463ه) » تحقيق أسامة بن إبراهيم » الفاروق الحديثة للطباععة 
والدنشر » القاهرة > مصر » الطبعة الأولى » 1999 م. 

4- تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي»المكتبة 
الثقافية » بيروت » لبنان» د ت ط . 

5- قمذيب التهذيب»أحمد بن علي بن حجر العسقلان»(ت 852 )»دار الفكرءالطبعة الأولى»1995م. 
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2 

6- الحامع لأحكام القرآن » أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الققرطي»(ت 671 هه » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الخامسة » 1996م . 

7- حامع الأصول في أحاديث الرسول » الإمام المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري» تحقيق عبد الققادر 
الأرناؤوط »دار الفكر » بيروت بلبنان » الطبعة الثانية » 1983 م. 

8- الحهاد في الإسلام » توفيق علي وهبة » دار اللواء » الرياض » الطبعة الأولى » 1981م. 

9-الحهاد ني الإسلام» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» بيروت الطبعة الثانية » 1997م . 

50- الجهاد قي الإسلام» محمد شديد »مؤسسة الرسالة » بيروت بلبنان )1 198م. 

51- الجهاد والقتال قي السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل » دار البيارق» ودار ابن حزم» بيروت 
»لبنان » الطبعة الثانية» 1996م . 

2- حواهر الإكليل شرح العلامة حليل » الشيخ عبد السميح الآلي الأزهري » دار الفكر »بيروت › 
لبنان » الطبعة الثانية » 1995م . 


چ 

3- حاشية الباحوري على بن القاسم العربي » الشيخ إبراهيم الباحوري »دار إحياء التراث الععربي › 
مؤسسة التاريخ العربي »بيروت بلبنان » الطبعة الأولى »> 1996 م. 

4- حاشية البجيرمي على الخطيب » الشيخ سليمان بن محمد بن عمر » دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان » الطبعة الأولى» 1996م . 

5- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب » الشيخ سليمان بن عمر بن محمد بن محمد البجيرمهي 
الشافعي» إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر » بيروت » لبنان » 1995م . 

6- حاشية ال حمل على شرح المنهج »سليمان بن منصور العجيلي المصري » مؤسسة التاريخ الععربي 
ودار إحياء التراث العريي » بيروت » لبنان »د ت ط . 

7- حاشية الدسوقي » للإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي على الشرح 
الكبير»(1201ه) » الشيخ أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير » دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى» 1996م . 

58- حاشية العدوي على كفاية الطالب الربان لرسالة غبن أبي زيد القيروان» العلامة الحقق علي بن 
أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأول» 1997ءم. 

9-الحاوي الكبير ف فقه مذهب الإمام الشافعي » أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي › 
(ت450ه)تقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموحود » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » 1999 م. 
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60- حجة الله البالغة » الإمام الشيخ المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي » دار إحياء 
العلوم» بيروت » الطبعة الأول » 1990 م 
1- حقوق الإنسان ف العام » د. أحمد مصباح عيسى » دار الرواد »> 2001م. 


کک 
2- الغراج»للقاضي أبي يوسف >(82 1ه )»دار المعرفة» بيروت»لبنان»الطبعة الثانية 1987 م. 
3 ارقن قل تور سيدق لكل 6 آي عا ا اكةد ب فة ا تن عل 
ا لخرشي»(ت 101 1ه) » دار الفکر » بیروت» لبنان » د ت ط . 


حرف د 
64- دليل قانون الحرب للقوات المسلحة » فرد ريك دي مولينين »اللجنة الدولية للصليب الأهر» 
00 . 
5-الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم نور الدين المعروف بابن فرحون»دار الكتصب 
العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1996 م. 


حرف ذ 
6-الذحيرة »> شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني»(1235ه تحقيق الأستاذ محمد بوحبزة › دار 
الغرب الإسلامي » الطبعة الأول »> 1994 . 


حرف ر 

7- رد الحتار على الدر المخحتار شرح تنوير الأبصار»حمد أمين الشهير بابن عابدينءدار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 1994 م» بيروت » لبنان. 

8-الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي » تعليق عبد الفتاح كبارة »دار النفائس» بيروت » لبنان »الطبعة 
الأول » 1999 م. 

69- الرسالة قي فقه الإمام مالك ٬الإمام‏ أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيروان »دار الكتب 
العلمية»بيروت» لبنان » د ت ط . 

0- روح المعاني ق تفسير القرآن العظيم والسبع المثان » أبي الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسي 
البغدادي»(127ه) » دار الفکر » بيروت بلبنان » 1994م . 
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حرف ز 

1- زاد المسير ني علم التفسير ٬الإمام‏ أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي»(597ه) › تحقيق 
عبد الرزاق مهدي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2001م . 

2“- زاد المعاد قي هدي خير العباد»ابن القيم الجوزية»مؤسسة الرسالة» بيروت » لبنان »الطبعة الثانية» 
1982م . 

حرف س 

3- سبل السلام شرح بلوغ المرام » محمد بن إسماعيل الأمير اليميٰ الصنعانِ »دار 
الجيل»بيروت ب لبنان»دت ط . 

4- سلاح اليورانيوم المستنفذ » د. عبد الحسين مهدي عواد »مؤسسة العارف للمطبوعات »بيروت › 
لبنان » الطبعة الأولى » 2003م . 

5- سنن الدارمي» الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقيق فواز أحمد وخالد 
السبع» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية » 1997 م. 

6- سنن أبي داود» الإمام الحافظ أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستان الأزدي» دار الجيلءبيروت» 
1992.. 

7- السنن الصغرى» الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق بمجة يوسف حمد 
أبو الطيب» دار الجحيل» بيروت » لبنان» الطبعة الأولى »> 1995 م. 

8- السنن الكبرى » الإمام الحافظ أي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي»(ت458 هب ) › دار 
المعرفة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى > 1344 ه. 

9- سنن ابن ماحة » أي عبد الله محمد ابن يزيد الشهير بابن ماجة » مكتبة المعارف » الرياض »الطبعة 
الأولى»د ت ط. 

0- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن تقي الدين بن تيمية»دار الفكر»بيروت» لبنان» 
2002. 

81- سير أعلام النبلاء »مس الدين محمد بن عثمان الذهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 
1986ء. 

82- السيرة النبويةءأبي عبد الملك بن هشام بن أيوب»تحقيق طه عبد الرؤوف سعد»دار الجيل» بيروت» 
TS‏ 

3- السيل الجحرار المتدفق على حدائق الأزهار » الشيخ محمد علي بن علي الشوكان »(1250هے»› 
تحقيق محمود إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية » بيروت بلبنان » الطبعة الأولى » 1985م . 
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حرف ش 

4- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد عريف قاسم مخلوف» دار الكتب العلمية › 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 2003 م. 

5- الشخحصية الإسلامية › تقي الدين النبهان . 

6- شرح التنبيه» حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الفكر» بيروت » لبنان»الطبعة الأول »› 
96^ . 

7- شرح حدود بن عرفةءالشيخ أي عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي»(803ه» 
1992.. 

8- شرح الزرقان قي موطأ الإمام مالك » الإمام محمد الزرقان»(ت1090ه )»دار المعرفة » بيروت › 
لبنان 1981 م. 

9- شرح السالك شرح أسهل المسالك » السيد عثمان بن حسين بري الحعلي المالكي » دار صادر › 
الطبعة الأولى » بيروت ٠‏ لبنان > 1997 م. 

90- شرح فتح القدير الإمام محمد بن عبد الواحد السبواسي ثم السكندري»(ت681ه) » تعليق عبد 
لرزاق غالب المهدي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى» 1995م. 

1- الشرح الكبير يلي المغيْ » تحقيق د. محمد شرف الدين حطاب »ود . السيد محمد السيد والأستاذ 
إبراهيم صادق » دار الحديث » القاهرة » مصر» الطبعة الأولى » 1996م. 

2- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى » منصور بن يونس بن إدريسس 
البهوت»(1051ه)نحقيق عبد الغ عبد الخالق »عام الكتب»بيروت»لبنان الطبعة الثانية 1996 م. 

3- الشرح الممتع على زاد المستقنع » الشيخ محمد بن صا العثيمين » مؤسسة آسام » الرياض »› 
السعودية » الطبعة الأولى » 1997 م. 

94- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » أبو الأعلى المودودي » ترجمة د. مير عبد الحميد 

إبراهيم» دار الصحوة » القاهرة » الطبعة الأولى » 1985 م. 

الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام »د. عبد الكر زيدان » مؤسسة الرسالةء بيروتبلبنان » 

الطبعة الثانية » 1988م . 
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حرف ص 
6- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان »الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسين(739ه) » تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة > 1997 م. 
7- صحيح مسلم»شرح الإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي»دار الفكرءبيروت ٬لبنان»›‏ 
1995.. 
8- صحيح سنن النسائي » محمد ناصر الدين الألباني»مكتبة المعارف»مكتبة المعارف »الطبعة الأولى» 
1998.. 
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الثقافية» بيروت»د ت ط . 


حرف ض 
0- ضعيف سنن أي داود»حمد ناصر الدين الألباني »مكتبة المعارف»الرياض»الطبعة الأولى» 1998م. 


حرف ط 
1 - الطبقات الكبرى » محمد بن سعد بن منيع الماشمي البصري المعروف بابن سعد» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان » الطبعة الثانية > 1997م . 


ج 

2 - عرض موجز للقانون الدولي الإنساني » ستانيلاف أ . ليك »جنيف 1984 م. 

3- العلاقات الدولية ني الإسلام » الإمام محمد أبو زهرة »دار الفكر الععريي » الققاهرة » مصر› 
1995.. 

4- العلاقات الدولية ق الإسلام»د.وهبة الزحيلي »مؤسسة الرسالة» بيروت»الطبعة الرابعة)1997 
۴ 

5- العلاقات الدولية ثي الشريعة الإسلامية»د. عباس شومان» دار الثقافة» القاهرة»مصرءالطبعة 
الأولى» 1999م . 

6 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري»الشيخ الإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحهمد العييٰ» 
دار الفكر » بيروت بلبنان » الطبعة الثانية » 1998م. 

7 - العمليات الإستشهادية ف الميزان الفقهي» نواف هايل تكروري» دار الفكر»دمهشق,»الطبعة 
الثانية)1997م. 

8- العنف المفرط» علي فرآة بقارن الاعات الملهة ررق لاسا داو الو كه اروك 
الطبعة الأولى)2001ءم. 

9- عقد الحواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » حلال الدين عبد الله بن نيم بن شاس»(ت 
6ه) » تحقيق د. هيد بن محمد لحمير » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان ٬الطبعة‏ 
الأول »> 2003ء . 

0- عون المعبود شرح سنن أبي داود» العلامة أي الطيب محمد شس الحق العظيم آبادي » مع شرح 
الحافظ شمس الدين ابن القيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى »› 
1998ء . 
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1 - فتاوى البرزلي حامع مسائل الأحكام »الإمام أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعىروف 
بالبرزلي»(ت 841ه) »تحقيق د. محمد الحبيب هيلة » دار الغرب الإسلامي » بيروت بلبنان »› 
الطبعة الأولى » 2002 م. 

2- فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى .1997 م. 

3- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير »(1250ه)»محمد بن علي بن محمد 
الش و كان » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1996م . 

4- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري »دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأول »> 1998 م. 

5 - الفرو ع»شمس الدين المقدسي أبي عبد الله بن مفلح»(763ه »عام الكتب»بيروت»الطبعة 
الرابعة » 1984م . 

6 - فقه السنة » الشيخ سيد سابق » دار الفكر »بيروت » لبنان » الطبعة الثانية »> 1998م . 

7 - الفقه الإسلامي وأدلته » د. وهبة الزحيلي»دار الفكر »دمشق » سورياء الطبعة الثانية > 1985م. 

8- فكرة الضرورة قي الققانون الدولي العام »د. م صطفى أحمد فؤاد»منشأة 
المعارف»الإإسكندرية»مصر.دت ط. 

9- قائمة هم الصكوك الدوليّة متعلقة بحقوق الإنسان الي صادقت عليها الحزائر اللجنة الوطنية 
الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان» 2004م الديوان الوطي للمطبوعات المدرسية» الجزائر. 

0- القاموس الحيط» الإمام جحد الدين بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزابادي الشيرازي 
الشافعي» دار الكتب العلمية » بيروت بلبنان » الطبعة الأول » 1995م . 

1- القاموس الفقهي » سعدي أبو حبيب» دار الفكر» دمشق» سوريا » الطبعة الأول » 1998م. 

2- القانون الدولي الإنسان » إعداد نخبة من المحتصين والخبراء » الطبعة الأولى »دار المستقبل العربي» 
القاهرة »مصر » 2003م . 

3- القانون الدولي الإنساني » جحان بكتيه » حنيف » 1984 م. 

4- القانون الدولي الإنسان » دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية » د. عبد الغيْ محمود » دار النهضة 
العربية » القاهرة > مصر » الطبعة الأولى » 1991م . 

5- القانون الدولي العام » د. علي صادق أبو هيف » منشأة المعارف »الإسكندرية »مصر » د ت ط. 

6- القانون الدولي العام » محمد الجحذوب » منشورات ال حلي الحقوقية > 2003. 

7- القانون والعلاقات الدولية ق الإسلام » د. صبحي المحمصان » دار العلم للملايين » بيروت › 
لبنان » الطبعة الثانية » 1982م . 
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8- قضايا فقهيّة معاصرة فى العلاقات الدوليّة » حسن أبو غدة» مكتبة العبيكان »الطبعة الأول »› 
0. 

-9D9‏ قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية » الشيخ عواض بن محمد الوذيناني » مكتبة الرشد » الرياض» 
السعودية » الطبعة الأولى » 2005م . 


ا 

0- الكاني في فقه الإمام أحمد » الشيخ أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي » تحقيق سعد 
محمد اللحام » دار الفكرء بيروت بلبنان » الطبعة الثانية » 1994م . 

1- الكاقي قي فقه أهل المدينة »الشيخ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري › 
تحقيق د. محمد أحيد ولد ماربك الموريتان»مكتبة الرياض الجحديدة»الرياض»السعو دية»الطبعة الثانية» 
0م . 

2- كتاب التمام » محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي البغدادي» تحقيق د. عبد الله محمد 
بن أحمد الطيار و د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله »دار العاصمةءالرياض»السغودية»الطبعة 
الأول.1414 ه. 

3 - الكتاب المقدس الطبعة السادسة » 1995م. 

4- كفاية المحتاج لعرفة من ليس في الديباج » أحمد بابا التنكي » دار ابن حزم » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى » 2002م . 

5- الكنز المرصود قي قواعد التلمود »دراسة وتقدم د. أحمد حجازي السقا »مكتبة النافذة »مصر» 
الطبعة الأولى 2003ءم. 


حرف ل 
6 - لسان العرب» أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر » بيروت » لبنان » 
الطبعة الثالثة » 1994 م. 
7- اللؤلوؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان » محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة العلمية » بيروت » 
5 
جرم 
8- مواهب الخليل لشرح مختصر خليل » أبي عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي » امروف 
بالحطاب»(ت954 هى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1995م . 
9- مبادئ القانون الدولي العام » د . محمد بو سلطان » دار الغرب » د ت ط . 
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0- المبسوط » شمس الدين السر خحسي .(490 ه )»دار الكتب العلمية »بيروت» لبنان » الطبعة 
الأولى» 1993م. 

1- جمع الزوائد ومنبع الفوائد » الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي»(ت807هب)» دار 
الكتب العلمية » بيروت بلبنان »> 1988م . 

2- كتاب البجموع شرح المهذب للشيرازي » الإمام أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي » تحقيق 
محمد جيب المطيعي » دار النفائس » الرياض » 1995م . 

3- جموعة رسائل الإمام حسن البنا » دار الدعوة الإسلامية > مصر » الطبعة الأولى »> 2002م . 

4- جحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي»د ت ط . 

5- احرٌر في الفقه على مذهب الإمام بن حنبل » الشيخ جحد الدين أبي الب ركات » مكتبة المعارف »› 
الرياض » السعودية » الطبعة الثانية »> 1984م . 

6- امحلى » الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم»(456ه) › تقدم الأستاذ أحمد عمد 
شاک ذار ایل 2 بیروت ٠‏ لان د ت اط .: 

7- تار الصحاح» الشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان » بيروت » لبنان »› 
طبعة حديدة » 1995م . 

8- مختصر خليل»للعلامة الشيخ بن اسحق المالكي دار الفكر»بيروت»لبنان»الطبعة الأولى» 2000م . 

9- مدخل إلى القانون الدولي الإنساني » عامر الزمّالي » منشورات المعهد العربي لحقوق الإإنسان » 
الطبعة الثانية »> 1997 . 

0- للمدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم » الإمام 
مالك بن أنس الأصبحي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » د ت ط . 

1- المسند»الإمام أحمد بن حنبل»(241هے)المكتبة التجارية»مكة المكرمة»الطبعة 
الثانية1994م. 

2- مسند أبي عوانة » أبي عوانة يعقوب بن إسحاق » تحقيق أن بن عارف الدمشقي › دار المعرفة › 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1998م . 

3- المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث»د. عبد المنعم جبري» الأوائل» سورياء 
دمشق » الطبعة الأولى »> 2005 م. 

4- المسيح المنتظر » أحمد أحمد علي السقا » دار الكتاب العربي » القاهرة » مصر » الطبعة الأولى › 
1994.. 

5- المصنف » الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان»(ت 211هم » تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي » منشورات الجلس العلمي » د ت ط . 
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6- المصنف في الأحاديث والآثار » الإمام الححافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة»(ت235ه) » دار الكتب العلمية » بيروت بلبنان » الطبعة الأولى » 1995م . 

7- المطلع على أبواب المقنع » الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أي الفتح البعلي الحنبلي › 
ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي صنع محمد بشير الأدبي » المكتب الإسلامي » بيروت ٬لبنان‏ » 
الطبعة الثانية » 1981م . 

8 - العتمد ف فقه الإمام أحمد » علي عبد الحميد بلطرحي ومحمد وهي سليمان تحقيق محمود 
الأرناؤوط » دار الخير » بيروت » الطبعة الثانية > 1994م . 

9- المعجم الأو سط الحافظ الطبراي »(ت360 ه))»تحقيق د.محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض » الطبعة الأولى» 1985ءم. 

0- للمغيْ » الشيخ ابن قدامة المقدسي»(683ه) › تحقيق د. محمد شرف الدين حطاب »ود . 
السيد محمد السيد والأستاذ إبراهيم صادق » دار الحديث » الققاهرة »> مصرء الطبعة الأولى › 
6 .. 

1 - معي الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج » الشيخ شس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربييٰ» 
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود»دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان » 1994م . 

2- للقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام»صلاح الدين عامر » دار الفكر العربي»القاهرة» 
د ت ط. 

3- مقدمة ابن حلدون» العلامة عبد الرحمن بن محمد بن حلدون » دار الجيل» د ت ط. 

4 - مقدمات ابن رشد للحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد » في هامش المدونة 
الكبرى . 

5- النتقى شرح موطاً الإمام مالك » الإمام البباحي»(ت494هے )»دار الكتب العلمية» 
بيروت»لبنان»الطبعة الثالثة» 1983م . 

6- ملامح القانون الدولي الإنسان ق الشريعة الإسلامية » د. محمد مدن بوساق» دار الخلدونية» 
القبة » الجزائر » 2004م . 

7- مار السبيل » الشيخ إبراهيم محمد بن محمد بن سام بن ضويان » المكتب الإسلامي » بيروت › 
دمشق » الطبعة السابعة » 1989 . 

8- منتهى الإرادات » تقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار » تحقيق عبد الغي عبد الخالق 
> عام الكتب » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 1996م. 

9- المهذب في فقه الإمام الشافعي » أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» 
(476)» تحقيق الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية»بيروت»لبنان»الطبعة الأولى »م1995 . 
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0- موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنسان » شريف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد » اللحنة 
الدولية للصليب الأحمر الطبعة السادسة »2005م . 

1- موطأ الإمام مالك » رواية يحي بن يحي اللبثي » إعداد أحمد راتب عرموش » دار النفائس › 
بيروت » لبنان الطبعة الثامنة » 1984 م. 


حرف ن 

2- نصب الراية تخريج أحاديث النهاية » العلامة مال الدين أي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي»(ت762ه) » تحقيق د. أحمد شس الدين »دار الكتب العلمية »بيروت»لبنان»الطبعة 
الأولى» 1996 م. 

3- نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية » د. ماعل إبراهيم محمد أبو شريعة »مكتبة 
الفلاح»الكويت الطبعة الأولى » 1981م . 

4- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » الشيخ الإمام محمد بن علي 
الشوكان » دار الجيل » بیروت» لبنان» د ت ط . 

5- التراع المسلح والقانون الدولي العام » د. كمال حماد » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1997م. 


حرف هھ 
6- المداية شرح بداية المبتدي يدي برهان الدين علي ابن أبي بكر المرغينان .(593هے)» دار 
السلام»القاهرة »مصر » الطبعة الأولى» 2000 م. 


حرف و 
7 - الوسيط قي المذهب » الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي»(ت505 ه) » تحقيق أحمد مود 
إبراهيم »وحمد محمد ثامر » دار السلام » القاهرة » مصر » الطبعة الأولى » 1997م . 
8- وضع النص الرسمي باللغة العربيةءالمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنسان 
المطبق ثي المنازعات المسلحةءاللجنة الدولية للصليب الأحمر»حنيف»سويسراءالطبعة الرابعة» 
197.. 
9- وفيات الأعيان وأبناء الزمان » أبي العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن حلكان » 


تحقیق د. إحسان عباس » دار صادر » بیروت » لبنان » د ت ط . 
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ب - باللغة الفرنسية: 


Manuel de la croix rouge international . douziême édition. Genêve. Juillet. 1983. 
comite intern ational de la croix rouge. 


المجلات والدوريات: 


0 - خملة الإنسان» اللجنة الدولية للصليب الأحمر» 2002م . 

1 - جلة الحقوق» كلية الحقوق بجامعة الكويت» السنة التاسعة» 1985ء الحلة الدولية للصليب 
الأحمرء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

2- خجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس النشر العلمي» الكويت» العدد 57» 27 حوان 
2004. 

3 - جلة الشريعة والقانون» حامعة الأزهرء كلية الشريعة والقانون»العدد 25. 


الرسائل الجامعية 


4 - حهاية المدنيين والأعيان المدنية في التراعات المسلحة غير الدولية» رسالة دكتوراة » د. رقيية 
عواشرية» حامعة عين شس » مصر» 2001 م. 

5- هاية الممتلكات الثقافية من آثار المنازعات المسلحة» خياري عبد الرحيم» رسالة ماحستير» 
حامعة الحزائر» معهد الحقوق والعلوم الإدارية» 1997 م . 

6 - الدين الإسلامي وأثره في التشريع الدولي» ادو الهاشي » رسالة دكتوراةء حامعة الجزائر» معهد 
الحقوق والعلوم الإدارية. 
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فهر س الموضو عات 


ET A ESS SSE SEES A SSS AAS الإهداء‎ 
N DO O O E الشكر والتقدير‎ 
E NRE ORR AREER SEERA مقدمة‎ 
خ‎ Eel Saale SA e أهمية الموضوع‎ 
E EGRESS A إشكالية الببحث‎ 
RE RRL اُسباب احتيار الموضوع‎ 
e SS E الدراسات السابقة‎ 
A E O CT EOE O O O المنهج المتبع‎ 
حطة الوضوع ژر‎ 
OO DRE الفصل الأول التطاق الزمان لماية المدنيين والتعريف هم‎ 
2 2 E I المببحث الأول: ماهية الحرب‎ 
GSS A المطلب الأول: مفهوم الحرب‎ 
SISA E NNE SR Na الفرع الأول: التثعريف اللغوي للحرب‎ 
E الفر ع الثان : التعريف الشرعي والألفاظ ذات الصلة‎ 
1 ET أولا: التعريف الشرعي‎ 
RN SSE EES ECS ثانيا:بعض الألفاظ ذات الصلة‎ 


الفر ع الثالث:الحرب قي القرآن الكرم TE‏ 


الفر ع الرابع :التعريف القانون aa RA ROARS‏ 
الفر ع الخامس : مقارنة بين التعريفين الشرعي والقانون ET‏ 


المطلب الثاني :أنواع الحروب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 


الفرع الأول : أنواع الحروب ف الشريعة الإسلامية A‏ 


الفر ع الثان : أنواع الحروب ف القانون الدولي ET‏ 


eae nata Aaaa aoa ana Ses e a آ و اوي المشروعة والحرب الحرمة‎ 


EN O EO SSE SA -الحرب الحرمة‎ 2 


ثانيا: أنواع التراعات المسلحة E‏ 
1- التراعات المسلحة الدوليّة Se‏ 
2- التزاعات المسلحة غير الذوليّة N Dy‏ 


3الت اعد راغات اة O SOIT OTE‏ 


الفرع الثالث : مقارنة بين أنواع الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان 


المببحتث الثاني :التعريف بالمدنيين والتطور التاريخي لحمايتهم aA‏ 
اللطلب الأول :تعريف المدنيين E TO O O O‏ 
الفرع الأول : المدنيين ق اللغة والاصطلاح الشرعي والقانون A‏ 
أولا: المدنيين ف اللغة EES ASS AEE‏ 
ثانياً : المدنيين في الاصطلاح الشرعي O OSSD E E NI ERS‏ 
ثالتا : المدنيين في الاصطلاح القانوني RETR TORRES‏ 
الفر ع الثاني: المقارنة بين التعريف الشرعي والقانون RR RSS‏ 
الفر ع الثالث : المصطلحات ذات الصلة EN SE EE RR‏ 
اللطلب الثاني :التطور التاريخي لحماية الدتيين أثناء الحرب OS‏ 
الفرع الأول : حاية المدنيين قي العصور القديعة و الوسطى SSS‏ 


الفر ع الثاني : حاية المدنيين ف الشرائع السماوية E‏ 


أولا: فى الذيانة اليهودية E TI O‏ 
ثانيا: الديانة المسيحية E AES A A‏ 
ثالغا: الذيانة الإسلامية OOO‏ 
الفرع الثالث : حاية المدنيين ق العصور الحديثة SS RE‏ 
المطلب الثالث : الأدلة الشرعية والقانونية على عدم حواز قتل المدنيين ... 


الفرع الأول : الأدلة الشرعية على عدم حواز قتل المدنيين E‏ 


أولاً: في القرآن الكرم E O‏ 


ثانياً: في السنة التبوية RS EAA RRS:‏ 


ج - في الآثار الواردة عن الصحابة RRA ARR aR A‏ 


الفر ع الثاني : الأدلة القانونية على عدم حواز قتل المدنيين N O IR‏ 


أولا: اتفاقية جنيف الرابعة 12 أأوت 1949م a‏ 


ثانياً: البروتوكولان الإضافيّان لاتفاقيات حنيف 1949ء لعام 1977ء 


المببحث الثالث : الفغات المشمولة بالحماية O O yd‏ 
الملطلب الأول : الفعات الحميّة ف الشريعة الإسلامية E‏ 
الفرع الأول : النساء والأطفال والشيوخ Ah isa‏ 

EDS AE a ae أولا: النساء والأطفال‎ 


OE RE ed erê an E e ES STER A SE ORA SRSA a ere a ا الشيوخ‎ 


IIE O o O الفرع الثان : الرهبان والرسل‎ 


a ORS ARS ea aS Seo OTSA SSeS Sasa أولا: الرهبان‎ 


see AS Sa SEs E 


الفر ع الرابع: سبب اختلاف الفقهاء في تحديد هذه الفغات nas‏ 


المطلب الثاني : الفغات الحمية في القانون الدولي الإنسان a‏ 
1- النساء والأطفال E DE U AE‏ 


SAE O E الرسل الحربيون‎ -2 
ESRA SAMS اللاجئون وعديو الجنسية‎ -3 


7- أفراد الهيئات الطبية GS SO‏ 


8- أفراد الميئات الدينية 


اللطلب الغالث : وضع رعايا الدول المتحاربة المتواحدين في إقليم الدولة المعادية 


الفرع الأول : وضع رعايا الدول المتحاربة ق الشريعة الإسلامية E‏ 
الفرع الثاني : وضع رعايا الدول المتحاربة قي القانون الدولي RS‏ 
الفر ع الرابع: المقارنة بين الفعات الحمية في الشريعة الإسلامية والقانون الإنسان 
الفصل الثاني مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين وضماناقا العملِة e‏ 
المببحث الأول : مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين E EET‏ 
المطلب الأول : مضمون الحماية المقررة للمدنيين فى الشريعة الإسلامية 2 
الفر ع الأول : الحماية العامة في الشريعة الإسلامية OTE‏ 
الفر ع الثاني : الحماية الخاصة لبعض الفغات من المدنيين ق الشريعة الإسلامية.. 


أو الأطفال والنساء 


ثانيا: ارعايا النولة إخارية N DOE CT‏ 
الطلب الثاني : مضمون الحماية المقررة للمدنيين في القانون الدولي الإنسان E‏ 
الفرع الأول : الحماية العامة في القانون الدولي الإنسان E O O‏ 
ولا الحماية من اهجوم Seemed aie‏ 
ت : حظر الترحيل الإحباري للسكان المدنيين e eee‏ 
ثالتاً : حظر تحويع السكان المدنين E ESSERE RSS‏ 
رابعاً : حظر أعمال الانتقام E E O‏ 


ا : ضمان المعاملة الإنسانية للمدنيين 


aE A GS RE SAO SAE سادما + ضبان ورف ال عات ال‎ 


ا ا E‏ 
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الفر ع الثاني : الحماية الخاصة لبعض الفئات من في القانون الدولي الإنسان 
ل : التساء و الأطفال 


الغا : الالاجئين 


الفر ع الثالث: الحماية المقررة للمدنيين أثناء الاحتلال الحربي 
ا ر 
ايا و ا ال ال اا ااال رن 
المطلب الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الإنساني فيما بخص مضمون الحماية 


المطلب الرابع : تلاشي فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين AMSAT MR SELES‏ 


الببحث الثاني : حالات سقوط الحماية المقررة للمدنيين 
اللطلب الأول : حالات سقوط الحصانة فى الشريعة الإسلامية 
الفر ع الأول : حالة أن مقاتلة من كان مشمولاً بالحماية 


البند الأول : حالة عدم إمكان تمييز من يجوز قتله من لا يجوز 


ثالقاً: العمليات الإستشهادية 
المطلب الثاني : حالات سقوط الحصانة قي القانون الدولي الإنسان 
اللطلب الثالث : المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان 
اك افالت الات اة ها 
المطلب الأول: ضمانات الحماية فى الشريعة الإسلامية 
المطلب الثاني : آليات تنفيذ قواعد الحماية المقررة للمدنيين في القانون الدولي الإنسان 
الفرع الأول : الآليات الوقائية 
أولاً : الانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة وإلى البروتوكولين الإضافيّين والعمل على احترامها 
ثانياً : إدماج القواعد المتعلّقة بحماية المدنيّين ضمن القانون الداحلي للدول 


رابعاً : التزام على عاتق السلطات المعنية 
حامساً: نظام العاملين المؤهلين والمستشارين القانونيين 


الفر ع الثاني: حالة شن الغارات SASK ee ORO se‏ 
الفر ع الثالث : حالة التترس ESS E ASSO‏ 
اا : حالة إذا ترس أهل الكفار بأطفاهم أو نسائهم أو بأسارى المسلمين SS‏ 


LON SS E سادساً: التعاون الدولي‎ 


الفر ع الثان: الآليات الدولية LOL eee han‏ 
أولا : اللحنة الدوليّة لتقصي الحقائق LOI LS O‏ 
ا الل الو ااا اجر E E‏ 
ثالتاً : التحقيق الدولي LOA OS RED Rg‏ 
ا OT‏ 
نحامساً : الحكمة الحنائية الدولة DOO AS E A E e‏ 
ا ل او PO E DE Ra ES‏ 
الفر ع الثالث : تعلق الحماية بحقوق الإنسان LTE RRA Re‏ 
المطلب الثاني : المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية LIRR‏ 
الفر ع الأول : المسؤولية عن انتهاك قواعد الحماية ني الشريعة الإسلامية r‏ 
الفرع الثاني : المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية ق القانون الدولي LIA e ed‏ 
a OO O ENT‏ | 
O O O a ET‏ 
أً- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية LTO MDG E NE‏ 
ب- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية LIT Send ess‏ 
ج- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية LIT‏ 
الفر ع الثالث: ماهية حريمة الحرب AEE TT‏ 
الفر ع الرابع: تحمل أعباء المسؤولية TONS DS A O SS‏ 
اوا مس TO N‏ 
e SESS OSE‏ 
خاتمة LOD ES ea ERS REARS es Sa‏ 
الفهارس O O O‏ 
فهرس الآيات IOS ASSAD OSES SER SERRAN‏ 
فهرس الأحاديث LOT RO A SE ED ERAS‏ 
فهرس الأعلام LO TO E O‏ 
فهرس المراحع والمصادر LIZ ss aes se‏ 
فهرس الموضوعات ZOO E. SON OC DT O‏ 
ملخحص البحث باللغة العربية DD‏ 
ملحص البحث باللغة الإنخحليزية DDG SOE RS RSD‏ 


ملخص البحث اللغة العربية 


إن معاناة الإنسان أثناء الحروب تزداد حدما وفظاعتها حاصة مع ظهور أشكال حديدة للاستعمارء 
وطرق جديدة لحفظ السلام الدولي وال من ورائها تجويع الشعوب و القضاء عليها » فاهجوم المتعمّد على 
المدنيين والهجمات العشوائية غير المميزة » وتدمير البن التحتية الضروريْة للسكان متل الأراضي الزراعية »و 
اللصانع والسدود» وتدمير الطبيعة والبيئة » واستخدام المدنيين كتروس ودروع بشرية » وتدمير الأعيان غير 
الک کل اعا ا اا وك ا فا ب عة 
الدولية تحديات صعبة من أحل تطبيق القانون الدولي الإنسان والعمل على ضمان حهماية أفضل للمدنيين» و 
الواحب عليها أن تعمل على الحد من السباق نحو التسلح » وأن تحدٌ وتضيّق من جال استخدام القوة والصراع 
لمسلح بالإضافة إلى العمل على تطبيق مبدأ التفرقة بين المقاتلين والمدنيين ايا كان نوع هذا التراع . 

وف هذا الصدد تأت هذه الدراسة الي احترت هما عنوان: «حاية المدنيين أثناء الحرب - دراسة مقارنة 
بين الشريعة الإسلامية و القانون الإنسان =(« . 
هذا الموضوع الذي تظهر أحمية دراسته في: 
- توضيح حقيقة موقف كل من الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي الإنسان فيما بخص حاية الأشخاص للمدنيين 
أثناء الحرب . 
- ما يحمله الفقه الإسلامي من واقعية وحيوية قي تعامله مع آثار الحروب خاصة ما يتعلق منها بحماية الففات 
المستضعفة من النساء والأطفال وغيرهم . 
- تأكيد المخحتصين ف جال القانون الدولي على حداثة هذا الموضوع ف إطار تطوير وتدوين القانون الدولي 
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- بروز أهميّة هذا الموضوع خحاصة مع ما نلاحظه ني واقعنا ا لمعاصر خاصة ونحن في بداية الألفية الثالثة على صعيد 
التزاعات المسلحة الدولية و التراعات المسلحة غير الدولية وال تزايدت بشكل كبير» وما انحر عنها من إزهاق 
للأرواح حاصة من المدنيّين والأبرياء منهم . 
وقد كانت الإشكالية ال طرحتها في بداية هذا البحث هي: 
كيف عابحت كل من الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي الإنساني موضوع حاية الأشخاص للمدتيين أثناء 
ارت 
من خحلال تحديد مفهوم المدنيين ؟ وتحديد الفغات المشمولة بالحماية ؟ ومضمون الحماية ؟ 
غم ما هي الضمانات لتفعيل هذه الحماية المقرّرة للمدنيين ؟ 
وللإحابة على هذه الإشكالية اعتمدت على المنهج الاستقرائي المقارن بين القواعد والأحكام الي حاءت 
يما الشريعة الإسلامية وبين قواعد القانون الدولي الإنسانِ» و استعنت با منهج التاريخي عند البحث ق التطور 
التاريخي لموضوع حاية المدنيين أثناء الحرب لمعرفة حذورها التاريخية»حاصة الدور الرائد للشريعة الإسلامية فيها. 
واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وفصلين وخاتمة وذلك على النحو التالي: 
مقدمة 
الفصل الأول : النطاق الزماني حماية المدنيين والتعريف هم . 
المببحث الأول: ماهية الحرب. 
المبحث الثاني : التعريف المدنيين والتطور التاريخي للحماية. 
المببحث الثالث: الفغات المشمولة بالحماية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان. 
الفصل الثاني : مضمون وضمانات الحماية العملية المقرّرة للمدنيين. 
المبحث الأول: مضمون الحماية المقررة للمدنيين. 
المبحث الثاني: حالات سقوط الحماية المقررة للمدنيين . 
المببحث الثالث: الضمانات العملية للحماية المقرّرة للمدنيين. 


A 


حانمة: وفيها أهم النتائج» وأهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة مايلي: 
- للشريعة الإسلامية السبق قي ظهور القواعد الي تنظم الحرب خلافا للقانون الدولي الإنساني الذي لم تتبلور 
قواعده بشكل واضح إلا في سنة 1949م» خحاصة منها ما يتعلق بحماية المدنيين » وقواعدها تمتاز بالشمول 
والكمال» وهي حديرة لتوفر الحماية اللازمة للأشخاص المدنيين. 
- الإسلام يسعى إلى حهاية النفس البشرية» والحرب فيه ضرورة تقدر بقدرها وهي حرب رحمة وفضيلة لا حرب 
نفوذ وسيطرة ومصال. 
- تختلف الشريعة الإسلامية مع القانون الدولي الإنسان فيما بخص الفغات الي لا يجوز أن تنصرف إليها الأعمال 
العسكرية» فالشريعة حددتما بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر كل من لا يشارك في الأعمال العسكرية مدنيا وإن 
كان قادرا على القتال» وقد اتفق فقهاؤها على أن لا يجوز قتل النساء والأطفال والرسل والسفراء واحتلفوافي 
فغات أحرى» وهي الشيخ الكبير والجنون والمعتوه والزمن والعبد و العسيف كالأجير والفلاح والصانع ونرى أن 
هذه الفغات لا يجوز قتلهم مالم يشترك أحدهم قي قتال أو برأي فيه أو كان ذا سلطة» ونشير إلى أن لصاحب 
السلطة في الإسلام الحق في أن يوسع قي جال هذه الحماية. 
- يحكن للدولة الإسلامية أن تبرم إتفاقيات و معاهدات من أحل حاية الأشخاص للمدنيين و إنشاء مناطق حايدة 
و مناطق استشفاء لا تتوجه إليها العمليات العسكرية »و تتوقى الغدر و توقي بالشروط فيها. 
-رعايا الدول الأعداء إذا نشبت بيننا و بينهم حرب تصان دماؤهم و تحفظ أموالهم و لا يتعرض ها متعرض كما 
لو كانوآق اله السلم. 
-كل من الشريعة الإسلامية و القانون الدولي الإنسان يتفقان على وحود حاية عامة و هي حاية المدنيين من 
القتل وعدم تعريضهم للهجوم المسلح» أو أن يكونوا عرضة للتعذيب(التجارب الطبية أو عمليات بتر الأعضاء أو 
انتهاك كرامتهم و كل عمل ينجر عنه المساس بصحتهم وسلامتهم البدنية أو المعنوية» أما الحماية الخاصة فتظهر في 


حماية الطفل والمرأة . 
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- في القانون الدولي الإنسان لا يجوز مهاجمة الأعيان المدنية جخلاف فقهاء الشريعة الذين يرون حواز قطع أشجار 
العدو وحرق زروعهم وتحطيم الأبنية أثناء القتال » وقد رححت أنه لا جوز ذلك إلا ف حالة الضرورة أو 
اللصلحة أو كانوا يفعلون ذلك في مواجهتنا. 

- هناك آليات عديدة وقائية ودولية من أحل ضمان تنفيذ قواعد الحماية» وهي كفيلة بأن تضمن الحماية اللازمة 
إذا ما راعتها الدول» وتتحمل الدول المسؤولية المدنية على الإحلال بالتزاماتماء ويتحمل أفرادها الجنائيية عن 


الأفعال الي تستوجبها هذه المسؤولية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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ملخص البحث باللخة الإجليزة 


A SUMMAIRZATION: 


Human sufferance during wars is in creasing in sharpness and 
by with the appearance of a new forms of horribleness . partienlar 
colonialism. And new manners of keeping international peace which 
aims to famish peoples and to die them , so premeditated attacks on 
civilians hazard attacks with out distinction. Destruction of necessary In 
frastructures for dwellers such as agricultural lands factories , dams, 
Destruction of nature and environment .and the use of civilians like 
buckler and the human armors And Destruction of now military 
buildings ,all these acts and others have become the fundamental mark 
for contemporaneous wars , therefore the group of countries of ward 

has became confronting a difficult challenges ,for applying the 
international humanitarian law ,and for giving a good protection tO 
civilians , and her duty 1s to limit and to stop the race for armament, and 
to limit use force and armed struggle and it alms the application of the 
distinction principle between the combatants and civilians , what were 
the kinds of the struggle 1s I'm the aim comes this study for which I have 
chosen the title of «protection of during wars — comparative study 


between Islamic jurisdiction and humanitarian law — ». 
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the importance of the subject appears on: 


- clarification of the position of bath Islam and humanitarian law 
against the civilians protection during Wars. 

- objectivity and vivacionness of Islam against this Walter particularly 
against women and children and other weak part of society . 

- modernity of this kind of study 1n the development and registration 
of international humanitarian law . 

- Importance of this subject particularly with the national and 
international armed disputes seen 1n our days , which has head to the 


death Of many civilians . 


and the problem that I have discussed 1s: 


- Haw Islamic jurisdiction and international humanitarian law have 
traited this subject of civilians protection during wars ? 
-Thought definition of civilians ? 


- Definiti of society parts concerned by this protection? 


- A content of protection? 


- Then what are warrants for activation of this destined protection for 


the civilians? 


And of answering this problem we use comparator investigations 
method between the roles and the judgments which the Islam brought 
and the roles of humanitarian law, and I have used also the history 
investigation to search its historical roots, particularly to find the pioneer 


role of Islamic law . 
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The research nature made dividing it in to: 
Introduction, two parts, and conclusion and this like follows : 
Introduction: 
First part : Time scope of protection of civilians and their definition 
1-Fırst theme: What is war ? 


2- Second theme , Definition of civilians, and historical devel- 
ppement of their protection. 

3- Third theme , The included groups by the protection 1n 
both of Islamic and international humanitarian law . 


Second part : content and guarantees of operational 


protection designed to civilians 
1- First theme, content of protection. 


2- Second theme, cases of non application of this protection. 


3- Third theme , guarantees of this protection. 
Conclusion, it contains the important results of this study 


which are: 


- Islam was first before international humanitarian law to give the rule of 

wars, that protect the human during wars, be cause international law was 

not crystallized until the year 1949(convention relative to the protection 

of civilian persons in time of war ). 

- Islam protects human, and in it the 1s a war of mercy and for virtue, 

and not for influence and domination. 

- Islam differ in to international concerning the condemned groups by 
protection during wars, be cause the international humanitarian law 

consider all who does participate in military acts as a civilians, but 
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Islam has define them such as the children, women, messengers and the 
embassadors...and is law gonvernants can wideu the field of this 
protection during war. 

- Islam state may do twists for protection and the abolishment of a 
neutral- lity tracts and tracts for cure . 

- In Islam prisoner of war are protected with their money as they are 1s 
the case of Pease. 

- both Islam and international humanitarian law agree for a general 
protection of civilians, and special protection which is for child and 
women . 

- At the international humanitarian law is not permuted to destruct cities, 
but in Islam some times 1t will be permuted to cut trees of enemy, and 
burning his crops and destruct his constructions, but in general it is not 
permuted, except 1n case of necessity . 

- there are many procedures and guarantees of protection and they are 
able to protect the human 1f states respect than, and carry (bear) the 
civilians respon- sibility in the opposite case of non respect, and also 


individual must bear their responsibilities . 


Praise be to Allah 
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